
 

   
 

 ـــمــــهـــــوريـــــــــــــــــــة الجـــزائـــريـــــة الديمـــــــــــــقـــراطــيـــــة الـــشـــــــعـــبـــيـــــةلجــــــا
 العـــــــــــــالي و البـــــــــــحث العــــــــــــــــــــلــــــمــــــــــــيوزارة التـــــعــــــليـــــــــم 

 -سيدي بلعباس  -يابس لجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة جيلالي 
     

 كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية   

 تخصص:  علوم مالية   
 

 بعنوان  

 

 
 
 

  
 

 :حت إشرافت                                                              :إعداد الطالب  
.د بن سعيد محمد أ                                عابد عبد الكريم غريسي                       

 لجنة المناقشة

 

 أونان بومدين أ.د أستاذ التعليم العالي جامعة سيدي بلعباس رئيسا
 أ.د بن سعيد محمد أستاذ التعليم العالي جامعة سيدي بلعباس مشرفا ومقررا

 أ.د مختاري فيصل أستاذ التعليم العالي جامعة معسكر ممتحنا
 أ.د الحاج أحمد محمد أستاذ التعليم العالي جامعة معسكر ممتحنا
 أ.د مغراوي محي الدين عبد القادر أستاذ التعليم العالي جامعة معسكر ممتحنا
 د. مناد خديجة أستاذة محاضرة أ جامعة سيدي بلعباس ممتحنتا

 امةمستدال حوكمة السياسة الجبائية ودورها في تحقيق التنمية
 -دراسة حالة الجزائر -

 
- 

 الجامعية السنة

2021- 2022 

 



 

   
  



 

I 
 

  

 شكر وتقدير
 من لا يشكر الناس لا يشكر الله ""  صلى الله عليه وسلميقول النبي  

ان  كلذي  ا  بن سعيد محمدأتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الف اضل  
تابعة  ل المخلا  له الفضل الكبير بعد الله تعالى في انجاز هذا العمل من

حة و  الص  و النصح المتواصلين، سائلا من الله تعالى أن يديم عليه
 العافية و يجازيه عنا خير الجزاء .

م  يديهكما أشكر أعضاء لجنة المناقشة الذين أتشرف بأن أضع تحت أ
به و  ما يحلهم  ناقشته ، راجيا من الله أن يوفقهذا العمل قصد تقييمه و م

  .يرضاه

ا  ز هذو لا يفوتني أن اشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجا
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 المقدمة العامة



 المقدمة العامة
 

 أ
 

 عامةالمقدمة ال
الدور لدور الحيادي و ية بين اقتصادمنذ نشأة الدولة بصورتها الحديثة والجدل قائم حول مدى مساهمتها في الحياة الا

 لاقتصادياستقرار لان وابغرض تحقيق التواز المتدخل، وبين هذا وذاك ظهر دور آخر هو الدور الرقابي والتدخل 
ان عند أصحاب كية كما  الحماو والاجتماعي، بذلك زادت أولوياتها ومهامها. فلم يعد دورها يقتصر على توفير الأمن 
ل تعدى ذلك إلى دخلي، بر التالدور الحيادي ولا على توفير الحاجات والخدمات العامة فقط كما هو عند أصحاب الدو 

لك توسط، بل تعدت ذير والمالقص ى من ذلك، وهي المساهمة في تحقيق التنمية وليس التنمية الآنية أو للمدىأهداف أسم
ه  تبلورت بصورة شباضي، و رن المإلى التنمية المستدامة. هذا المصطلح الذي ظهرت بوادره في بداية السبعينات من الق

لمستقبل ر اتجاه أجيال اس بالخطالإحساو مع بداية الاهتمام بالبيئة كاملة في نهاية عقد الثمانينات وبداية عقد التسعينات 
 ها كل سياساتهانيات ومعلإمكااإمكانية تحقيقهم للتنمية وحصولهم عليها. لذا كان لزاما على الدولة استغلال كل  و

 الاقتصادية والاجتماعية بغرض السعي لتحقيق التنمية المستدامة.

 تاج عن التغير فيناً هو  اً كبير الاقتصادية نجد السياسة الجبائية والتي عرفت تطور من بين أقدم و أهم السياسات 
جات فقات ومعها الحاطية النت لتغمهام الدولة وأدوارها، فلم تبقى محصورة في كيفية الحصول على الأموال أي الإيرادا
كن السؤال يبقى لمعاً.  اعيةية و اجتمالعامة، بل أضحت لها أهداف أخرى غير هذا الهدف المالي، وهي أهداف اقتصاد

 مطروح كيف يمكن تحقيق التنمية المستدامة عن طريق السياسة الجبائية.

يقر الإطار العالمي الجديد لتمويل التنمية بأن الموارد المالية المحلية تشكل ركيزة هامة من أجل إنجاز خطة التنمية 
ح وتعزيز النظم المالية والضريبية، سواء من حيث تحسين السياسات وفي هذا السياق، فإن إصلا 20301المستدامة لعام 

أو الإدارة العامة، تبرز كضرورة ملحة لمسارات تمويل التنمية باعتبارهما أولويتين أساسيتين. ويشكل الالتزام الراسخ بتعزيز 
تحصيل الضريبية، عناصر أساسية في إدارة الإيرادات عبر إقرار سياسة جبائية حديثة وفعالة بجانب تعزيز كفاءة أنظمة ال

سبيل تحقيق الانضباط المالي وتوسيع القاعدة الضريبية ولدمج القطاع غير المنظم في الاقتصاد الرسمي و مكافحة الفساد 
 والحد من ممارسات التهرب والتجنب الضريبي من خلال تطوير الأطر والتشريعات الوطنية. 

سينينينيج الينينينرابط بينينينين الينينيندول ومواطنيهينينينا والأداة الفعالينينينة لتحقيينينينق العدالينينينة الاقتصينينينادية وفي حينينينين تمثينينينل الأنظمينينينة الضينينينريبية الن
والاجتماعيينينينة، فينينينإن ضينينينمان وجينينينود أنظمينينينة ضينينينريبية عادلينينينة يينينينوفر فرصينينيناً لتعزيينينينز التماسينينينك الاجتمينينيناعي، ويقلينينينل مينينينن حالينينينة عينينيندم 
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ومينن التيندفقات الاسينتثمارية في  المساواة. كما يمكن لنظام ضريبي غير فعال أو متكافئ أن يعرقل من عملية التحول الهيكلي
الينبلاد ويعينينترض النمينينو الاقتصينادي والشينينمول الاجتمينيناعي. مينينن هنينا، تتجلينينى الحاجينينة إلى وضينع السياسينينات الجبائيينينة في مقدمينينة 

 أولويات الإصلاح. 

مينة الينتي كانينت ذه  الحوكهينهذه الإصلاحات لا يكمن تطبيقها أو جين  اارهينا إلى بتطبيينق مبينادق ومقومينات الحوكمينة، 
وجينيندت هينينذه ختلفينينة، و ا علينينى الشينينركات أصينينبحت مباحينينة للمؤسسينينات والمنظمينينات العموميينينة وحينين  نظمهينينا وسياسينيناتها المحكينر 

والشينعب  لسينلطة هيني المسينيرطلينق أن االأفكار تفسيرا لها وركيزة لها من عدة نظريات أهمها نظرية الوكالينة، والينتي بينينت مينن من
 ها المسينينير وواضينينعلطة بصينينفتهم )نينينواب الشينينعبا لمراقبينينة أداء السينينهينينو صينيناحب المينينال وبالتينينالي هنينيناك وكالينينة مينينن الشينينعب لممثلينيني

ممكينن  لجييند والأمثينل هينولعمينومي االسياسات ومطبقها، هذا ما ينطبق على الشركات وبالتالي تطبيق الحوكمة كآلية للتسيير ا
ة نينيناء أنظمينينة ضينينريبيبا، وكينينذا ومينينبرر لإصينينلاح الينيننظم والسياسينينات الجبائيينينة والتشينينريعات المتصينينلة ومينينا وتعزيينينز أسينينلوب تحصينينيله

تصينينادية كينينل أبعادهينينا الاقبسينينتدامة فعالينينة وتعزيينينز تحصينينيل الإيينينرادات الجبائيينينة  والينينذي يشينينكل أولويينينة رئيسينينية لتحقيينينق التنميينينة الم
 والاجتماعية منها وح  البيئية والمؤسساتية.

 يد من الإصلاحاتلعدقت ات، طبالجزائر وكغيرها من الدول النامية التي تسعى إلى تحقيق التنمية في ش  المجالا
لمنطلق في سبيل تحسين المنظومة اوالذي أعتبر  1992العميقة في سياساتها الجبائية، بداية من الإصلاح الضريبي لسنة 

الأخيرة  ادرت في العشريةبجه. ثم المو  المالية والاقتصادية في تلك الفترة مع التوجه الجديد لاقتصاد السوق بدل الاقتصاد
رات مة من طرف الإدات المقدلخدمالتغيرات كان الهدف منها هو عصرنة المنظومة الجبائية وتحسين نوع اإلى مجموعة من ا

هداف ن أجل تحقيق الأيبية، مالضر  الجبائية من أجل إضفاء الشفافية في علاقتها مع المكلفين بالضريبة وتحقيق العدالة
حت تحضي لبيئية التي أصباعية والاجتمبالإضافة إلى الأهداف ا المرجوة والتي يعتبر الهدف المالي والاقتصادي في مقدمتها

جه صلاحات مع التو هذه الإ زامنتهي الأخرى باهتمام السياسة الجبائية والتي تشكل أبعاد التنمية المستدامة. ولقد ت
 ستدامة.ة المالعام للدولة الجزائرية لإرساء الحوكمة الرشيدة على المستوى العام وتحقيق التنمي

 الإشكالية: -1

احيه أثير على كل نو ع ولها تالمجتم تأخذ السياسة الجبائية مكانة هامة عند معظم الحكومات، كونها تمس جميع شرائح     
 تسعى الدول إلى ة. لذلكستدامالاقتصادية والاجتماعية وح  البيئية، فهي تعتبر أداة أساسية لتحقيق التنمية الم

 لبحث دائما عن سبل تحسينها وعصرنتها وكذا ترشيدها. إصلاحها وتطويرها عن طريق ا
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 ومن هذا المنطلق تتبلور إشكالية البحث كما يلي:   

 الجزائر؟ لى حالةعقاط إلى أي مدى تساهم حوكمة السياسة الجبائية في تحقيق التنمية المستدامة بالإس

 عية التالية:ومن أجل تبسيط الإشكالية السابقة ندرج مجموعة من الأسئلة الفر     

  يها ؟كون فما المقصود بحوكمة السياسة الجبائية، وما هي آلياتها، ومنهم الأطراف المشار 
  يقها؟ تحقفيفيما تتمثل أبعاد ومؤشرات التنمية المستدامة، وكيف تساهم السياسة الجبائية 
 ؟ما العلاقة التي تربط بين حوكمة السياسة الجبائية وتحقيق التنمية المستدامة 
 ؟مةالمستدا تنميةهو واقع حوكمة السياسة الجبائية في الجزائر، وما مدى فعاليتها لتحقيق ال ما 

 الفرضيات: -2

 ح  يتسنى لنا معالجة البحث قمنا باعتماد الفرضيات التالية:      

ائية ياسة الجبيق السيها لتحقستناد إلحوكمة السياسة الجبائية تمثل مجموعة من الركائز والتدابير التي وجب الا -
 للتنمية المستدامة. 

 .لسياسة الجبائية في الجزائر غير فعالة في سبيل تحقيق أبعاد التنمية المستدامةا -
السياسة  ئز حوكمةع ركامهناك جهود مبذولة في سبيل تطوير وإصلاح النظام الضريبي الجزائري ليتلاءم  -

 لتحقيق التنمية المستدامة. الجبائية

 البحث:أهداف  -3

 يسعى البحث لتحقيق الأهداف التالية:

 إبراز الأسس النظرية للحوكمة، السياسة الجبائية والتنمية المستدامة، 
 تبيان فعالية السياسة الجبائية في تحقيق التنمية المستدامة. 
 تسليط الضوء على النظام الجبائي الجزائري. 
 .التعرف على واقع حوكمة السياسة الجبائية في الجزائر 
 عاليتها.فاح سبل لزيادة ة. واقتر ستدامالتطرق إلى مساهمة السياسة الجبائية في الجزائر في تحقيق أبعاد التنمية الم 
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 أهمية البحث: -4

أن  اضر أصبح لها شقتنا الحمة في و تتجلى أهمية هذه الدراسة من خلال أهمية الموضوع والعناصر المكونة له، فالحوك    
ل فالبحث يحاو  سياسة. ط لأيكبير في ش  الميادين والمجالات إذ أصبحت عنصر أساسي في اتخاذ أي قرار أو التخطي

لاهتمام و خاصة زيادة ا لعالميةاطورات التنمية المستدامة، مواكبة للتإبراز مدى أهمية حوكمة السياسة الجبائية في تحقيق 
 بالتنمية المستدامة. 

 دوافع اختيار الموضوع: -5

 يرجع اختيارنا للموضوع لعدة أسباب نذكر منها:

 صة.ية خاالميول الشخصي للمواضيع المرتبطة بالسياسة الاقتصادية عامة والسياسة الجبائ 
 .تدامةياسة الجبائية لكونها متغير أساسي في خدمة التنمية المستعاظم الاهتمام بالس 
 ية.لجبائاالحاجة إلى رفع كفاءة السياسة الجبائية في الجزائر وتحسين و عصرنة الإدارة  
 

 حدود البحث: -6
متدة في الفترة الم الجزائر لمستدامة فيافي تحقيق التنمية على دور حوكمة السياسة الجبائية  سنركز من خلال دراستنا      

شت وا حات التي باوهي الفترة التي عرفت العديد من التغيرات بفعل الإصلا ،2019سنة  إلى 2008من سنة 
 لباية العادية محلال الجا لإحالسلطات في سبيل عصرنة الإدارة الجبائية وجعلها تواكب التطورات، كذلك نظرا لسعيه

  الدراسة. ول فترةط ضفاالجباية البترولية والتي تأثرت نتيجة تغير أسعار الحر وقات من الارتفاع إلى الانخ

 منهج وأدوات البحث: -7

نظرية للموضوع وانب الختلف الجقصد الاستجابة لمتطلبات هذه الدراسة، استخدمنا المنهج الوصفي عند التطرق لم     
 هذا وات المستخدمة فيما الأدأالة، الوقوف على العلاقة بين مختلف المتغيرات والتطرق لدراسة الحوالمنهج التحليلي عند 

 :الموضوع فتتمثل أساسا في

يئات هلك الصادرة عن تر، سواء الجزائ الإحصائيات المتعلقة بالأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية في  -
 .رسمية وطنية أو مؤسسات دولية
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 .مختلف القوانين والتشريعات المتعلقة بالجانب الضريبي -

 ة.لدوليالتقارير ذات الصلة بالموضوع، الصادرة عن الهيئات الرسمية أو مختلف المؤسسات ا -

 الدراسات السابقة: -8

 الدراسة، 2016-2008ة الفتر  : الحوكمة الضريبية وأثرها على الحصيلة الجبائية في الجزائر خلالحدادو فهيمة 
، 2017/2018ويرة، سنة معة البير جاعبارة عن رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسي

 ئر و عن متطلبات الجزائية فيوقد تمحورت إشكالية البحث حول إمكانية تأثير الحوكمة الضريبية على الحصيلة الجبا
 هم نتائج البحث فيما يلي:تجسيد الحوكمة الضريبية،  وتمثلت أ

أسها ر الضريبية وعلى  السياسة  غنى للنظام الضريبي الجيد، عن الحوكمة الضريبية لكي تحقق الغدارة الضريبية أهدافلا -
الإدارة  فع من كفاءة تلكريا للر ا ضرو توفير الحصيلة الجبائية لتمويل الإنفاق العام، كما يعد الاستناد إلى ركائزها شرط

 الضريبية. لأساسية للحوكمةالركائز اية هي علاقتها بالمجتمع الضريبي، فالعدالة والشفافية الضريبية، والرقابة الجبائوتحسين 

لمعرفة  وار مع المكلفينباب الح ستدعي الحوكمة الضريبية الانتقال من الشكل النمطي للرقابة الجبائية إلى وسيلة لفتحت -
امه بيق الخاطئ لأحكلى التطؤدي إي شرح القانون الضريبي وإزالة كل غموض يمكن أن رغباتهم واحتياجاتهم، بالإضافة إلى

 نتيجة لسوء فهمها. 

 ،امعةج -اات العليلدراسفي  مجلة امقال منشور  محمد المعتز المجتبى إبراهيم، يوسف حسن عثمان جعفر 
 أن النظام فية البحث تكمن مشكل، ، بعنوان دور الحوكمة الضريبية في زيادة مستوي الالتزام الضريبي2017النيلين سنة 

قة لأطراف ذوي العلاة بين القائمالضريبي السوداني يعاني من خلل في كفاءة عملية التحاسب الضريبي وطبيعة العلاقة ا
الإدارة  – الضريبي تشريعم أدائه من اجل اتساق وتوافق أركانه )اللذلك لابد من وجود أسس وقواعد ومبادق تحك

 لية:ائج التاالمجتمع الضريبيا من خلال تطبيق الحوكمة الضريبية، وقد توصلت الدراسة للنت –الضريبية 

 . ة الإدارة الضريبية تزيد من الالتزام الضريبي للممولين بديوان الضرائبحوكم -

 تزيد من الحصيلة الضريبية حوكمة التشريع الضريبي -

  يبين الالتزام الضر ما يزيد ضوح التشريع الضريبي يقلل من المنازعات الضريبية بين الممولين والإدارة الضريبية ممو  -

 تطبيق مبدأ العدالة على المكلفين من حيث عملية الحصر وربط وتحصيل الضريبة يزيد من الالتزام الضريبي. -
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  ،مجلة بغداد للعلوم مقال منشور في الكريم، صالح مهدي حمادي، نزار معن عبدعمار غازي إبراهيم 
يئة العامة يقي في الهستدامة بحث تطب، بعنوان دور الحوكمة الضريبية في تحقيق التنمية الم2019الاقتصادية الجامعة، سنة 

هل مية المستدامة و يق التنتحق ية فيللضرائب فرع ديالى، وقد تمحورت إشكالية البحث حول مدى مساهمة الحوكمة الضريب
 :يلي الإجراءات الحالية تسهم في تحقيق الأهداف الضريبية، وتمثلت أهم نتائج البحث فيما

ين والتزام العامل لضريبيةالفجوة تطبيق مبادق وأسس الحوكمة الضريبية في الهيئة العامة للضرائب يؤدي إلى تضييق ا -
اهم في تحقيق لضريبية التي تسرادات اة الإيمما يحقق الالتزام الطوعي للمكلفين وبالتالي زيادبالقوانين والتشريعات الضريبية 

 التنمية المستدامة.
ضرائب في آليات لعامة للاجود ضعف في الخبرة والكفاءة للمحاسب والمدقق )الفاحص الضريبيا العاملين في الهيئة و  -

 . وأسس وإجراءات الحوكمة الضريبة
  جامعة المسيلة  –تطبيقي صاد الالتنمية والاقت مقال منشور في مجلة المومني، مهند محمد العبيني،سلام نواف

مة ة وتأثير الحوكدى مساهمحول م إشكالية الدراسة ت، بعنوان الحوكمة الضريبية والإيرادات الضريبية، تمحور 2018سنة 
 ت الدراسة للنتائج التالية: ت الضريبية، وقد خلصعلى الإيرادا "الرقابة الضريبية والمخاطر الضريبية"الضريبية 

يبية كلما ت هناك رقابة ضر لما كانأنه ك هناك علاقة طردية بين) الرقابة الضريبية والإيرادات الضريبيةا، وبالتالي يتبين -
 ارتفعت نسبة الإيرادات حيث إن جميع.

ة الضريبية تبين بأن الرقابالتالي يالإيرادات الضريبية، وب لضريبية كأحد آليات الحوكمة الضريبية علىاوجود أثر للرقابة  -
كل من لية والمساءلة لالمسؤو  يد منتؤثر كإحدى آليات الحوكمة الضريبية على الإيرادات الضريبية بعلاقة طردية ومنه تز 
ة والرقابة ة الداخليبالرقا وتفعيل ركات،المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية من خلال تفعيل الرقابة الداخلية والذاتية للش
لة الضريبية في ية وتحقيق العداالضريب نظومةالخارجية للإدارة الضريبية على المكلفين، مما يقود إلى زيادة في الإفصاح لكل الم

 التعامل مع المكلفين مما يحافظ على حقوق الخزينة.  
 :كتوراه ارة عن رسالة د دراسة عبرا،ال)حالة الجزائ النظام الضريبي الفعال في ظل الدور الجديد للدولة ولهي بوعلام

، وقد تمحورت 2011/2012سنة  1مقدمة إلى كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة سطيف 
ضافة إلى التي تواجهه، إ لتحدياتبرز اإشكالية البحث حول مكونات النظام الضريبي الحالي في الجزائر وحصيلته المالية، وأ
ساهمة   يتمكن من المحلضريبي انظام التطرق إلى أهم الوظائف الجديدة للدولة، والإطار المؤسسي والتشريعي المناسبين لل

 :في تطوير الدولة، وتمثلت أهم نتائج البحث فيما يلي
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ن خلال ى مذلك يتجلو عية، آليات النظام الضريبي الجزائري لا تستوعب مستجدات الأوضاع الاقتصادية والاجتما -
مية، والمترتب  الخزينة العمو فيستمرار جل بامواصلة الاعتماد على الجباية البترولية كبديل للجباية العادية لتغطية العجز المس

لاقتصادية الأزمات اعيات عن التدخل المكثف للدولة للحد من الآثار السلبية على الاقتصاد الوط ، نتيجة تدا
 .2008ة ية منتصف الثمانيات وانتهاءً بالأزمة العالمية لسنالمتلاحقة، بدءا بالأزمة النفط

في  لرئيسي المتمثلايق دوره  تحقفيعدم تلاءم النظام الضريبي الجزائري مع الدور الجديد للدولة، بسبب عدم فعاليته  -
ة في ظل والتنموي، خاص يالإرشاديهي و تعبئة الموارد المالية لمواجهة متطلبات التنمية المستدامة، إلى جانب الدور التوج

 .ة والعالميةالمحلي لبيئةالتحديات المستقبلية التي يتوجب استيعاوا لمسايرة مختلف الرهانات التي تطرحها ا

 تقسيمات البحث: -9

 تقسيم البحث تملفرعية اكاليات من أجل الإحاطة بجوانب الموضوع  والإجابة على الإشكالية الرئيسة ومختلف الإش    
 إلى أربعة فصول وهي كالتالي:  

ول مصطلح ساسية حهيم الأالفصل الأول بعنوان مدخل لحوكمة السياسة الجبائية، والذي سوف يتحدث عن المفا    
ومقوماتها  ستعراض لمبادئهالال الاخة من بائية ليتم التطرق في الأخير إلى حوكمة السياسة الجبائيالحوكمة وكذا السياسة الج

 وكذا أهميتها.

لأساسية، لشرح لعناصر اارق إلى الفصل الثاني بعنوان التأصيل النظري للتنمية المستدامة وجاء هذا الفصل للتط     
 ها.بائية في تحقيقياسة الجة الساتها، بالإضافة إلى التطرق إلى مساهممفهوم التنمية المستدامة وأبعادها وكذا مؤشر 

ف الضرائب التطرق إلى مختلبلجبائي ظام اأما الفصل الثالث المعنون ويكل النظام الجبائي الجزائري، فهو لاستعراض بنية الن
لجباية زائر من نظام اة في الجلخاصة اوالرسوم المكونة له، من ضرائب ورسوم مباشرة وغير مباشرة، وكذا الأنظمة الضريبي

 بائية. ة الجالبترولية والجباية البيئية، وكذا الجباية الجمركية لنتطرق في الأخير إلى الرقاب

في الأخير الفصل الرابع المعنون بفعالية السياسة الجبائية في الجزائر لتحقيق التنمية المستدامة، سوف يكون للتطرق        
الاقتصادية والاجتماعية سياسة الجبائية في الجزائر، وتحليل مساهمتها في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة لواقع حوكمة ال

بالحديث عن متطلبات  تحقيق ذلكل يتهافي زيادة فعالتسهم  كيالسياسة الجبائية   حوكمةتحسين وكيف يمكن  والبيئية
 .تحسينها لتحقيق التنمية المستدامة
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 تمهيد الفصل
طينورات مينا تصيناحبها توالينتي دائأصبحت الساحة الاقتصادية تشهد مصطلحات جديدة، تتكيف مع مختلينف التغينيرات      

يرهينينا في وعلاقاتهينا وتأث قتصيناديةفي المفيناهيم والأفكينار، فبعيندما كانينت مصينطلحات العولمينة تأخينينذ الجينزء الكبينير مينن الأبحيناث الا
ا لحوكمة مينن أبرزهينا. تعتبر جميع الميادين. ظهرت مصطلحات أخرى في الوقت الراهن تواكب التغيرات وتطلعات المجتمعات

يينينه إلى فف نتطينينرق كينينل البحينينوث وفي كينينل المجينينالات. مينينن خينينلال هينينذا الفصينينل والينينذي يعينيند فصينينلا تمهيينينديا سينينو   إذ طغينينت علينينى
   كالتالي:  والسياسة الجبائية. حيث تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث هي الحوكمة لكل منيل النظري التأص

 المبحث الأول مفهوم الحوكمة.

 المبحث الثاني: مفهوم السياسة الجبائية.

 الثالث: مفهوم حوكمة السياسة الجبائية.المبحث 
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 المبحث الأول : مفهوم الحوكمة.
ر في كثينيرا مينن التطينو   ، والتي عرفتقبل التطرق لموضوع حوكمة السياسة الجبائية لابد من التعرف على الحوكمة بحد ذاتها    

طينينرق إلى نشينينأتها خينينلال الت وهينينذا مينينا سينينوف لحينيناول الحينينديث عنينينه في هينينذا المبحينينث مينينن  ،المفينيناهيم الخاصينينة وينينا وفي تطبيقاتهينينا
 بالإضافة إلى معاييرها ومحدداتها.وتطورها وكذا تعريفها ومبادئها.

 المطلب الأول: نشأة الحوكمة وتعريفها.
تي أدت إلى عوامينينينل الينينيني الهينينينلا يمكينينينن الحينينينديث عينينينن مفهينينينوم الحوكمينينينة وآلياتهينينينا إلى بعينينيند التعينينينرف علينينينى تينينيناريخ نشينينينأتها ومينينينا     

تي لهينينينا علاقينينينة عناصينينينر الينينينوجودهينينينا و كينينينذلك مخلينينينف الأحينينينداث التار يينينينة الينينينتي سينينيناهمت في ذلينينينك، بعينينيند ذلينينينك نتطينينينرق إلى بقيينينينة ال
 بمفهوم الحوكمة. 

 نشأة الحوكمة: -1
أصينبحت الحوكمينة  لناشينئة ، حيينثالمتقدمينة وا الإقتصيناداتهناك اهتمام متزايد بمفيناهيم وآليينات الحوكمينة في العدييند مينن      

اب ة ، خاصينينة في أعقينينة الماضينينيموضينينوعًا مهمًينينا في جميينينع المؤسسينينات والمنظمينينات الإقليميينينة والدوليينينة علينينى مينيندى العقينينود القليلينين
ية لشينينفافامباشينينرة لآليينينات  يينينة نتيجينينةالانهيينينارات الماليينينة والأزمينينات الاقتصينينادية ، مثينينل عينيندم وجينينود بعينينض المؤسسينينات الماليينينة العالم

ت يجينب علينى الوحينيندا سينية الينينتيوإدارتهينا. وقيند أدى ذلينينك إلى زيينادة الاهتمينام بمفهينينوم الحوكمينة وأصينبحت إحينيندى الركينائز الأسا
ات ، شينينددت ك الحكومينينالاقتصينينادية أن تبنيهينينا. لينينيس ذلينينك فحسينينب ، بينينل إن العديينيند مينينن المنظمينينات والمؤسسينينات بمينينا في ذلينين

 . الوحدات الاقتصادية والإدارية على مزايا هذا المفهوم ، وحثت على تطبيقه في مختلف

  Adam Smit تطورت الحوكمة ومرت بالعديد من المراحل التي أثينرت عليهينا، وكانينت بيندايتها الغينير مباشينرة بتنبينؤات    
حيينث قينال فيينه ن إنينينه مينن غينير المتوقينع مينينن مينديري الشينركات المسيناهمة أن يشينينرفوا  ثـروة الأمــما الينتي ذكهينا في كتابينه 1776) 

كما لو أنه من يدير هذه الشركات هم نفسينهم أصينحاوا، وذلينك لأن المينديرين يقومينون بينإدارة أمينوال غينيرهم   ،على الشركات
ولينينيس أمينينوالهم الشخصينينية، ومينينن المتوقينينع أن يكينينون هنينيناك إهمينينال بشينينكل أو بينينآخر في إدارة شينينؤون هينينذه الشينينركات وفي مراجعينينة 

ارة التنفيذيينينة، لإخفينيناء الحرافاتهينينينا بالتلاعينينب والفسينينيناد في الحسينينابات والفسينيناد المحاسينينينبي، بتواطينينؤ مينينن مكاتينينينب المحاسينينبة مينينينع الإد
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اللينينذان تطرقينينا لمفهينينوم  1932سينيننة  Means&Berle. وبعينيند ذلينينك أتينينى الأمينينريكيين مينينن جامعينينة هارفينينارد  1الحسينيناباتن 
و تناولوا فيه القضايا المرتبطة بفصل الملكيينة عينن الإدارة والمشيناكل  "الشركة الحديثة والملكية الخاصة"الحوكمة في كتاوم:

، وأستمر بعد ذلك التطوير والتعينديل عليهينا إلى أن وصينل إلى إقينرار قينانون 2التي يمكن أن تحدث بين مديري ومالكي الشركة
مد منينه قوانينهينا وأطرهينا ا. والينذي تتفينق عليينه العدييند مينن دول العينا  وتسينتOCDEمنظمة التعيناون الاقتصينادي والتنميينة )

 الخاصة بالحوكمة ويمكن تلخيص نشأة وتطور الحوكمة عالميا بالجدول التالي:

 نشأة وتطور الحوكمة 1 -1الجدول 

 الإصدار الجهة العام
1992 Cadbury  صدور القواعد البريطانية لحوكمة الشينركات بتقريينرSir Adrian cadbury 

 لحوكمينة مينعاحيث ألزم الشركات بالإفصيناح عينن الالتينزام بقواعيند  1992في سنة 
 تقديم تفسير عن ما   يتم الالتزام به.

1995 Greenbury  صينيندور تقريينينر لجنينينة Greenbury الينينذي ركينينز علينينى مكافينينآت أعضينيناء مجلينينس
ب ن رواتينينينينالإدارة والينينينينذي أوصينينينينى بالإفصينينينيناح الكامينينينينل عينينينينن المينينينيندفوعات لينينينينلإدارة مينينينين

 ومكافآت.  
1998 Hample  صينينيندور تقريينينينرHample ر في الينينينذي عينينين  بحوكمينينينة الشينينينركات وجينينيناء ليعيينينيند النظينينين

سينينابقين نين النظينام حوكمينينة الشينركات في المملكينينة المتحينيندة مينن خينينلال  ينول القينينانو 
Cadbury(1992 ا وGreenbury (1995.ا في هذا التقرير 

1999 OCDE  منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةصدور مبادق  OCDEشينركات لحوكمة ال
ياسينينات والينينتي أصينينبحت حجينينر الأسينيناس ومعيينينارا دوليينينا لواضينينعي الس 1999لعينينام 

  جميينينينينينعوالمسينينينينينتثمرين والشينينينينينركات والأخينينينينينريين أصينينينينينحاب المصينينينينينا  مينينينينينع الشينينينينينركات في
 العا .

2002 Sarbanes 
Oxley Act 

اسينينتجابة لمزمينينات الينينتي حينيندثت في العديينيند مينينن الشينينركات الأمريكيينينة صينيندر قينينانون 
Oxley -  Sarbanes بعينينيندما اقينينينره الكينينينونغرس الأمريكينينيني كتشينينينريع وتم فيينينينه

تحديينينينيند متطلبينينينينات جديينينينيندة بمينينينينا في ذلينينينينك حوكمينينينينة تكينينينينوين لجينينينينان التينينينيندقيق وتحديينينينيند 
                                                           

1  - Bather,A . The companies act 1993 and directors duties small and medium entities are not well 
catered for, Hamilton, new Zealand ; university of Waikato department of accounting working paper 
series number 90 (2006),page 27 

والتوزيع، .عمان، طالب علاء فرحان، إيمان شيحان المشهداني، الحوكمة المؤسسية والأداء المالي الإستراتيجي للمصارف، الطبعة الأولى، دار الصفاء للنشر  - 2
 .27، ص 2011الأردن، ، 
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 مسؤولياتها.  
2004 OCDE منظمينينينينينينينة التعينينينينينينيناون الاقتصينينينينينينينادي والتنميينينينينينينينينةنسينينينينينينينخة مينينينينينينينن معينينينينينينينينايير  2004إصينينينينينينيندار 

OCDE ةلأخينير بقة لمراعيناة التطينورات اواشينتملت علينى مراجعينة النسينخة السينا 
 .والخبرات في دول المنظمة وخارجها

2008 OCDE  ةمنظمينينينينينينينة التعينينينينينينيناون الاقتصينينينينينينينادي والتنميينينينينينينينمينينينينينينينن معينينينينينينينايير  2008إصينينينينينينيندار نسينينينينينينينخة 
OCDE  لينينتي اكة وتضينينمنت القواعينيند السينينابقة مدموجينينة بينينالخبرات العمليينينة المشينينتر

 تدعو جميع الأطراف للاضطلاع بمسؤولياتهم.
 

 لعامة الأردنية،اساهمة ات المالمصدر: عمر عيسى المناصير، أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات على أداء شركات الخدم
 .23ص 2013لأردن، ا-،الجامعة الها ية الزرقاء رسالة ماجستير

 

 تعريف الحوكمة: -2
سفينة الإغريقية، ومهاراته في ة إلى كلمة إغريقية قديمة تعبر عن قدرة ربان الكميعود لفظ الحو  الحوكمة لغة: -أ

قيادتها وسط الأمواج والأعاصير، وما يمتلكه من قيم أخلاقية وسلوكيات نزيهة في الحفاظ على أروح وممتلكات الركاب، 
 Goodوالمحافظة على الأمانات وإيصالها لأصحاوا، فإذا وصلت إلى بر الأمان أطلق على هذا الربان )

Governer كم الجيد.ا، التي تع  المتحو 
ن، فبالرجوع إلى معاجم اللغة العربية good governanceإلا أنه لا توجد ترجمة عربية تنطبق تماما على كلمة ن     

 ، بمعنى: منعت ورددت ومن هذا قيلنجد أن العرب تقول: حكمت وأحكمت وحكمي حكموالبحث تحت لفظ 
المعاني لكلمة حكم : حكم الشيء وأحكمه أي: منعه من للحاكم بين الناس حاكم لأنه يمنع الظا  من الظلم، ومن 

  1الفساد
 إلىصل ن، تم التو good governanceبعد عدة محاولات لتعريب مصطلح ن الحوكمة اصطلاحا: -ب

 و الجيد.أ الحكم الصا  ،دالحكم الراش مقابلات لهذه الكلمة في اللغة العربية مثل: الإدارة الرشيدة، الحاكمية، الحوكمة،

                                                           
، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية 2016-2008بية وأثرها على الحصيلة الجبائية في الجزائر خلال الفترة الحوكمة الضريحدادو فهيمة،   - 1

 . 4، ص 2017/2018والتجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، جامعة البويرة، 
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ا أم ، CORPORATE GOVERNANCEيعد مصطلح الحوكمة هو الترجمة المختصرة التي راجت للمصطلح 
 .نلرشيدة ادارة الترجمة العلمية لهذا المصطلح، والتي اتفق عليها، فهي: ن أسلوب ممارسة سلطات الإ

 
  دم هذا التعريف.ناها مقلتي يتبوقد تعددت التعريفات المقدمة لهذا المصطلح، بحيث يدل كل مصطلح عن وجهة النظر ا  
 
اسات المالية بعة السينطلاقا من اهتمام صندوق النقد الدولي بمتا: ا تعريف صندوق النقد الدولي للحوكمة -

مة، الموارد العا ةر وفاعلية إدا ز على شفافية حسابات الدولة،والاقتصادية الكلية للدول، فإن الحوكمة الرشيدة ترتك
فافية هي والفعالية والش ستقرار. فالاواستقرار البيئة الاقتصادية والتشريعية ذات الصلة بأنشطة القطاع الخاص وشفافيتها
 . من أهم عوامل الحوكمة الرشيدة من المنظور الاقتصادي والمالي لصندوق النقد الدولي

 
يعتبر البنك الدولي أول مؤسسة دولية تطرقت لمفهوم الحوكمة، وهذا في نهاية سنوات  ريف البنك الدولي للحوكمة:تع -

، وطرحه لتقارير ونشرات تظهر مدى ما تحقق 1الدول الإفريقيةالثمانينات، من خلال دراسة له عن الأزمة الاقتصادية في 
أصدر البنك الدولي تقريرا  1992وب الصحراء الإفريقية. ففي سنة   في التنمية الإدارية ومكافحة الفساد في دول جن

، حدد فيه تعريفا لمصطلح الحوكمة ووصفها على أنها الطريقة التي تدار وا الموارد الاقتصادية الحكم والتنمية"بعنوان ن
سياسات تكون منفتحة وبعيدة ، وأوضح أن الحوكمة الرشيدة تقترن بعملية صنع 2والاجتماعية لبلد ما من أجل التنمية

النظر، وبالتالي يمكن توقع نتائجها. إن ذلك يستدعي وجود جهاز ف  إداري ينفذها ويعمل وفق أسس مهنية. وبأن 
تسعى هذه السياسات إلى تحقيق المصلحة العامة واحترام سيادة القانون وتعزيز الشفافية في الأداء، وتشجيع بناء مجتمع 

الشؤون العامة للدولة، والعكس من ذلك فإن الحكم الرديء يقترن بالسياسات ال  تتم بصورة مدني قوي يشارك في 
تعسفية، ووجود البيروقراطية، وبيئة تعمل وفق أنظمة قانونية غير عادلة، كما تتسم بإساءة استغلال السلطة التنفيذية 

 .3شارك في الحياة العامةلصلاحياتها وانتشار الفساد، بالإضافة إلى وجود مجتمع مدني هش لا ي
 

                                                           
 .27، ص 2005، معهد البحوث والدراسات الإفريقية، الطبعة الأولى مصر،  -لمبادرة النيباددراسة تحليلية  -راوية توفيق، الحكم الراشد والتنمية في إفريقيا  - 1

2 -International Fund For Agricultural Development (IFAD), Good Governance: An Overview, 
Executive Board, 67 Session, Rome, 8-9 September 1999, p01 

 .45، ص 2014محي الدين شعبان توفيق، الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، دار الشروق للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن،  - 3
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لإدارة ن الحوكمة هي انمائي، فإ: وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإالإنمائي للحوكمة تعريف برنامج الأمم المتحدة -
لعمليات ف من الآليات واهي تتألية، و الجيدة لشؤون البلد، والممارسة على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والإدار 

م، وإدارة خلافاته اجباتهمهم وو   من خلالها يمكن للمواطنين والجماعات تنظيم مصالحهم، وممارسة حقوقوالمؤسسات ال
لقانونية ادة إلى اللوائح ة، مستنلحوكماوبالتالي يشير التعريف السابق إلى ضرورة وجود الإجراءات الضرورية لتحقيق ممارسة 

 طق المشاركة والمساءلة.التي تنظمها هذه العملية مؤكدا في الوقت ذاته من
حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فإن مفهوم الحوكمة يضم ثلاث أنواع مترابطة وهي: الحوكمة السياسية،      

، فتشمل الحوكمة السياسية عملية صناعة القرار وتنفيذ سياسات الدولة، فهي 1والحوكمة الاقتصادية، والحوكمة الإدارية
لسياسية للدولة، ومدى وجود مؤسسات رقابية التي تتمثل في: )وسائل الإعلام، مؤسسات بذلك تعبر عن السلطة ا

ا، فكلما كانت هذه المؤسسات مفعلة كلما كان ذلك مؤشرا لصلاح وغيرها التقييم المستقلة، جمعيات المجتمع المدني
فقر، مكافحة البطالة، وبيئة نظيفة...إلخ، الحكم، أما الحوكمة الاقتصادية فهي مرتبطة بالقضايا المجتمعية مثل: محاربة ال

ويتحقق ذلك بتنفيذ السياسات الاقتصادية والتشريعات المتعلقة بالجانب النقدي والمالي، وقوانين حماية البيئة، والنظام 
، القضائي، أما الحوكمة الإدارية فتتعلق بكيفية تنفيذ مختلف السياسات من قبل القطاع العام، مثل: تحصيل الضرائب
الرقابة والتفتيش، وجمع المعلومات وتوزيعها، تقديم الخدمات للمواطنين بفعالية وكفاءة الجهاز القضائي الذي يمثل الدعامة 

 الرئيسية لمصداقية نظام الحكم وشرعيته من وجهة نظر المواطنين.
 

دي والتنمية تعريفا للحوكمة : لقد وضعت منظمة التعاون الاقتصاتعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للحوكمة
، حيث تتمثل الحوكمة في استخدام السلطة السياسية وممارسة السيطرة على المجتمع في إدارة الموارد لتحقيق 1995سنة 

. و بذلك يقترب تعريفها من التعريف الذي وضعه البنك الدولي في السعي لتحقيق 2التنمية الاقتصادية والاجتماعية
عن طريق احترام سيادة القانون، وتعزيز الشفافية. وباعتبار أعضاء هذه المنظمة هي الدول الصناعية  الصا  العام، وذلك

من المسلمات الأساسية، فهي بذلك  نهاوحكم القانون وحقوق الأفراد لأ الكبرى، فإنها لا تتوقف عند مفاهيم الديمقراطية
 كمة الشركات.تعطي اهتماما واسعا للحوكمة في المؤسسات أي ما يعرف بحو 

 
 

                                                           
 .56محي الدين شعبان توفيق، مرجع سبق ذكره، ص - 1
 .27راوية توفيق، مرجح سبق ذكره، ص  - 2
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 على أنها السياسات والإجراءات ة: يعرف المعهد الحوكمتعريف معهد المدققين الداخليين الأمريكي للحوكمة
ليات بأسلوب أخلاقي ومسئول، المستخدمة لتوجيه أنشطة المنظمة الحكومية، والتأكد من تحقيق أهدافها، وانجاز العم

انجاز وتحقيق الأهداف المرجوة من خلال القيام بالأنشطة التي تضمن مصداقية مدى  م الحوكمة في القطاع العام عنوتقي
 مسئولين الحكوميين للحد من مخاطرالحكومة، والعدالة في توفير  الخدمات، وضمان السلوك المناسب والأخلاقي لل

وهذا النظام هو الذي يحكم العلاقات بين الأطراف  "نظام وأسلوب إدارة "فالحوكمة إذن هي  .الفساد المالي والإداري 
في الأداء داخل أي منظمة، ويشمل المقومات الإدارية الأساسية لنجاح المنظمة وتقويتها على المدى   الأساسية التي تؤثر

 .1البعيد وتحديد المسئوليات داخلها مع ضمان حقوق جميع الأطراف التي لها علاقة بالمنظمة وبعدالة

 الثاني: مبادئ ومحددات الحوكمة: المطلب
لمحددات لا وفقا لحوكمة وهذامدى احترام المبادق التي تقوم عليها للحكم على مدى تطبيق الحوكمة وجب إتباع     

بادق المعن حدث سوف نت عنصرال مل الجيد مع هذه المبادق. من خلال هذااوالمستويات التي توفر الأرض الخصبة للتع
  .الحوكمة بالإضافة إلى محدداتها الداخلية والخارجيةالتي تبنى عليها 

 مبادئ الحوكمة: -1
  تينينينهأهميفريينينيندة والينينينتي تكمينينينن في لينينينه خصينينينائص العينينينام الينينينذي تطبينينينق فيينينينه، فالقطينينيناع  تنُبينينينع مبينينينادق الحوكمينينينة مينينينن طبيعينينينة القطينينيناع    

و فيمينا يليني  السياسية، وطبيعته غير الربحية، والهدف المطلق في العديد من أنشطة القطاع العام والمتمثينل في خدمينة الشينعب.
 :2نستعرض المبادق الخمسة المقترحة لتطبيق الحوكمة في أجهزة القطاع العام

 تحديد الاتجاه: -أ

 في، أما والاستراتيجيات اللازمة لتوجيه أنشطة وأداء المؤسسةتعمل الحوكمة الجيدة بداية على وضع السياسات     
والأنظمة والإرشادات  القطاع الحكومي، فان السياسة العامة للدولة توجه من خلال الأهداف الوطنية العامة والقوانين

ذ هذه السياسات الخطط الإستراتيجية، الهيئات الرقابية، أو اللجان التشريعية المعنية. ومن أجل تنفي التشريعية،

                                                           
 .6، ص 2014القطاع العام ، كانون الثاني المرصد الاقتصادي الأردني، تقرير فريق عمل حوكمة  - 1
والتنمية بوسليماني صليحة، ضريفي نوال، فعالية حوكمة القطاع العام كإحدى آليات تحديث التسيير العمومي، مجلة الحوكمة، المسؤولية الاجتماعية  - 2

 .17-16، ص: 2019، 02، العدد 1المستدامة، المجلد 
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والاستراتيجيات الحكومية ،لا بد من تخصيص الموارد المالية والبشرية لتنفيذ الأنشطة المطلوبة والتي عادة ما يكون مصرح 
 عنها في الموازنة العامة للدولة.

 
 غرس الأخلاقيات: -ب

 .خلية فاعلةقابة دايهة، ور ز ة ونئات واضحة، قيادة كفتتضمن الحوكمة الجيدة قيم أخلاقية، وأهداف واستراتيجي    
ة ات وقيم  النزاهأخلاقي جم معولتعزيز الحوكمة فإنه يجب وضع السياسات والإجراءات لتحفيز السلوك الايجابي المنس
ى ممارسة لعام علاقطاع ال ومسئوليللمؤسسة الحكومية على أن يتم رسم السياسات والإجراءات بحيث تشجع موظفي 

المنسجم مع  السلوك ل إلىسلوك يتناسب مع أخلاقيات وقيم القطاع العام. وهذا كعامل هام وضروري لتحقيق الوصو 
ة أعمالهم مسؤولي شخاصألا وهو وضع وفرض خطوط واضحة من المساءلة وذلك لتحميل  الأ ،قيم الأخلاق والنزاهة

زيز الأخلاقيات وتع في غرس ة هامةالصحيح . وتعتبر مدونة قواعد السلوك الوظيفي أداوتحفيزهم على القيام وا بالشكل 
 قيم النزاهة.

 
 الإشراف على النتائج: -ت

الي قق الأداء الإجم، وأن يحتراتيجياتتتطلب الحوكمة المراقبة والإشراف المستمر لضمان تنفيذ السياسات، وتحقيق الاس    
  ع الالتزام بالسياسات والتشريعات.لهيئات القطاع العام التوقعات م

  
 رفع تقارير المساءلة: -ث

هداف نجاز الأالطات ودف في استخدامها للموارد والس نوكلاءنتعمل مؤسسات القطاع العام من مفهوم كونها     
 وعليه فإنزتها. لتي أحر ئج اد والنتالذا يجب محاسبة مؤسسات القطاع العام عن كيفية استخدامها للموار  ،الموضوعة

ومن  بل مدقق  مستقل.ها من قودقت الحوكمة الجيدة تتطلب رفع تقارير أداء وتقارير مالية دورية ويتم التأكد من صحتها
لتي كانت اير تلك غغراض جهة أخرى، يجب تطبيق مبدأ المساءلة وفرض العقوبات على الذين استخدموا الموارد لأ

 مخصصة لها.
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 تصحيح المسار:  -ج

كل في جود مشا لكشف عن و او عند أ أهدافها المالية آو الإجرائية ،خفاق المؤسسة الحكومية في تحقيق عند إ    
ع الإجراءات  ضوي ،اكلذه المشهلا بد أن يحدد أسباب فان نظام الحوكمة الجيد  ،جراءات  العمل أو هدر في الأموالإ

ات وتوصيات  ن ملاحظأة .كما قد تم تنفيذها بفعاليومتابعتها للتأكد من أن هذه الإجراءات  ،التصحيحية المطلوبة
ة إجراءات تصحيحي  اتخاذمية فيالمدققين والمراقبين تعتبر مدخلات هامة للحوكمة الجيدة، حيث تساعد الإدارة الحكو 

 سريعة ومناسبة لمعالجة مواطن الضعف والقصور في الأداء.

 محددات الحوكمة -2
 من مجموعتين جودة ومستوى توافر مدى على يتوقف عدمه من لحوكمةل يدالج التطبيق أن على اتفاق هناك    

ا لتفصيل كمالمحددات بشيء من ا هاتين المجموعتين منونعرض فيما يلي  ،الداخلية وتلك الخارجية المحددات ،المحددات
 يلي:

 : الخارجية المحددات -أ
      على سبيل المثال: القوانين المنظمة للنشاط الاقتصاديوتشير إلى المناخ العام للاستثمار في الدولة، والذي يشمل    

        ) مثل قوانين سوق المال والشركات وتنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والإفلاس ا، وكفاءة القطاع المالي
اصر الإنتاج، وكفاءة وعن ) البنوك وسوق المال ا في توفير التمويل اللازم للمشروعات، ودرجة تنافسية أسواق السلع

والهيئات الرقابية ) هيئة سوق المال والبورصة ا  في إحكام الرقابة على الشركات، وذلك فضلا عن بعض  الأجهزة
المؤسسات ذاتية التنظيم التي تضمن عمل الأسواق بكفاءة ) ومنها على سبيل المثال الجمعيات المهنية التي تضع ميثاق 

مين والشركات العاملة في سوق الأوراق المالية وغيرهاا، بالإضافة شرف للعاملين في السوق، مثل المراجعين والمحاسبين والمحا
    إلى المؤسسات الخاصة للمهن الحرة مثل مكاتب المحاماة والمراجعة والتصنيف الائتماني والاستشارات المالية والاستثمارية. 

والمنظمة   تضمن حسن إدارة الشركةوترجع أهمية المحددات الخارجية إلى أن وجودها يضمن تنفيذ القوانين والقواعد التي
 1، والتي تقلل من التعارض بين العائد الاجتماعي والعائد الخاص.بصفة عامة

 
 
 

                                                           
 .22ص  2200الشركات في معالجة الفساد المالي و الإداري ، الطبعة الأولى الدار الجامعية ، الإسكندرية، مصر، ، محمد مصطفى سليمان، دور حوكمة - 1
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 المحددات الداخلية:  -ب
وتشير إلى القواعد والأسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل الشركة بين الجمعية العامة ومجلس    

لتنفيذيين، والتي يؤدى توافرها من ناحية وتطبيقها من ناحية أخرى إلى تقليل التعارض بين مصا  هذه الإدارة والمديرين ا
 1الأطراف الثلاثة.

 على تعبئة هوزيادة قدرت وق المال،وتؤدى الحوكمة في النهاية إلى زيادة الثقة في الاقتصاد القومي، وتعميق دور س    
ى، تشجع حية أخر من ناو لحفاظ على حقوق الأقلية أو صغار المستثمرين. المدخرات ورفع معدلات الاستثمار، وا

ح، ل وتوليد الأربا التموي ل علىالحوكمة على نمو القطاع الخاص ودعم قدراته التنافسية، وتساعد المشروعات في الحصو 
 وأخيرا خلق فرص عمل.

 للحوكمة المحددات الخارجية والداخلية 1 -1الشكل 

 .43، مرجع سبق ذكره، ص عبد السلام زايدي ، كمال بوعظم المصدر:

                                                           
الملتقى الدولي  عبد السلام زايدي ، كمال بوعظم ، حوكمة الشركات و دورها في التقليل من عمليات التضليل في الأسواق المالية والحد من وقوع الأزمات ،  -1

كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة باجي مختار ،   2009نوفمبر ، 18-19الحوكمة وأخلاقيات الأعمال  في المؤسسات المنعقد يومي حول 
 .42عنابة ، الجزائر ، ص

  المحددات الداخلية  المحددات الخارجية

     خاصة  تنظيمية

       

       

       

يعين ويراقب        يرفع تقرير      
 إلى

 

       

  تقوم     

       

 المساهمون

 معايير:

 المحاسبة 
 المراجعة 
 أخرى 
 دالقوانين والقواع 

 

لحالمصا أصحاب  

 مجلس الإدارة

 القطاع المالي:

 قروض 
  مساهمة في رأس

 المال
 

 مؤسسات خاصة:

 محاسبون ومراجعون 
 محامون 
 تصنيف ائتماني 
 بنوك استثمار 
 استشارات 
 تحليل مالي 
 الإعلام المالي 

 الإدارة
 الأسواق:

 تنافسية الأسواق 
  استثمار أجنبي

 مباشر

الرقابة على  
 الشركات

 الوظائف الرئيسية
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 مطلب الثالث: معايير وخصائص الحوكمةال
تطبيقها  دد سبلتحادات خاصة، وجب أن يكون وفقا لمعايير مسبقة يتم تحديدها تبعا لأطر و إرشتطبيق الحوكمة      

 ومجالات تسيرها، كذالك احترام خصائصها للوصول للغايات و تحقيق الأهداف المرجوة. 

 معايير الحوكمة -1
ليله ووضع فهوم وتحهذا الم راسةنظرا للاهتمام المتزايد بمفهوم الحوكمة، فقد حرصت عديد من المؤسسات على د    

في  ممثلا BISلدولية سويات اك التمعايير محددة لتطبيقه. ومن هذه المؤسسات: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبن
 لجنة بازل، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

ة التي تحكم عملي لمعاييرذلك امة، فقد اختلفت كوفي الواقع، نجد أنه كما اختلفت التعريفات المعطاة لمفهوم الحوك
 و التالي: لى النحذلك عو الحوكمة، وذلك من منظور وجهة النظر التي حكمت كل جهة تضع مفهوما لهذه المعايير، 

 
  :معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 1-1

، 1999في عام  OCDEيتم تطبيق الحوكمة وفق خمسة معايير توصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية     
 :1وتتمثل في 2004علما بأنها قد أصدرت تعديلا لها في عام 

فافية تعزيز ش لا منك: يجب أن يتضمن إطار حوكمة الشركات  ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات -1
ليات فيما بين م المسئو تقسي فاءتها، كما يجب أن يكون متناسقا مع أحكام القانون، وأن يصيغ بوضوحالأسواق وك

 السلطات الإشرافية والتنظيمية والتنفيذية المختلفة.
 الأرباح، فيلى عائد عصول : وتشمل نقل ملكية الأسهم، واختيار مجلس الإدارة، والححفظ حقوق جميع المساهمين -2

 لعامة.امعية المالية، وحق المساهمين في المشاركة الفعالة في اجتماعات الج ومراجعة القوائم
 م في الدفاع عنئة، وحقهكل ف  المساواة بين حملة الأسهم داخل : وتع المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين -3

 استحواذ عمليات أي منايتهم حم حقوقهم القانونية، والتصويت في الجمعية العامة على القرارات الأساسية، وكذلك
ع على كافة المعاملات مع في الاطلا حقهم وكذلك المعلومات الداخلية، في الاتجار من أو فيها، مشكوك دمج أو

 أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين.

                                                           
1 - OECD, OECD Principles of Corporate Governance, 2004. 
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تعويض عن ، واللقانونيةقهم ا: وتشمل احترام حقو دور أصحاب المصا  في أساليب ممارسة سلطات الإدارة بالشركة -4
 لمعلوماتاعلى  وحصولهم أي انتهاك لتلك الحقوق، وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة في الرقابة على الشركة،

 ء.لعملاالمطلوبة. ويقصد بأصحاب المصا  البنوك والعاملين وحملة السندات والموردين وا
كية النسبة لم والإفصاح عن سابات،: وتتناول الإفصاح عن المعلومات الهامة ودور مراقب الحالإفصاح والشفافية -5

اح عن كل تلك تم الإفص. ويالعظمى من الأسهم، والإفصاح المتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين
 أخير.دون تو المعلومات بطريقة عادلة بين جميع المساهمين وأصحاب المصا  في الوقت المناسب 

، مهامه الأساسيةو أعضائه  ختياراس الإدارة وواجباته القانونية، وكيفية : وتشمل هيكل مجلمسئوليات مجلس الإدارة -6
 ودوره في الإشراف على الإدارة التنفيذية.

 
  :( Basel Committeeلجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية ) معايير  1-2

والمالية، وهي تركز على النقاط إرشادات خاصة بالحوكمة في المؤسسات المصرفية  1999وضعت لجنة بازل في العام     
 :1التالية

امها  يتحقق باستخدلنظم التييدة واقيم الشركة ومواثيق الشرف للتصرفات السليمة وغيرها من المعايير للتصرفات الج  -1
 تطبيق هذه المعايير.

 .د في ذلكلأفرااإستراتيجية للشركة معدة جيدا، والتي بموجبها يمكن قياس نجاحها الكلي ومساهمة  -2
 لس.ن الأفراد للمجطلوبة مات المالتوزيع السليم للمسئوليات ومراكز اتخاذ القرار متضمنا تسلسلا وظيفيا للموافق -3
 وضع آلية للتعاون الفعال بين مجلس الإدارة و مدققي الحسابات والإدارة العليا. -4
وط العمل اطر عن خطللمخ توافر نظام ضبط داخلي قوي يتضمن مهام التدقيق الداخلي والخارجي وإدارة مستقلة -5

 ا. Checks & Balancesمع مراعاة تناسب السلطات مع المسئوليات ) 
ضين لعمل مع المقتر اعلاقات   ذلكفيمراقبة خاصة لمراكز المخاطر في المواقع التي يتصاعد فيها تضارب المصا ، بما  -6

 ة. المؤسسية فيات الرئيسالمرتبطين بالمصرف وكبار المساهمين والإدارة العليا، أو متخذي القرار 
ظفين سواء كانت مديرين أو المو لنسبة للضا باالحوافز المالية والإدارية للإدارة العليا التي تحقق العمل بطريقة سليمة، وأي -7

 في شكل تعويضات أو ترقيات أو عناصر أخرى.
                                                           

 -، جامعينينة الجنينينان طينينرابلس2012ديسينينمبر  17-15المينينؤتمر العلمينيني الينيندولي، عولمينينة الإدارة في عصينينر المعرفينينة، محمينيند ياسينينين غينينادر، محينينددات الحوكمينينة ومعاييرهينينا،  -1
 .20لبنان، ص: 
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 تدفق المعلومات بشكل مناسب داخليا أو إلى الخارج. -8
 

  : دوليةمؤسسة التمويل المعايير  1-3
وجهات وقواعد ومعايير عامة تراها أساسية ت 2003تابعة للبنك الدولي في عام وضعت مؤسسة التمويل الدولية ال    

 :1لدعم الحوكمة في المؤسسات على تنوعها، سواء كانت مالية أو غير مالية، وذلك على مستويات أربعة كالتالي
 الممارسات المقبولة للحكم الجيد -1
 لضمان الحكم الجيد الجديد خطوات إضافية -2
 إسهامات أساسية لتحسين الحكم الجيد محليا -3
 .القيادة -4

 خصائص الحوكمة:  -2
 حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فإن هناك تسعة خصائص للحوكمة وهي:    
 

تعرف الشفافية بأنها توفير المناخ المناسب في الدولة )الأطر المؤسسية والتشريعيةا الذي يتيح المعلومات  :* الشفافية1
، وتعتبر الحكومة والمؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة المصدر الرئيسي لهذه المعلومات. وح  تعتبر 2لكافة الأطراف

 :3المعلومات شفافة لابد أن تكون
 .واطنينمتاحة لجميع الم -
 .ذات الصلة بالموضوع -
 .إمكانية الاعتماد على المعلومات -
 أن تتبع الشفافية المساءلة. -

ت ك فإن جعل مؤسساية. لذلالسر  إن الاعتماد على الشفافية وذا النحو يحد من السياسات والإجراءات غير المعلنة أو
 الحراف أو فساد.الدولة أكثر كفاءة ومساءلة وشفافية أمر ضروري لاستبعاد أي 

                                                           
 .21مد ياسين غادر، مرجع سبق ذكره، ص: مح - 1
 .27راوية توفيق، مرجح سبق ذكره، ص  - 2
 .12، ص  12، العدد  2005هاني توفيق، الشفافية و المسائلة...,رفاهية أم ضرورة ؟، مجلة الإصلاح الاقتصادي، جانفي  - 3
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أن ما  2002وهنا تتضح لنا جليا الأهمية الكبيرة للشفافية في تنمية الاقتصاد بصفة عامة، فقد قدر الإتحاد الإفريقي عام 
مليار دولار أمريكي تضيع سنويا بسبب الفساد،  148% من الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا أي ما قيمته 25يعادل 

تكاليف أحد المشاريع الكبيرة في بناء الشفافية، ينتج عن ذلك تقليل معيار الخسارة الناتجة عن  % من1فإذا تم استثمار 
%، فإن ذلك يع  تحقيق ثلاثة أضعاف العائد الصافي للمشروع، مما 4الفساد وسوء الإدارة وهدر الأموال ولو بنسبة 

 .1يمكن القول أن هذا الأسلوب يعد أحد أساليب التمويل الذاتي
 

تعرف بأنها التزام أصحاب القرار بتحمل نتائج قراراتهم أمم المسؤولين في الحكومة والمؤسسات الاقتصادية : المساءلة *2
والإدارات العمومية والمواطنين. بحيث يؤدي ذلك إلى اطمئنان من يتعامل معهم بأن الأمور تجري للصا  العام، ووفق 

 .2الأهداف المرسومة
لفعالة على تبنى المساءلة او راطية، الديمقو والمسؤولين العموميين جحر الزاوية للإدارة العامة الرشيدة تشكل مساءلة الموظفين 

كومة د في كشف فشل الحا يساعمميزها أساس مشاركة المواطنين في مراقبة أداء الحكومة، عن طريق المطالبة بالشفافية وتعز 
ومة سين عمل الحكتح بالإضافة إلى كافحة الفساد في القطاع العام،وسوء تسييرها، ومن هنا تصبح المساءلة أداة قوية لم

 وزيادة فعاليتها.
 

تعبر المشاركة عن حق جميع الأفراد في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون العامة للدولة، إما مباشرة أو  * المشاركة:3
 اركة منظمة وواقعية وفعالة، وهذاالمشبواسطة مؤسسات شرعية وسيطية تمثلهم وتمثل مصالحهم، شريطة أن تكون تلك 

كافيا من حرية الرأي والتعبير وتكوين المؤسسات وتنظيم المجتمع المدني. وتشير كلمة فعالة إلى الحالات التي   يتطلب قدراً 
تحدث فيها مشاركة الأفراد فارقا في عمليات صنع القرار، ويحدث ذلك الفارق عندما يصل تمكين الأفراد من إحداث 
تغيير وتنفيذ الإجراءات التعاونية والجماعية، مما يؤدي إلى تعزيز الثقة في عملية صنع القرار، وبالتالي يسهل عملية الرصد 

 .3والتقييم
 

                                                           
 .50ص 2013عبير مصلح، النزاهة الشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد، مجلة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة، الطبعة الثالثة، فلسطين،  - 1
 . متاح على الموقع: 07، ص2015مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية، دليل المساءلة الاجتماعية، مكتب غزة، فلسطين،  - 2

hhttttppss::////wwwwww..mmaassaaddeerr..ppss//ssiitteess//ddeeffaauulltt//ffiilleess//MMaassaaddeerr__FFiilleess--eelliibbrraarryy//SSoocciiaall--AAccccoouunnttaabbiilliittyy..ppddff  
 .05/07/2021تاريخ الاطلاع 

 .09، ص 2008أبوبكر مصطفى بعيرة وانس أبوبكر بعيرة، لا تنمية مستدامة بدون إدارة قوامة، مؤتمر التنمية المستدامة في ليبيا، جوان  - 3

https://www.masader.ps/sites/default/files/Masader_Files-elibrary/Social-Accountability.pdf
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: يقصد بسيادة القانون اعتبار القانون مرجعية للجميع وضمان سيادته دون استثناء، ويتطلب * حكم وسيادة القانون4
حكم مستقرة ، ومؤسسات ديمقراطية تسمح بتداول السلطة رسميا وسلميا ودوريا دون اللجوء  ةمنظومذلك بالضرورة بناء 

ويتطلب هذا نوعا من التوافق بين الأطراف السياسية على قواعد نزيهة للتنافس، وفي مقدمة هذه القواعد  ،إلى العنف
تحكمها الانتخابات الدورية والإطار الدستوري ، وتنظيم الحياة السياسية على أسس سليمة الربح يقبل كما الخسارة  قبول 

والعمل المؤسسي، وذلك بإخضاع الجميع بما فيهم الحكام وجميع المؤسسات والهيئات العامة والخاصة لحكم القانون، 
 .1والمساءلة والمساواة أمامه، من أجل تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين عبر قضاء نزيه وفعال ومستقل

 
ا امتلاك نظرة ولأساسية للحوكمة الرشيدة، ويقصد تعتبر الرؤية الإستراتيجية أحد الملامح ا تراتيجية:* الرؤية الإس5

رشد توفر الرؤية الإستراتيجية إطار عمل مهور في وضع السياسات والبرامج، و إستراتيجية توحد منظور القادة والجم
لسياق التار ي ل افقو ءات المناسبة وفي الوقت المناسب ، بحيث تمكن من اتخاذ الإجراوخارطة طريق للسياسات العامة
 .2والثقافي والاجتماعي لكل مجتمع

 
والارتقاء  عادتهم،قيق سلتحسين أوضاعهم وتح صطنين رجالا ونساء لديهم نفس الفر تع  أن الموا * المساواة:6

 .حسنبأوضاعهم الاجتماعية إلى الأ
 

واطنين جيب لحاجيات المتائج تستقديم نة لدى المؤسسات في تنفيذ المشاريع، و تتع  توفير القدر  * الكفاءة والفعالية:7
 مع الاستخدام العقلاني والرشيد للموارد البشرية والمالية والطبيعية.

 
لحة صالمعام، لتبقى جماع القيق الإإن الحوكمة الرشيدة تسعى إلى تسوية الخلافات في المصا  لتح * الإجماع العام:8

 .فوق المصا  الخاصة العامة

 
ح  تتمكن المؤسسات والآليات المستخدمة من خدمة الجميع دون استثناء، لابد من وجود إطار  * حسن الاستجابة:9

زم  ملائم يتم من خلاله تقديم المؤسسة لخدماتها وقيامها بعملياتها، كما تع  أيضا سعي الأجهزة المحلية إلى خدمة جميع 

                                                           
 .09، مرجع سبق ذكره، ص: حدادو فهيمة - 1
 . 29راوية توفيق، مرجع سبق ذكره، ص:  - 2
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لاستجابة لمطالبهم، خاصة الفقراء والمهمشين، وترتبط الاستجابة بدرجة المساءلة التي تستند بدورها الأطراف المعنية وا
 على درجة الشفافية، ومدى توفر الثقة بين الأجهزة المختلفة والمواطنين.

 المبحث الثاني: ماهية  السياسة الجبائية:
سياسة الجبائية اهية الا المبحث مفي هذ ستعرضوكمة، سوف نالمفاهيم الخاصة بالحبعد التطرق في المبحث الأول إلى      

عطى تتدخلاتها وجب أن و واتها تلف أدا لا شك فيه أن السياسة الجبائية بمخوممبالتطرق إلى مفهومها وأدواتها وأهدافها. 
    ياة.مختلف جوانب الح دولة فيت اللها كل الأهمية لما لها من أدوار ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف الأساسية لتدخلا

 المطلب الأول: مفهوم السياسة الجبائية.
في  يث تنبع أهميتها، حاريخعلى مر الت تأثيرا وتأثراتعتبر السياسة الجبائية إحدى أهم السياسات الاقتصادية الأكثر      

  الاجتماعية وحو قتصادية الاها جميع الأصعدة والأبعاد، سواء منالميادين و مدى مساهمتها عن طريق أدواتها في جميع 
 البيئية.  

 تعريف السياسة الجبائية: -1
لاقتطاعات مل كل ارها نظام يشقبل أن نقدم تعريفا للسياسة الجبائية وجب التطرق إلى مفهوم الجباية باعتبا      

، الرسوم الجمركية فيهاا سوم بمالإجبارية المطبقة من طرف الدولة، و التي تأخذ غالبا شكل الضرائب، إضافة إلى الر 
 الاشتراكات الاجتماعية وغيرها من الاقتطاعات الأخرى.

الية ية والسياسة المة النقدلسياساأما بخصوص السياسة الاقتصادية والتي تحتوي على عدة أنواع من السياسات، من بينها 
 برسم يحقق أهدافه إلى بائي لاام جأي نظوتعتبر السياسة الجبائية إحدى الوسائل المؤثرة و المكونة للسياسة المالية، ف

 سياسة جبائية معينة.
س الأموال جلب رؤو و أس المال تستمد السياسة الجبائية أهميتها كأداة من أدوات التدخل الاقتصادي في تكوين ر     

 .لماليةاسة االأجنبية وتحفيز الاستثمار إلى جانب سياسة النفقات العامة، انطلاقا من وحدة السي

ع ن اتفقت جميإات و ن تأثير متحدثه  ع ما يمكن أنتعددت مفاهيم السياسة الجبائية تبعا لتعدد أهداف الجباية ذاتها، م   
طبيعة النظام  ف وظروفلأهداهذه الأهداف على أن تساير مرحلة النمو التي يمر وا المجتمع الذي تتضح فيه هذه ا

 السائد فيه.
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جيع العملية الإنتاجية وتحفيز الاستثمارات، ذلك أن الاقتصاد الوط  لا يمكنه أن قد يترتب على السياسة الجبائية تش 
 .1يتقدم إذا كان سير العملية الإنتاجية وحركة الاستثمار يتعطل بفرض ضرائب مرتفعة

لدولة بشأن ات ااعتبار قرار  باية معف الجمعظم الكتاب الاقتصاديين والماليين يعرفون السياسة الجبائية بالاستناد إلى تعري 
 :الجباية هي السياسة الجبائية. نذكر من بين هذه التعريفات التالية

 

الاقتطاعات الجبائية طبقا  المتخذة لتأسيس وتنظيم وتطبيق قراراتن السياسة الجبائية هي مجموعة الالتعريف الأول: 
 .2لأهداف السلطات العمومية ن

تعبر السياسة الجبائية عن مجموعة التدابير ذات الطابع الجبائي المتعلق بتنظيم التحصيل الجبائي قصد التعريف الثاني: " 
للاقتصاد من  الاجتماعي حسب التوجيهات العامةتغطية النفقات العمومية من جهة، والتأثير على الوضع الاقتصادي و 

 .3جهة ثانية ن

عة القرارات والتوجيهات التي تحدد خصائص النظام الجبائي والتي تسمح ن السياسة الجبائية هي مجمو التعريف الثالث: 
 .4بتمويل النفقات العمومية مدعمة بذلك للنشاط الاقتصادي ن

: ن السياسة الجبائية هي مجموعة البرامج المتكاملة التي تخططها وتنفذها الدولة مستخدمة كافة مصادرها التعريف الرابع
لة، لإحداث آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية مرغوبة، وتجنب آثار غير مرغوبة للمساهمة في تحقيق الجبائية الفعلية والمحتم

 . 5أهداف المجتمعن

دمها الدولة اة تستخهي أدفمن هنا نستخلص أن السياسة الجبائية تكون مربوطة بالنظام الاقتصادي و الاجتماعي، 
ثارها ذلك يترتب على آامة. وبات العلتنفيذ المشاريع التنموية وتعميم الخدملتحقيق برامج محددة في النشاط الاقتصادي، 

 تحقيق أهداف المجتمع.

كما يمكن استخلاص ضرورة التنسيق و الترابط بين أجزاء مكونات السياسة الجبائية على وجه الخصوص و السياسة 

                                                           
1- BRACHET Bernard , «le système fiscal français »,7 me éditions, Août 1997, Paris, p : 14. 
2- PIERRE Beltrame,«la fiscalité en France », 10 me édition, Hachette supérieur, Paris, 2004, P: 136. 

 .139، ص 2005إلى السياسات الاقتصادية الكليةن، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، عبد المجيد قدي، نمدخل  - 3
4 - Pierre Cliche « Politique fiscale », Le Dictionnaire encyclopédique de l'administration publique, 
disponible en ligne, www.dictionnaire.enap.ca consulté le 17/07/2012 

 .13 ، ص2004سعيد عبد العزيز عثمان، ن النظم الضريبيةن )مدخل تحليلي مقارنا ، الدار الجامعية، الإسكندرية،  - 5

http://www.dictionnaire.enap.ca/
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 المالية على العموم هذا مما يساهم في تحقيق أهداف المجتمع.

 الاقتطاع الجبائي:  -2
بعد التعرف وتحديد مفهوم السياسة الجبائية يجب تحديد مفهوم الاقتطاع الجبائي لوجود  مفهوم الاقتطاع الجبائي: 2-1

علاقات و روابط بين الضريبة و توجهات السياسة الجبائية، حيث و حسب التعريف التقليدي فإن نالضريبة هي عبارة 
ص طبيعيون ومعنويون حسب مقدرتهم التساهمية، وبدون مقابل، من أجل تغطية عن اقتطاع نقدي، يتحمله أشخا

 .1النفقات العامة، وتحقيق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعيةن
 

 كالتالي:وهي   لضريبة ا اج خصائصمن هذا التعريف يمكن استنت
صينينبغة النقديينينة للضينينريبة مقصينينودها اقتطينيناع في شينينكله النقينيندي لا العيينين ، ففينيني الينيننظم الاقتصينينادية  الضــريبة فريضــة نقديــة: -

غينينير أن ة وتماشينينيا مينينع تلينينك الظينينروف، القديمينينة، كانينينت تفينينرض وتحصينينل في صينينور عينيينينة، حسينينب التعينيناملات في الفينينترة الإقطاعيينين
 الأساسينينية للتعامينينل ممينينا اسينينتوجب بطبيعينينة الحينينال لحديثينينة فأصينينبحت النقينينود هينيني الوسينينيلةقينيند اختلينينف تمامينينا في العصينينور ا الوضينينع 

 .2أخذ شكلها النقدي تماشيا مع النظام الاقتصادي الذي أصبح يتعامل بالنقود
 

ه له أساس الإجبارر مصد يكونف في الضريبة لها صبغة قانونية، لجبران صفة إ وإجبارية: الضريبة تدفع بصفة إلزامية -
أي  ،ضابموجب قانون أي نها إلاعفاء م، ولا يتم إلغاؤها أو الإوعلى هذا فالفرد مجبر على الدفع عنوي،المالقانوني وليس 

يد وإجراءات ومواع أوعيتهاو عرها تفرض انطلاقا من السلطة السيادية للدولة من خلال وضع أحكامها القانونية وتحديد س
 قانونية.سائل الجبرية المن الو  دولةال بالقوة بما تملكه تحصيلها، إضافة إلى معاقبة المتهربين عن دفعها وتحصيلها منهم

نها. بذلك فع أية فائدة عدمتها أو د قيفلا يستطيع المكلف استرجاعها، والدولة لا تلتزم بر  الضريبة تدفع بصورة نهائية:
 مبلغه. وائد عندفع فتختلف الضريبة عن القرض العام الذي تلتزم الدولة برده للمكتتبين فيه كما تلتزم ب

                                                           

1 - Emmanuel Disle, Jacques Saraf , Fiscalité, Edition 2002/2003 DUNO, p: 01. 

 .116، ص: 2000الدار الجامعية، الإسكندرية،  ،المالية العامة  سوزى عدلى ناشد، الوجيز في  - 2
 

https://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/emmanuel-disle-19401/
https://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/jacques-saraf-7576/
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ذا لا ينفي أن فعها، هدمن  شرة: فمن غير الممكن من المكلف أن ينتظر منفعة خاصة مباتفرض الضريبة بدون مقابل
تحمل  ة مساهمة منه فيالضريب لمكلفاتعود عليه بمنفعة عامة مثل الأمن، القضاء و الدفاع بصفته عضو في المجتمع، فيدفع 

 الأعباء و التكاليف العامة.

 تم وفقا للمقدرةيبل  مة،دمات العاواستنادا على ما تقدم، فان تقدير الضريبة لا يتم على مدى انتفاع الفرد بالخ     
 ين هما:لى مبدأين أساسيإستنادا ايبية التكليفية للفرد، والدولة هي التي تحدد هذه المقدرة. يمكن تفسير هذه الميزة الضر 

 تدفع لالضريبة اة أن : الذي يهدف إلى إشباع الحاجات العامة للمجتمع مع ملاحظمبدأ التضامن الاجتماعي 
لي و العائو ع المالي، اة الوض مراعبل تتناسب مع دخل المواطن ونشاطاته الاقتصادية، إضافة إلىبالتساوي مع المواطنين، 

 الالتزامات الأخرى.

 :خيرة ج من الخاصية الأمة. ينتالعا الذي يعود أثره على جميع المواطنين من حيث قيام الدولة بالخدمات مبدأ المنفعة
جود علاقة بين و ية دون ة عمومبالمقابل، فهو اقتطاع نتيجة استعمال خدمرسم الذي يكون ضرورة تمييز الضريبة عن ال

الضريبة و  انا بينتمييز أحية في اللصعوبمبلغ الاقتطاع و بين السعر أو التكلفة الحقيقية للخدمة المقدمة، وهنا نشير إلى ا
م على النشاط ة، الرسضافة الموما في حين أنها تعتبر ضرائب كالرسم على القيمرسم، فقد نسمي بعض الضرائب رسال

 رسوم الجمركية.المه  و الرسوم على العقارات و ال

 

 قتطاع المباشر والغير مباشر:الا 2-2

يمكن أن تفرض الاقتطاعات الجبائية بطريقة مباشرة وتسمى في هذه الحالة بالضرائب المباشرة، لكن يمكن أن تفرض      
ا ، وهنا تكون الاقتطاعات الجبائية غير مباشرة وتسمى  ) كالإنفاق و التداول المكلفعلى تصرفات عرضية التي يقوم وا 

وهي: الطريقة  للتفرقة بين الاقتطاع المباشر والغير مباشر ثلاثة معايير في هذا المجالحيث نجد . 1بالضرائب الغير مباشرة 
 المتبعة في تحصيل كل من هذين النوعين من الضرائب، وانتقال عبئهما، وأخيرا ثبات المادة الخاضعة لهما.

ويع  أسلوب جباية وتحصيل الاقتطاع بناء على جداول تصدر بأسماء المكلفين والمبالغ معيار التحصيل:  -أ
 كلفالجبائي من خلال كشف اسمي يتضمن اسم المالمستحقة، فتكون العلاقة مباشرة بين الإدارة والعنصر 

                                                           
 .128:، ص1998باهر محمد عتلم، المالية العامة ومبادق الاقتصاد المالي، مكتبة الآداب جامعة القاهرة، - 1
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والمبلغ المستحق، فنكون أمام اقتطاع مباشر. أما الاقتطاعات غير المباشرة هي التي تحدد بعد حصول الواقعة التي 
تم الاقتطاع عليها، وبالتالي فإن الإدارة الجبائية لا يمكنها حصر المكلفين بالاقتطاعات غير المباشرة، وتجدر 

 .1رة إلى أن جل الرسوم شبه الجبائية تخرج من نطاق الاقتطاعات الإجبارية عند تقييم المحاسبة الوطنيةالإشا
و هلعنصر الجبائي ذا كان ااشرا إفحسب هذا المعيار يعد الاقتطاع مبمعيار نقل العبء )المعيار الاقتصادي(:  -ب

لدخل مثلا، تطاعات ارى كاقاسترداده من جهات أخالمتحمل النهائي لعبء الاقتطاع، ولا يمكن له تحميله أو 
 لاستهلاك.اعات على قتطاعلى خلاف الاقتطاعات غير المباشرة التي تمكن المكلف من نقل عبئها للغير كالا

ة بالثبات لأوعية الجبائياا اتسمت شرا إذتبعا لهذا المعيار يعد الاقتطاع مبامعيار ثبات المادة الخاضعة للضريبة:  -ت
 باشرة.متة وغير  ثابارية، أما في حالة عدم استقرار الوعاء نكون أمام اقتطاعات عرضية غيروالاستمر 

 المطلب الثاني مبادئ، أدوات، وأهداف السياسة الجبائية:
ساسي لنجاح عامل الأتعتبر ال لوضع أي نظام جبائي وجب احترام المبادق الأساسية لفرض أي ضريبة أو رسم والتي    

 لأهداف المسطرة.تحقيق الاسبة إلى استخدام الأدوات المن ةه السياسة الجبائية بصفة عامة ، بالإضافهذا النظام وع

 مبادئ السياسة الجبائية: -1
، باعتبارها 2يقصد بمبادق السياسة الجبائية تلك الأسس التي يتم التقيد أو الالتزام وا عند وضع السياسات الجبائية    

لنتائجها المنشودة، وتطرح النظرية الضريبية مقاربات نظرية، تشكل مرجعية صلبة لبناء النظم  الضابط لعملها، و الضامن
والسياسات الضريبية، حيث أصبح الآن تقييمها يعتمد بالدرجة الأولى على مدى التزامها وذه المبادق  ويتم التركيز حول 

يع  البحث عن التوزيع العادل للعبء الضريبي، ويقدم  : مبدأ العدالة و مبدأ الكفاءة ، فالأول 3 مبدأين رئيسين هما
المنظرون في هذا المجال مذهبين: مبدأ الانتفاع ومبدأ المقدرة التكليفية، ويواجه تطبيق هذين المبدأين إشكالية التعارض 

 ما.بينهما ، ذلك أن محاولة تحقيق أحدهما سوف يكون على حساب الآخر، مما يتطلب التوازن والتحكيم بينه

                                                           
  .74، ص:2007اقتصاديات الضرائب، الدار الجامعية، سعيد عبد العزيز عثمان، شكري رجب العشماوي، - 1

2 - OCDE, « Principes fondamentaux en matière de fiscalité », dans Relever les défis fiscaux posés par 
l'économie numérique, Éditions OCDE, Paris(2014). DOI : 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264225183-5-fr. 
3 -Gérard Marcel, « Les enjeux actuels de la fiscalité directe ,» Reflets et perspectives de la vie 
économique, 2006/3 Tome XLV, p. 9-18.  
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 مبدأ العدالة الضريبية: 1-1
يعتبر مبدأ العدالة الضريبية من أهم القضايا التي تناولها العديد من الكتاب منذ زمن طويل، وقد ساد نقاش و جدال      

كبير حول مفهومه و أدواته، باعتبار أن العدالة من القضايا التي يصعب الاتفاق حولها، لكونها ذات بعد سياسي 
اجتماعي ا بينما يرى آخرون أن المعدل  -د دافع البعض عن التصاعد ضمن منظور معين )اشتراكي ، فق1اجتماعي

 النسبي يمكنه تحقيق العدالة بين الأفراد )ضمن منظور اقتصادي ليبراليا. 

واعد الأربعة تشكل العدالة الضريبية أهم القواعد الضريبية التي تناولها المهتمون بشؤون الجباية، وتتصدر مجموعة الق    
، وهي قواعد تحاول التوفيق بين الأطراف ذات العلاقة )المكلف، الدولة ، 2لأدم سميث )العدالة، الملائمة، اليقين، والوفرةا

المجتمعا، الطرف الأول هو المكلف بالضريبة ، الذي من مصلحته أن يتحمل عبئا ضريبيا في حدود طاقته، و المصلحة 
ا هو مفهوم ، وهذدولة ألا تتجاوز قدرته على الدفع، وعلى العباء الضرائباتجاه تخفيف أتقتضي دائما أنه يدفع في 

، كما أن المكلف يهمه أن يدفع الضرائب في ظروف و بطريقة ملائمة لا تشكل له تضحيات العدالة عند أدم سميث
اية )قاعد الوفرةا لأن الدافع الأول لفرض إضافية )قاعدة الملائمةا أما الطرف الثاني فهو الدولة، وما يهمها هو مردود الجب

الضريبة هو حصولها على إيرادات مالية كافية لتمويل الإنفاق العام، وهذا يع  وجود حد معين لا بد من تحصيله. أما 
 ته.الطرف الثالث فيتعلق بالمجتمع ككل، حيث أن مصا  المجتمع تكمن في ألا تقف الجباية عائقا أمام تطوره وزيادة رفاهي

 

تعتبر فكرة المساواة في المعاملة الضريبية بين الأفراد، أهم قاعدة يجب تحقيقها في  أوجه العدالة الضريبية: 1-1-1 
للطعن في مصداقية العدالة الضريبية، وتصبح الدولة متهمة بالحياز معين  سبباالواقع، لأن أي خلل في التطبيق يجعل منها 

 :3دون غيرهم، ويرى البعض أن هناك وجهين للعدالة الضريبية هي لفئة دون أخرى أو لأفراد معينين

 

  .العدالة الأفقية: تقتضي المعاملة الضريبية المماثلة للمكلفين المتشاوين ( العدالة الأفقية:1
                                                           

1 - Jean-Marie Monnier ,"La formation des conceptions de la justice fiscale dans la pensée économique 
anglo-saxonne", Revue Française de Finances Publiques(2003), n° 84, décembre, pp. 91-133. 

  .144، ص 2012أحمد زهير شامية، خالد الخطيب. المالية العامة، دار زهوان للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى ، - 2
3 - OCDE. Vers un système fiscal plus efficient, Études économiques, Chapitre 4, 2007/,8 n° 8, p. 
119-15 .Article disponible en ligne l’adresse : http://www.cairn.info/revue-etudes-economiques-de-
l-ocde-2007-8-page-119. 
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 ةتساويالقاعدة العامة: تساوي الظروف المادية للمكلفين = معاملة ضريبية واحدة = ضريبة م

تلاف قد يكون د، والاخالمادية لمفرا تع  الاختلاف في المعاملة الضريبية عندما تختلف الأوضاع : ( العدالة الرأسية2
 بالزيادة أو النقصان حسب نوعية الاختلاف بين المكلفين.

 : مبدأ الكفاءة الضريبية 1-2
 ها دون أن يتجاوز إلى أفراد، أن تأثير الضريبة يجب أن يقف عند حدود دافعيمبدأ الكفاءة في المجال الضريبي يع      

 آخرين أو إلى المجتمع، بحيث يكون تأثيرها محدودا على قرارات الأفراد ح  لا تدفعهم إلى تغيير سلوكياتهم، وهو ما يؤثر
تطور  ، وتكون الضرائب بذلك هي عامل معرقل لنمو ووبالتالي يقلل من رفاهية المجتمععلى التخصيص الأمثل للموارد ، 

 :1همامبدأ الكفاءة في جانبين هامين  حصر يمكنو المجتمع، 

را يبي الزائد الذي يشكل مصدللضرائب، خاصة ما يعرف بالعبء الضر  يتعلق بتحليل الآثار الاقتصادية الجانب الأول
 يادية. الضريبي الزائد كلما وصفت الضريبة بالح لتشوهات الجباية، حيث أنه كلما تقلص العبء

ل ائي، و التي تتحكم فيها مجموعة عوامالتوافق الجب ، أو النجاعة، أو تكاليفقابلية للتطبيقفيتعلق بال الجانب الثانيأما 
 داول كثيرا في الأدب الجبائي وهيمفردات جزئية تت منها البساطة و السهولة و المرونة ، لذلك فإن مبدأ الكفاءة يشمل

 ياد الضريبة وضرورة تخليصها من تعقيداتبحويطالبون  يرا على هذا المبدأ)الحياد، البساطة، و المرونة ا و يركز اللبراليون كث
 الاستخدام المتعدد التي تعود لأصحاب الفكر المتدخل.

 أدوات السياسة الضريبية:  -2
ي هو  فقات الضريبيةبالنبية يات الضريتعتمد السياسة الجبائية على مجموعة من الأدوات التي أصبح يعبر عنها في الأدب    

لسلوكيات التأثير على بعض ها هو ادف منعبارة عن تخفيضات تمس المعايير الجبائية النمطية أو الأساسية أو المعيارية، واله
خدام النفقات ات باستلحكومأو الأنشطة أو إعانة بعض فئات المكلفين الذين يوجدون في وضعيات خاصة، كما تقوم ا

يد من التكيف لحو يز  ت علىع الادخار ودعم الاستثمار وتأهيل المؤسساالضريبية لدعم التنمية الاقتصادية وتشجي
 زها فيا يلي:كن إيجاية يموقد قمت العديد من التعريفات للنفقات الضريب والتنافسية، وترقية البحث والتطوير.

                                                           
 .39، ص 2011عبد المجيد قدي، دراسات في علم الضرائب، دار جرير للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى،  - 1
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على تقديم برامج حكومية قائمة  " النفقات الضريبية بأنها: Stanley Surreyيعرف البروفيسور الأمريكي     
 .1المساعدة المالية التي تمنحها الأحكام الضريبية بدلا من تقديمها عن طريق الإنفاق العام المباشرن

الامتيازات الضريبية أو  "النفقات الضريبية بأنها:  (OCDE)   كما تعرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية     
يل الإيرادات عن طريق الإدارات العمومية، ولأن أهداف السلطات إعفاءات النظام الضريبي المرجعي، والتي تخفض تحص

العمومية يمكن تحقيقها باستخدام وسائل أخرى كالإعانات أو النفقات المباشرة، فالامتيازات الضريبية هي مماثلة للنفقات 
 .2 "الموازنية 

شطة والمناطق والمؤسسات أو الفئات امتيازات ضريبية تمنحها الدولة بقصد تشجيع الأن وتعرف أيضا على أنها     
  .3الاجتماعية، وذلك عن طريق الإعفاء الطوعي لجزء من عائدات الضرائب

فالنفقات الجبائية أصبحت تستخدم كأداة للسياسة الحكومية وكثيرا ما يمكن أن تحل محل الإنفاق الموازني المباشر       
جانب الرقابة والمرونة من حيث الاستخدام والتطبيق، والجدول الموالي رغم بعض المزايا والعيوب بين الأسلوبين خاصة من 

 .يوضح الفرق بيم الأسلوبين
 نفقات الميزانية العامة والنفقات الجبائية : مواطن القوة والضعف -2 1الجدول 

ة املعجدوى الاستعانة بنفقات الميزانية ا
 عوض النفقات الجبائية

 جدوى الاستعانة بالنفقات الجبائية عوض
 نفقات الميزانية العامة

 قوي: يمكن ألا يتجاوز مبلغ المساعدة
 سقفا معينا

 ضعيف: يمكن أن تمنح المساعدة بشكل مفتوح
في  مستوى التحكم

 الميزانية
تشمل المساعدة عدداً محدوداً من 

 المستفيدين
 نطاق الاستفادة ينتشمل المساعدة عدداً كبيراً من المستفيد

يقتضي منح المساعدة تدخل مصلحة 
 إدارية متخصصة

تتسم الشروط بكونها شروطاً موضوعية ولا 
 تقتضي تدخل مصلحة إدارية متخصصة

 شروط الاستفادة

 يرتبط تحديد المبلغ بمعلومات غير
 واردة في الإقرارات الضريبية

مة قدلا يرتبط تحديد المبلغ سوى بالمعطيات الم
 ى الإقرار الضريبيعل بناء

 المساعدة مبلغ تحديد

                                                           
1  International Budget Partnership , guide to transparency in public finances : tax expenditure, p04., 
site internet www.internationalbudget.org, consulte le 18-04-2016 - 

  216ص:  2015،   02مليكاوي مولود، الإنفاق الضريبي في الجزائر وإشكالية التهرب الضريبي، مجلة دراسات جبائية المجلد الرابع العدد  - 2
 حول مشروع قانون تسوية الميزانية. 2011تقرير مجلس المحاسبة لسنة  - 3
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م هناك بالفعل مصلحة إدارية تتولى مها
 توزيع هذا النوع من المساعدات

ذا هلا توجد مصلحة إدارية تتولى مهام توزيع 
 النوع من المساعدات

 التوزيع

 صا طابع معقد وكلفة مرتفعة بالنسبة للم
 الجبائية

 التدبير ةائيلجبللمصا  اطابع معقد وكلفة ضعيفة بالنسبة 

 زمن منح المساعدة يمكن منح المساعدة في مرحلة لاحقة يجب منح المساعدة في مرحلة قبلية
بة تتطلب المساعدة القيام بعمليات مراق

خاصة بالنظر إلى ارتفاع خطر التملص 
 الضريبي

 لتية ايبقى المستوى الاعتيادي لعمليات المراقب
 من نوعملائما لهذا ال تنجزها المصا  الضريبية

 النفقات
 المراقبة مستوى عمليات

 

ةً ل دعامةً أساسيبائي يشكجظامٍ ن: المملكة المغربية، تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل المصدر
 .106، ص: 2019لبناء النموذج التنموي الجديد، 

 
 :وهي 1الضريبية إلى خمس مجموعات  النفقات OCDEوتصنف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  

 الإعفاءات الضريبية. 
 فيضات الضريبية المتعلقة بالوعاءالتخ. 
 التخفيضات الخاصة بالمعدلات. 
 القرض الضريبي. 
 .تأجيل الضريبة 

 
 الإعفاءات الضريبية: 2-1

هي عبارة عن ن إسقاط لحق الدولة عن بعض المكلفين في مبلغ الضرائب الواجبة السداد مقابل التزامهم بممارسة      
، وهو ما يساعد المكلف على زيادة دخله الصافي بعد الضريبة، ويمكن أن يكون الإعفاء  2نشاط معين في ظروف محددةن

ضريبية المؤقتة من أكثر النفقات الضريبية استخداما في البلدان النامية كليا أو جزئيا، دائما أو مؤقتا. وتعتبر الإعفاءات ال
 :، إلا أن لها مجموعة من العيوب نذكر منهاتعقدها من جانب التسيير الإداري لبساطتها وعدم

                                                           
 .172:ص 2005عبد المجيد قدي، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 1
 .173 :نفس المرجع، ص - 2
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إن إعفاء الأرباح بغض النظر عن مقدارها، يجعل المستثمرين الذين يتوقعون تحقيق أرباح كبرى هم المستفيدون  
 ذلك.من 

الدخول في  للضرائب اضعةتولد الإعفاءات المؤقتة حافزا قويا للتهرب الضريبي، حيث تستطيع المؤسسات الخ 
 بادلة، مثل دفعلات المتلتحويعلاقات اقتصادية مع المؤسسات المعفاة أرباحها من خلال التسعير القائم على ا

 ة.دمستر عات مدفو  استرداده في صورة سعر مبالغ فيه مقابل السلع المشتراة من الشركة الأخرى، ثم
ن خلال تحويل ما، وذلك ديدههناك فرصة لتحايل المستثمرين بالالتفاف على فترة الإعفاء الضريبي المؤقت وتم 

 المالكين. تلف لنفسسم مخالمشروع الاستثماري القائم إلى مشروع جديد كإغلاق المشروع وإعادة تشغيله با
فع كبير ست ذات نادة لياستقطاب المشروعات القصيرة الأجل، التي هي في العيغلب على الإعفاء المؤقت،  

 للاقتصاد مقارنة بالمشروعات طويلة الأجل.
ذا   تكن إة، خاصة يزانيمن الصعوبة ضمان شفافية الإعفاءات المؤقتة، وتحديد تكلفتها على إيرادات الم 

 المشروعات مطالبة بتقديم تصريحات ضريبية.
 

 ضات الضريبية المتعلقة بالوعاء:التخفي 2-2
ادة على الم تم إجراؤهايوهي عبارة عن إجراءات ضريبية تسمح بتخفيض بعض أجزاء الدخل عن طريق خصومات      

ريع. وهذا ما ده التشغ يحدالخاضعة للضريبة، يمكن أن تستند هذه الخصومات إلى نفقات حقيقة أو جزافية حسب مبل
ليص حجم هة، وتقجاض من للإخضاع لحو الانخفيسمح للمكلف بتحقيق وفرات ضريبية ناجمة عن تغير المعدل الحدي 

 .المادة الخاضعة للضريبة عندما يكون المعدل تصاعديا أو نسبيا
 

 :لمتعلقة بالمعدلاالتخفيضات  2-3
لنظام الضريبي،  مة في اية المستخدويع  ذلك إخضاع المكلف بالضريبة إلى معدلات ضريبية أقل من المعدلات العاد      

لمعدل المخفض الخاص أو ا .تلشركااكالمعدل المفروض على الأرباح المعاد استثمارها بدلا من المعدل العادي على أرباح 
 بالرسم على القيمة المضافة.
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 : لضريبيالقرض ا  2-4
يتمتعون هو حق ضريبي قابل للتحميل على ضريبة أخرى، وهو عبارة عن امتياز ضريبي يتعلق بفئة المكلفين الذين      

بعين الاعتبار لقواعد الضريبة السارية المفعول، فيعمل  فيض مبلغ الضريبة المدفوع أخذاتخبشروط خاصة، ويتمثل في 
القرض الضريبي على التخفيض من قيمة الضريبة المستحقة، وهو لا يمس قيمة المادة الخاضعة للضريبة، ولكنه يؤدي إلى 

من الضريبة  تحقيق وفرات ضريبية، ولا تتغير هذه الأخيرة تبعا لسلم الاقتطاع التصاعدي. إذا كان القرض الضريبي أقل
المستحقة فيتم تخفيضه من الضريبة، وإذا كان القرض الضريبي أكبر من الضريبة المستحقة يكون المكلف في حالة قرض 

مثال على ذلك القرض  .1قابل للاسترجاع، والجزء الذي لا يتجاوز الضريبة المستحقة يعطي مجالا لدفعه لصا  المكلف
 .الإجماليالضريبي الخاص بالضريبة على الدخل 

 
 تأجيل الضريبة: 2-5

المادة  ، وإنما تدخل فيالضريبةبة المعنية وهي عبارة عن مبالغ لا تدخل في حساب المادة الخاضعة للضريبة للفترة الزمني     
 ت المبيعات والتيم عائداأن تدع نهفترة ما من شأ فيالضريبة  وإن تأجيل تحصيل الخاضعة للضريبة في الفترات اللاحقة.

من خلاله  ك يبي كذلرب الضر الظواهر مثل التهمن أجل تفادى بعض  حيمن يمكن أن ينتج عنها أرباح، وهذا الامتياز
 .فترةتلك ال يضات فيلا تتلقى إعفاءات أو تخف وعات التيالقطاعات و منح فرصة للمشر  إلى تشجيع بعضيهدف 

 أهداف السياسة الجبائية: - 3
، فالأهداف الأساسية تتعلق ودف 2الجبائية يمكن أن تكون أهدافا أساسية أو أهدافا أدواتيةإن أهداف السياسة     

النمو الذي يترجم في الواقع عن طريق تحفيز الادخار والاستثمار، وتتعلق كذلك ودف الرفاهية والذي يترجم في الواقع 
 الجهات والمناطق. عن طريق توزيع للدخل يوصف بالأمثل، على مستوى الأفراد وعلى مستوى

 ع مظاهر استقرار الواقذي يأخذ فيأما الأهداف الأدواتية فإنها تتعلق عادة ودف التوازن الاقتصادي والمالي وال    
 .لموازنة، وتوازن ميزان المدفوعاتالأسعار، توازن ا

 

                                                           
 10ص: 2018، جانفي 11، العدد 6، المجلد 3زهية لموشي، الامتيازات الجبائية كمدخل لتحقيق التنويع الإنتاجي بالجزائر، المجلة العلمية لجامعة الجزائر  - 1
جامعة –م الاقتصادية وعلوم التسيير )بالرجوع لحالة الجزائرا، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية العلو  -الأهداف والأدوات–فلاح محمد، السياسة الجبائية  - 2

 .21ص:  2005/2006الجزائر، 
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مالية، اقتصادية، واجتماعية  مخططات عملها أهداف  و مما يمكن  ملاحظته أن الأنظمة الجبائية الحديثة تدرج ضمن 
 :1سواء كانت أساسية أو أدواتية، وفي ما يلي عرض لهذه الأهداف

 
 ها المالي:الأهداف في بعد 3-1
ستوى الموازنة العامة أو على سواء كان ذلك على م ،امةلأساسي في التمويل الجبائي للنفقات العا الهدفيتمثل     

ا ذات مردودية وهذمنتجة و  من الضريبة أن تكون لب التمويل هاته أو هذا المسعى يتط مستوى الجماعات المحلية، خاصية
فة الضريبة المادة الخاضعة بأوسع ص العناصر الجبائية و أن تمس أكبر عدد ممكن من  يع  أن دفع الضريبة يجب أن  ص

 ع الجبائي. بحيثالاقتطا  وجوب استقرارالإضافة إلى ب ممكنة، بحيث يتم حصر نطاق الإعفاءات و التخفيضات الجبائية،
بائي بحيث يتم تطاع الجالاق لا تكون القواعد التي تحكم الضرائب موضوع تغير مستمر، كذلك وجوب وجود المرونة في
ستلزم بالضرورة تدية لا لمردو التصرف في النسب أو المعدلات دون إحداث ردود فعل عدائية وبصيغة أخرى فإن خاصية ا

ن يؤدي إلى أ هن شأنم هذا فإن د حد معين من ارتفاع النسب قتطاع عالية لأن التجربة أثبتت إنه عنتطبيق نسب ا
ذا قضي على مبالغ هتلجبائي اقتطاع ) كثرة الضريبية تقتل الضريبةا و منه فإن ارتفاع نسب الا انخفاض مردودية الضرائب

 الاقتطاع.
 

 في بعدها الاقتصادي:  الأهداف 3-2
 يرات الاقتصاديةن المتغن مجموعة موانين الاقتصادية قوانين موضوعية و صياغتها في شكل سياسة يستلزم تضامإن الق     

ه ادية يجب أن يتجالاقتص القوانينبهذه المتغيرات فإن أخذها من  جملة  هيو الاجتماعية، و باعتبار السياسة الجبائية 
 .لحو تحقيق النمو المتوازن

الجبائية المتخذة لها ردود فعل سريعة على مختلف الأعوان الاقتصاديين حيث أن تغيير نسب الاقتطاع فالإجراءات      
الجبائي تؤثر على سلوك العائلات و بذلك على الاستهلاك و تؤثر على سلوك المدخرين و بذلك على مستوى الادخار، 

مار، لهذا يمكن اعتبار التقنية الجبائية تقنية حرة و كذلك تؤثر على قرارات الاستثمار و من خلالها على مستوى الاستث
أكثر منها تقنية تدخلية، بحيث أن الاقتطاع الجبائي يعطي حرية اختيار أكبر من تلك التي تمنحها وسائل التدخل الأخرى  

ة لا تتطب كالإجراءات التنظيمية )تجميد الأسعارا و إجراءات المنع )تقييد المعاملاتا، لأنه يستعمل كوسيلة تحفيزي

                                                           
 .50-22فلاح محمد، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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التوجه المطابق  على التوجه المقترح عليه، فإذا قبل الكثير من طرق المراقبة، فالعون الاقتصادي يبقي حرا على الإقبال أم لا
 .للمصلحة العامة أو المصلحة الاقتصادية فإنه يستفيد من الامتيازات الجبائية و لكنه يبقى دائما حرا في اتخاذ قراراته

سة قطاعية كما طار سياإأو في  يةا يمكن أن يكون في إطار سياسة كلوات السياسة الجبائية اقتصاديإن استعمال أد    
 .أن التأثير الكلي يمكن أن يكون على المدى القصير أو على المدى المتوسط

ؤثر على شرة تت المبالاقتطاعاية الظرفية )المدى القصيرا فإن ارتفاع أو انخفاض نسب اففي إطار السياسة الكل    
لمباشرة يؤثر ت غير اتطاعامستوى الاستهلاك و على مستوى الادخار، وعلى مستوى الاستثمار و تغيير معدلات الاق

ي يكون عن طريق الجبائ قتطاععلى مستوى الأسعار. أما في إطار السياسة الكلية على المدى المتوسط فإن تأثير الا
إجراءات )يازات الجبائية ض الامتة ببعلطات العمومية، حيث تعترف هذه الأخير العقود الجبائية بين العناصر الجبائية و الس

 دية المتّبعة.لسّياسة الاقتصااتيارات ة لاخالعفو المؤقتا للعناصر الجبائية مقابل توجه هذه الأخيرة لحو الاستثمارات المطابق

قتصادية و ذلك هداف الابعض الأ ة ودف تحقيقفي الجزائر فإن الاقتطاع الجبائي أستعمل في إطار السياسة القطاعي    
راءات يد من الإجدبحيث أن الع طنية،لتشجيع التشغيل، و تنمية القدرات الإنتاجية و التنافسية للقطاعات الاقتصادية الو 

ذ تثمار يأخثير الجباية على ترقية الاسكذلك فإن تأ  .الجبائية اتخذت فيما  ص نظام الإعفاءات و جباية النتائج المحاسبية
 البطالة. محاربة وصادي شاط الاقته غالبا ما يلجئون إليه لبعث النعند المسؤولين السياسيين لأن هامة ةمكان
 

 ي بعدها الاجتماعي:الأهداف ف 3-3
ية  لأهداف الاجتماعلة من اتحقيق جم لا تسعى السياسة الجبائية إلى تمويل الموازنة العامة فحسب بل تهدف  أيضا إلى    

على مستوى  ولأفراد استوى كالتوازن الاجتماعي وتطوير هياكل المجتمع و ذلك بإحداث العدالة الاجتماعية على م
عامة للدولة ياسة الط السالقطاعات الاقتصادية كتصحيح أوضاع اجتماعية قائمة، أو تجسيد أخرى محتملة ضمن مخط

 لأهداف في النقاط التالية:اويمكن حصر هذه . دية أيضالأن تطور هياكل المجتمع يتوقف على تطور الهياكل الاقتصا
 
ينتج عن التوزيع الأولي للدخل الوط  ظواهر غير مؤسسة أو ظواهر استغلال يجب  إعادة توزيع الدخل الوط : -

تصحيحها، و هذا التصحيح يكون إما بزيادة النفقات العمومية على شكل إعانات اجتماعية أو استثمارات جماعية 
اب الطبقات الأكثر حرمانا أو على شكل إجراءات جبائية موجهة لحو إعفاء المداخيل الضعيفة، و في الواقع العملي لحس
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الجباية  فإنه يتم التوفيق بين هذين النوعين من التدخل لأن التزايد في النفقات العمومية يمول في أغلب الأحيان بالرفع من 
 .لتوزيع المداخيل في المجتمع لدولة دورا معدلا أو منظماعلى المداخيل المرتفعة حيث يكون دور ا

 اد إلى استنفاذتصادي الحشاط الاققد يحدث أن يؤدي النات المجتمع وكذلك توازنه الجهوي: الحفاظ على قيم وممتلك -
بيئة من حماية ال يجب ىو تفي هذا المح بعض الموارد الطبيعية أو يؤدي إلى تلوث البعض الآخر كالمياه، الأراضي، و الهواء،

لعمومية في السلطات اويات يير الطويل المدى للموارد الطبيعية من جهة أخرى، و هو ما يعتبر من أولجهة و التس
خضاع كون من خلال الإتبائية سة الجفعملية حماية البيئة في إطار السّيا ،سعيا منها لتحقيق التنمية المستدامةالبلاد،

مواد  ناتجة عن معالجةائلة الة الس تتعامل مباشرة مع البيئة ) كتصريف المواد الكيماويالإضافي لمنشطة الملوثة التي
 استهلاكية في البحر أو في الوديانا.

لبا سعليها  نه أن يؤثريمكن أيضا الحفاظ على قيم وسلوكيات المجتمع بإخضاع وفرض ضرائب على ما بإمكا     
لى فرض الحفاظ عمجتمع يوي للتبغ والكحول وغيرهاا. كذلك التوازن الجه)كفرض رسوم على المواد المضرة بالصحة كال

خل عقولا من الدم نصيبا  لمناطق ا ، إضافة إلى منح هذه لجوانب ا نفس مستوى النمّو بالنسبة لكل المناطق و من كل 
ركزية القرار ملطة المالية، أو لا الس مركزيةلا بدوره  يستلزم  اض الوط  في توزيع الميزانية الاستثمارية الوطنية. هذا الافتر 

دات لجزائر و من محدّ املة في به مهالمالي و لو نسبيا، و من هذا المنطلق تظهر فكرة الجباية المحلّية و التي تعتبر ش
جماعات تسمح لل أي أن الدولة  عتها بطبي ية، فالاستقلالية الجبائية المحلية هي نسبيةالاستقلالية المالية للوحدات الإقليم

وزيع تة كالمساحة، نطقملكل  ةو الاجتماعي ية بتسيير بعض الاقتطاعات الجبائية التي ترتبط بالخصائص الاقتصادية،المحل 
   . ....الخنتاج .كل الإوف المناخية، العوامل التار ية و الجغرافية، الانتشار الصناعي، هير السّكان، الظ

 الجبائية وأدوات قياسها ومؤشراتها المطلب الثالث: فعالية السياسة 
 م على فعاليتها.ا والحكرات لقياسهلمعرفة مدى فعالية السياسة الجبائية في تحقيق أهدافها وجب إيجاد أدوات ومؤش     

  في تحديد وقياس فعاليتها. راعىتفتعددت هذه المؤشرات وفقا للمداخل التي 

 فعالية السياسة الجبائية و طرق قياسها. -1
مها وتنفيذها،  دى تصميلمعايير لإن رسم سياسة ضريبية تتسم بالفعالية يوجب الأخذ بعين الاعتبار بالعديد من ا     

المؤشرات التي  موعة منلى مجعكما أن الوقوف على مدى تحقيقها لمهداف المسطرة لها يقود إلى تحكيم هذه السياسة 
 .تمكن من قياس فعاليتها
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 ة:ياسة الجبائيمفهوم فعالية الس 1-1
ترتبط  هي في نفس الوقتتوقعة، و الم نتائجمصطلح الفعالية يتعلق بدرجة بلوغ النتائج، أي الفرق بين النتائج المحققة وال    

كثر كانت المنظمة أ  ، كلماةلمتوقعاأقرب إلى النتائج بدرجة تحقيق الأهداف، وعليه يمكن القول أنه كلما كانت النتائج 
 صحيح.فعالية، والعكس 

أما عن فعالية السياسة الجبائية  فقد تعددت التعاريف التي تطرقت لها، حيث ذهب البعض إلى تعريفها على أنها ن     
التوفيق بين العدالة الضريبية التي تأخذ في الحسبان مختلف الاعتبارات الاجتماعية والفعالية الاقتصادية التي تمكن من 

،وذهب آخرون إلى تعريفها على أنها ن تتحقق بالاعتراف  1تجة عن فرض الضرائب ن تخفيض التشوهات الاقتصادية النا
بمشروعيتها على مستوى مجتمع معين، فالضريبة المثلى هي الضريبة التي تكون عادلة، حيث أنها تدفع من طرف الجميع، 

يمكن تطبيقها بأقل تكلفة، وبعدد ويصعب تجنبها ولها أثر واضح، إضافة إلى كونها ضريبة بسيطة ذات مردودية جيدة 
 . 2قليل من الإجراءات وبإدارة ضريبية بسيطة ووعاء وحيد ن

ا Alvin Rabushka) و الفان رابوشكا    Robert hall ) (أما الأستاذين بجامعة ستانفورد روبينرت هال     
بضريبة واحدة نسبية مع إلغاء الإعفاءات فيريان أن الفعالية الجبائية يمكن أن تحقق عن طريق ن إحلال الضرائب الحالية 
  .3وتطبيق معدل وحيد، وأن اعتماد مثل هذا التدبير يمكن من تحويل وقلب الحياة ن 

هدافها، وكذا لألسياسة اقيق هذه من خلال هذه التعاريف يمكن القول أن فعالية السياسية الجبائية تكمن في مدى تح    
لية لفعااكما أن هذه   بينها، ض فيماالمالية، الاقتصادية، الاجتماعيةا، التي قد تتعار مدى التوفيق بين هذه الأهداف ) 

 ترتبط بمدى فعالية النظام الضريبي الذي يعتبر ترجمة فنية للسياسة الجبائية.
 
 
 

                                                           
1 - Bernard Salanié, The Economics of Taxation, translation by the Massachusetts Institute of 
Technology , The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, United States Of America, 2003, p. 79, Is 
available on the site : www.f3.tiera.ru/...Economics/ on 10/05/2013 
2 - Michel Bouvier , La question de l’ impôt idéal, archive de philosophie de droits tome 46, Dalloz 
,France 2002, p16 
 

 .164 :السياسات الاقتصادية الكلية، مرجع سبق ذكره، صعبد المجيد قدي، المدخل إلى  - 3
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 طرق قياس فعالية السياسة الجبائية: 1-2
 :يةفي المداخل التالتوجد عدة طرق لقياس فعالية السياسة الجبائية، ويمكن حصرها      
 

وفق هذا المدخل يتم قياس فعالية السياسة الجبائية بناءا على مدى تحقيقها لمهداف المسطرة لها،  مدخل الأهداف: -1
لكن تعارض الأهداف المسطرة للسياسة الجبائية، يضعنا أمام تساؤل جوهري يكمن في كيفية تحقيق التكامل بين هذه 

 :1المداخل الفرعية لمدخل الأهداف كالتالي الأهداف، وهو ما تجيب عنه
لحصيلة اثل حجم ميبة، * مدخل الهدف السائد: ويقصد به الهدف الرسمي المعلن من طرف الحكومة عند فرض الضر 

 .الضريبية الواجب تحقيقها

 ىحقيق أقصدف كتهمدخل تعدد الأهداف: غالبا ما تسعى الحكومة عند فرض الضرائب إلى تحقيق أكثر من  *
ك ن تحقيق جميع تل، إلا ألمكلفحصيلة ممكنة، مع أكبر قدر من العدالة الضريبية، وكذا تمتين الثقة بين الإدارة وا

تيب أهداف ف أي تر لأهداالأهداف صعب لذلك يتعين على المشرع تحديد الأهداف الأكثر أهمية دون إهمال باقي ا
 .تصادية والاجتماعية السائدةالسياسة الجبائية حسب الأولوية وذلك وفق الظروف الاق

لفعالية كمعدل العام ل قياسمدخل الأهداف الوسيطية: يعتمد هذا المدخل على استخدام مؤشرات ترتبط مباشرة بالم *
 التنفيذ أو تكلفة التحصيل.

ى لمشرع علل يعمل االأج مدخل الأهداف المرحلية: يعتمد هذا المدخل على وجود أهداف قصيرة، متوسطة وطويلة *
 تحقيقها، ومنه فقياس الفعالية يعتمد على مدى تحقيقها لهذه الأهداف المرحلية

 :2 يقوم هذا المدخل على افتراضين هما مدخل الموارد: -2

 .* أن النظام الضريبي هو نظام مفتوح يؤثر ويتأثر بالبيئة

ية في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية * تتوقف فعالية النظام الضريبي على قدرته في توفير احتياجاته المادية والبشر 
والسياسية المحيطة به، أي كلما استطاع النظام توفير احتياجاته من الموارد المادية والبشرية والأدوات المساعدة، كلما زادت 

                                                           
 .277:، ص2008،  1، العدد 1العباس وناس، السياسة الجبائية ومعايير تقييم فعاليتها، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية المجلد  - 1
أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، صر مراد، فعالية النظام الضريبي وإشكالية التهرب الضريبي )دراسة حالة الجزائرا، نا - 2

 .114-113 :ص2002جامعة الجزائر، ،
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الموارد المادية والبشرية أن توافر  فعاليته واستطاع تحقيق الأهداف المحددة له. ورغم أهمية مدخل الموارد في قياس الفعالية، إلا
مسألة نسبية، فاستخدامها قد يتصف بالقصور وعدم الرشادة، والذي يمكن أن يعود لأسباب تنظيمية أو سلوكية أو 

 .بيئية
يستند هذا المدخل على استخدام بعض المؤشرات الكمية مثل النسب المالية، كنمو الحصيلة الضريبية،  المدخل المالي: -3

المكلفين وزيادة ثقتهم في الإدارة للحكم على فعالية الضريبة، ومن بين المؤشرات الكمية المستعملة والوصفية كرضا 
 :1رنذك

 معدل تغطية النفقات العامة =الحصيلة الجبائية/ مجموع النفقات العامة. •

 معيندل التنفيينذ = الحصيلة الجبائية المقدرة / الحصيلة الجبائية المحصلة. •

 فعالية السياسة الجبائية:مؤشرات  -2 
الفعالية لا بد  هتبر ترجمة فنية لها، وللوصول لهذإن فعالية السياسة الجبائية ترتبط بمدى فعالية النظام الضريبي الذي يع    

أن يستجيب هذا النظام لمجموعة من المعايير يمكن على ضوئها تقييمه، ومن أبرز هذه المؤشرات تلك التي وضعها فيتو 
وكذا مؤشرات   **  )Musgrave Richard (إضافة إلى مؤشرات ريتشارد موسجريف  * اVito Tanzi)تانزي 

 .مجموعة العمل الأوروبية

 :Vito Tanzi أولا: مؤشرات فيتو تانزي 

  :2وهي كالتالي وضع مؤشرات أساسية يمكن اعتمادها لتصميم نظام ضريبي فعال

                                                           
 .280:لعباس وناس، مرجع سبق ذكره، صا - 1
بية دارة الشؤون الضريلإ كان مديرا  مة، كمافيتو تانزي: اقتصادي أمريكي، له عدة دراسات حول الضرائب، شغل منصب رئيس المعهد الدولي للمالية العا - *

 . 2001بصندوق النقد الدولي ح  تقاعده في جانفي
 له عدة دراسات في المالية العامة، شغل منصب أستاذ بجامعة هارفرد الأمريكية بين سنتي )2007 -1910،  (ريتشارد موسجريف: اقتصادي ألماني - **

 . 1981و1965
إطار التكامل الاقتصادي المغاربي، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة محمد عباس محرزي، لحو تنسيق ضريبي في   - 2

 .205-204ص:2005/2004،  الجزائر



دخل لحوكمة السياسة الجبائيةم                                                          الفصل الأول    

34 
 

يقتضي هذا المؤشر بأن يأتي جزء كبير من إجمالي الإيراد الضريبي من عدد ضئيل نسبيا من الضرائب  مؤشر التركز: -1
والمعدلات الضريبية، لأن ذلك من شأنه أن يساهم في تخفيض تكاليف الإدارة والتنفيذ، كما أنه يؤدي إلى تسهيل تقييم 

 رائب مبالغ فيها.آثار تغيرات السياسة الضريبية، وتفادي خلق الانطباع بأن الض

 ددها قليل، فمثلدة هل عنت موجو ويتعلق بما إذا كانت هناك ضرائب مزعجة قليلة الإيراد، وإذا كا مؤشر التشتت: -2
ردودية مثر على أذفها هذا النوع من الضرائب يجب التخلص منه سعيا لتبسيط النظام الضريبي دون أن يكون لح

 الضرائب.

لضريبي اتساع الوعاء ا نة، لأنية الممكإذا كانت الأوعية الضريبية الفعلية قريبة من الأوعويتعلق بما  مؤشر التآكل: -3
فعل بلية عن الممكنة ية الفعلضريبيمكن من زيادة الإيرادات رغم اعتماد معدلات منخفضة نسبيا. فإذا ابتعدت الأوعية ا

ع وهذا ما يدف لضريبي،الوعاء يؤدي إلى تآكل االإفراط في منح الإعفاءات لمختلف الأنشطة والقطاعات فإن ذلك سوف 
لى التهرب عن يحفز أنه أشإلى رفع المعدلات طمعا في تعويض النقص الحاصل في الإيرادات، ومثل هذا المسعى من 

 .الضريبي

ت الضريبية في لمستحقادفعون اويتعلق الأمر بوضع الآليات التي تمكن من جعل المكلفين ي مؤشر تأخر التحصيل: -4
بد من أن يتضمن لهذا لاو ضخم، آجالها، لأن التأخر يؤدي إلى انخفاض القيمة الحقيقة للمتحصلات الضريبية بفعل الت

 .للنظام الضريبي عقوبات صارمة تحد من الميل إلى التأخر في دفع المستحقات

لمحددة، في ظل عدلات ات المويتعلق بمدى اعتماد النظام الضريبي على عدد قليل من الضرائب ذا مؤشر التحديد: -5
على الدخل  الضريبةو ركات إمكانية إحلال بعض الضرائب بضرائب أخرى، فمثلا يمكن إحلال الضريبة على أرباح الش

 .الإجمالي بضريبة واحدة على كامل الثروة ذات معدل منخفض

ير للمكلفين التقد ا يضمنبموضوعية، ويتعلق الأمر بضرورة جباية الضرائب من أوعية يتم قياسها بمعية: مؤشر الموضو  -6
 لذي يقضيليقين ابدأ امبشكل واضح لالتزاماتهم الضريبية على ضوء أنشطتهم التي  ططون لها، ويصب هذا ضمن 

 .غموضأي   ين دونفعها محددة على سبيل اليقدب آدم سميث بأن تكون الضريبة الواجحسب 

يتعلق بمدى تنفيذ النظام الضريبي بالكامل وبفعالية، وهذا يتعلق أيضا بمدى سلامة التقديرات مؤشر التنفيذ:  -7
والتنبؤات، ومستوى تأهيل الإدارة الضريبية لأنها القائم الأساسي على التنفيذ، فضلا عن مدى معقولية التشريعات 

 .قعين الاقتصادي والاجتماعيوقابليتها للتنفيذ على ضوء الوا
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رائب أقل ما الض بايةجتكلفة  وهو مؤشر مشتق من مبدأ الاقتصاد في النفقات، وهذا بجعلمؤشر تكلفة التحصيل:  -8
 .يمكن، ح  لا ينعكس ذلك سلبا على مستوى الحصيلة

 Musgrave Richard  ثانيا: مؤشرات ريتشارد موسجريف 

 :1وهي تعبر عن المتطلبات الواجب توفرها في النظام الضريبي لضمان فعاليته و هي     

لدفع مظهران، ارة على ة، وللقدإذ يجب أن يدفع كل فرد تبعا لحصته العادلضرورة تساوي توزيع العبء الضريبي:  1-
ما عباء متساوية، أأتساوية مدية صاأولهما المساواة الأفقية التي تقتضي بأن يتحمل المكلفون الذين هم في وضعيات اقت
ي لمستوى الاقتصاداسبة مع متنا المظهر الثاني فيتمثل في المساواة العمودية التي تقتضي أن تكون القدرة على الدفع

 .للمكلف

 .قءة السو ضرورة اختيار الضرائب التي تقلل التعارض مع القرارات الاقتصادية، أي مع كفا 2-

 .نظام الضريبيضمن ال لمساواةام السياسة الجبائية لتحقيق أهداف تتعارض مع هدف تحقيق ضرورة ألا يتم استخدا 3-

 .الاستقرارو النمو  داف مثلضرورة أن يسمح الهيكل الضريبي للنظام باستخدام السياسة الميزانية لتحقيق أه 4-

ف، وتكون هذه ا للمكلا واضحوضرورة أن يسمح النظام الضريبي للإدارة بالعمل بصورة عادلة ، وأن يكون أسلو  5-
 .الإدارة ذات كفاءة وتعمل على تخفيض تكلفة التحصيل الضريبي إلى أدنى مستوى ممكن

 ثالثا: مؤشرات مجموعة العمل الأوروبية:

حددت مجموعة العمل الأوربية مجموعة من المعايير الواجب توفرها في النظام الضريبي، وذلك في اجتماعها حول وضع     
 :2مشترك للضرائب على أرباح الشركات، هذه المعايير تتمثل فيوعاء 

 .العدالة الرأسية: أي توزيع الأعباء حسب المقدرة التكليفية للممولين 1-

 .يةالضريب لمعاملةالعدالة الأفقية: بمعنى ضرورة معاملة الأفراد الذي هم في نفس الوضعية نفس ا 2-

 .الحيادية تجاه مختلف الاستثمارات 3-
                                                           

 .103عبد المجيد قدي، دراسات في علم الضرائب، مرجع سبق ذكره، ص:  - 1
 .104نفس المرجع، ص: - 2
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 .الفعالية: أي قدرة الوعاء على تحقيق الأهداف الأساسية 4-

 .البساطة واليقين والشفافية 5-

 .جة الضريبيةس النتيققا نفالانسجام والتجانس بحيث إذا كان لمتعاملين نفس النتيجة التجارية، فيجب أن يح 6-

 .المرونة: أي ضرورة نمو الأوعية الضريبية مع نمو الأسواق والنشاط عبر الزمن 7-

تقاطع لا أنها تإلاف أصحاوا، على الرغم من اختلاف المؤشرات التي قمنا باستعراضها واخت .وضع آليات رقابية 8-
 بةيفيما بينها إلى حد كبير، وهي تعتبر صياغات جديدة ومتكيفة للمبادق التقليدية للضر 

 معوقات السياسة الجبائية: -3
رفتها وتحليلها يجب مع ارها، لذاوهي عوائق تقف أمام السياسة الجبائية وتؤثر عليها لتحقيق أهدافها وكذا استمر     

 يهثلاثة مظاهر من  وتتكون بائيللقضاء عليها ولو نسبيا من اجل بلوغ الأهداف المحددة ولضمان استمرارية النظام الج
 .  و الازدواج الضريبي التهرب  الجبائي،بائي الضغط الج

 الضغط الجبائي: -1

يقصد بالضغط الجبائي نسبة الاقتطاعات الجبائية إلى الدخل أو نسبة المساهمة المالية للمجتمع في تحمل العبء     
 :1الجبائي و تكون هذه النسبة كلية، قطاعية أو فردية حيث يتم تحديدها  كما يلي

 

 

 

 

 

                                                           
 .67فلاح محمد، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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بء الذي ديد العن الصعب تحتجدر الإشارة إلي صعوبة تحديد مختلف أصناف الدخل وخاصة الدخل الفردي، إذ مو     
عبء الجبائي توسط السب ميحيتحمله الفرد إثر الاستقطاعات الملقاة على استهلاكاته، ولإظهار حقيقة هذا الضغط 

 يعمد إلى مفهوم ، ولذلكلسكانا المباشرة على عدد الفردي من خلال قسمة مجموع الاقتطاعات الجبائية المباشرة وغير
 .الصحة النسبية للضغط الجبائي

للجباية، والثاني  ص الدول ذات  كذلك هناك الضغط الجبائي الحقيقي والوهمي، حيث يرتبط الأول بالتنظيم الداخلي    
تضخم  ية البترولية، إذ من شأن هذه الريوع أنالريوع البترولية حيث يتكون الهيكل الضريبي لها من الجباية العادية والجبا

، ذلك أن الضغط الجبائي للجباية العادية المنسوب إلى الناتج المحلي الخام  1النسبة ولا تعطينا صورة حقيقية عن العبء
 خارج المحروقات يكون أكثر دلالة، ونجد الضغط الجبائي الحقيقي يتكون من نوعين:

 
 
 
 
 
 
 
 

نى لافر تما )منححترتفع  معناه أن الإيرادات الجبائية سوفللضغط الجبائي مجال يتحرك فإذا ارتفع فهذا ليس  
LAFFER ض الإيرادات لى انخفاإاة ا حيث أنه ابتداءا من حد معين فإن كل زيادة في الضغط الجبائي تؤدي بالمواز

 وهذا ما يوضحه الشكل التالي: الجبائية.

 

 
                                                           

1-  hannick l’horty: Pression Fiscal Sur Les Revenue De L’épargne, une estimation dans trois pays 
européens, centre d’étude des politique économiques de l’université d’EVRY,05-18,sept 2005,p1. 
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  منحنى لافر للضغط الضريبي 2 -1الشكل 

 

 

 

 

 

Source: Didier brochon; courbe laffer; de la théorie à la pratique.2015,p1  . disponible sur le lien: 
https://actufinance.fr/actu/courbe-de-laffer-6966349.html 

إلا أن الحصيلة الضريبية تبقي   3tإلى  1tحسب المنحنى نلاحظ أنه رغم زيادة في المعدل الضغط الضريبي من     
تعطينا  Cو  Aلنقطة ا. وبالتالي X2Tلحصل على حصيلة ضريبية أكبر حيث  2T، و بمعدل ضريبي  X1T-3نفسها

مثل لمعدل فتمثل الحالة الأ Bما الحالة في الحالتين، أ المطبق tنفس الحصيلة الضريبية رغم الفرق الكبير في معدل الضريبة 
 فوق هذا المعدل لا ترفع من الحصيلة ، وأي زيادة2tو. بالتالي يمكن للدولة الرفع من معدل الضريبة إلى غاية  2tالضريبة 

 الضريبية وتكون النتيجة عكسية.

ث أن قيمة ديا بحيليا أو فر سواء كان ك لموضوعيالضغط الجبائي اإن الاقتطاع الجبائي العملي يتطلب نوعا من     
اوح نظريا الحد الأدنى يتر  نى. هذاد أدالسياسة الجبائية في توجيه الحياة الاقتصادية يتحدد ببلوغ الضغط الجبائي الكلي لح

إلى تزكية اختيار  Prest،Goode، Kaldorالأمر الذي دفع بالكثير من الاقتصاديين أمثال  %100إلى % 1من 
من ط الجبائي وى الضغمست يث اعتبروارفع الضغط الجبائي لأغراض النمو الاقتصادي، بل ذهبوا إلي أبعد من ذلك ح

 خصائص فعالية السياسية الاقتصادية.

في الواقع لا يمكن تحديد وقياس الحد الأدنى للضغط الجبائي إلا عن طريق مقارنة على المستوى الدولي، بذلك يمكن    
ص الحد الأدنى للضغط الجبائي، فإذا أخذنا البلدان المتطورة كمرجع فنسبة الضغط الجبائي فيها تتراوح بين وضع معايير تخ

يجب   من الدخل الوط  الخام% 25نسبة مثلى هي   Collin Clarkكولين كلارك %. فقد وضع  30و  20%
سوف يؤدي إلى أثار سيئة داخل الاقتصاد تحقيقها، هذا يع  أن تجاوز هذا الحد عن طريق التلاعب الجبائي البسيط 
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الوط  و بذلك فإن هذا الطرح يتوقف عن مرحلته النظرية فقط، فلا النظرية الجبائية و لا خصائص الاقتصاد القومي تمنح 
نها   وسيلة لقياس نسبة الضغط الجبائي المثلى، إلا أن ما يمكن قوله هو أنه يمكن الزيادة في الاقتطاعات الجبائية طالما أ

تؤدي إلى وجود الآثار غير المرغوب فيها. كذلك فإن النسبة المثلى للاقتطاع الجبائي تتوقف بالدرجة الأولى على استغلال 
المقدرة التكليفية إضافة إلى الوضعية السيكولوجية للعناصر الجبائية اتجاه الاقتطاع الجبائي أي التصور الذي تضعه العناصر 

بائي، مما يحدد سلوكها اتجاه النظام الجبائي ككل بحيث أن تواجد ضريبة سيئة و غير مبررة كفيلة الجبائية للاقتطاع الج
 لوحدها فقط بتحديد سلوك العناصر الجبائية اتجاه السياسة الجبائية عامة.

 الضريبي:التهرب  -2
 تحقات الجبائية،فع المسدلتخلص من اإن تحديد مفهوم و طبيعة التهرب الضريبي متعلقة بالكيفية التي يتم من خلالها     

نهما ظاهريا لأينهما، بلفصل او هذا إما بالغش أو التجنب الضريبي، و نظرا لتداخل و تشابه هذين المصطلحين، وجب 
 .نهمامل واحد كعريف  تيؤديان إلى نفس المعنى، أما جوهريا فهما غير ذلك، و يتجلى لنا ذلك أكثر من خلال 

 
 ب الضريبي: مفهوم التهر  -2-1
بأنه: ن الامتناع أو التخفيض بطريقة غير شرعية عن دفع الضرائب Andrée Barilari الغش الضريبي يعرفه    

 .1المستحقة، و نماذجه متنوعة جدا، كالأخطاء الإدارية في التصريحات، تخفيض الإيرادات، تضخيم النفقاتن 
ليسية قصد ية و تدحتيالو منه يكون هناك غش جبائي عند لجوء المكلف بالضريبة إلى استعمال طرق و أساليب ا 

 وع. المشر رب غيرزئيا، لذلك يطلق عليه أيضا بالتهالتخلص من دفع الضريبة المفروضة عليهم كليا أو ج
، أي أن المكلف بالضريبة يجتهد 2ون الجبائين أما التجنب الضريبي ن هو فن تفادي الوقوع في مجال جاذبية القان    

بش  الطرق و الأساليب للتخلص من أداء بعض الضرائب المستحقة عليه دون مخالفة القانون و النصوص التشريعية، أي 
لق يستفيد من الثغرات الموجودة في التشريعات الجبائية بفعل تعقد النظام الجبائي أو عدم إحكام صياغة قوانينه، لذا يط

 عليه بالتهرب المشروع كون المكلف يتحرك في إطار قانوني. 
 
 
 

                                                           
1 - André Barilari, Lexique fiscal, 2ème édition, DALLOZ, Paris, 1992, page 92. 
2 - J. C. Martinez, la fraude fiscale, PUF, France, 1984, page 13. 
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 سباب التهرب الضريبي:أ 2-2
 يلي: تتعدد أسباب التهرب الضريبي حسب تعدد وجهات النظر الفقهاء يمكن حصرها في ما    
 

ووجود  الأحيان، في كثير من هاوتناقض هاوضوح وتتمثل في كثرة التشريعات الضريبية، وعدم الأسباب التشريعية:-
الشك والريبة، فكلما   إلى إدارة الضرائب بنظرة تهة من طرف المكلف بالضريبة، ونظر فقدان الثق مما يؤدي إلى يهاالثغرات ف

 .1زاد التهرب الضريبي كانت مواقف الإدارة غير مستقرة وغير واضحة كلما
 

عدم وجود عدالة ضريبية  يهرب من دفع الضريبة هسباب التي تدفع بالمكلف إلى التالأمن : جتماعيةلاسباب االأ -
كما   .الضريبية نظمةالأه مع القواعد و بواجباته الضريبية نتيجة عدم اتفاق ، مما يمنع المكلف من القيامميعمطبقة على الج
وحيث أن المواطن الذي يولد في المجتمع  ،الضريبي ربهرة التهاما في رسوخ وشيوع ظاهجتماعي سببا لايعد تأثير المحيط ا

 .2جهذا المنه لاج إهينت لاتزامات الجبائية، للامن ا ربهصل فيه الغش والتالذي يتأ
 

ضمير ال انعداماتج عن انتشار الفساد و قي النللخقية المستوى الاخالأسباب لأيقصد با :ية والثقافيةلاقخلأسباب االأ -
لمستوى مرتفعا  اذا هكان   فكلما ولة،الثقافية تكمن في درجة الوعي الوط  والثقافي السائد في الد سبابلأاأما  . هالم

 ة في أداءقوانين والمتمثلوال نظمةالأها م التي تحددبالمسؤولية فيؤدون واجباته فراد يتمتعون بشعور عاليلاء الاؤ هكلما كان 
 .رب والغش الضريبيهالتزاد  قلأخلاا، والعكس إذا غابت بيةالضري اتهمواجب

 
 جة فيهياسة المنتعلى الس م الرضاعد السياسي عن رب الضريبي نوع من أنواع التعبيرهفقد يشكل الت سياسية:الالأسباب 

 ن الظلم، كما قدم ا نوعهلى دفعيرى في الإجبار ع هرب الضريبي لأنهالمكلف بالضريبة إلى الت دولة معينة، فقد يعمد
أو  عن دفع الضريبة لامتناعقوم باالدولة في هجهوالإيديولوجي الذي تنت ج السياسيهعدم الرضا على النيشكل تعبيرا على 

اكم على ا الحهرفرائب يصالض المحصلة من الأموالدف إفشال النظام السياسي، أو يرى ببساطة أن ا وهمن ربهالت
 .لعاماصا  و خدمة الهللمكلف و  هدف الذي قدمبذلك اله مخالفا هواتهو ش هالشخصية ونزوات هأغراض

 

                                                           
 .316ص:  2015، 1، العدد 2بوبكر مصطفى، أسباب التهريب الضريبي ومدى نجاح الدولة في التصدي له، مجلة القانون العقاري، المجلد   - 1
 .157، ص:  2014، 1العدد  3بوشيخي عائشة، أسباب التهرب الضريبي وأثره على الخزينة العامة في الجزائر،مجلة دراسات جبائية، المجلد   - 2
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ي تتعلق هو  رب والغش الضريبيهرة التهاما في تفاقم ظاهقتصادية دورا لاا سبابالأتلعب  :قتصاديةالأسباب الا -
ة أخرى مما يؤدي هقتصادية العامة للدولة من جلاوالظروف ا ةهقتصادية الخاصة بالمكلف من جلابمجموعة من الظروف ا

ا في ما هالظروف نلخص ذههم ه، وألارب من الضريبة أو عدم قيام المكلف بواجبه الضريبي كامهالت بالمكلف إما إلى
 1:يلي

 فترات فية خصوصا ق تدليسيإتباع طر  إلى خيرالأذا هقتصادية للمكلف سببا في لجوء لاغالبا ما تكون الوضعية ا •
 عدم دفع كلف إلىيلجأ المداخيل فذلك من انخفاض في الما المشاريع وما ينجر عن و المالية التي تمر زماتلأواالكساد 

 .قتصادي أو التجاريلايار مشروعه االضريبة خوفا من انه
قل في فترات يلكساد و ات اب في فتر هر الت قتصادية للدولة فيزدادلاف الظروف الارب باختهذلك  تلف نطاق التك   •

عر الضريبي في س بءدرج العلتالي يم الشرائية وباا+فراد وتتحسن قدرتهالرخاء تزداد مداخيل  الرخاء، حيث أنه في فترة
 .رب الضريبيهالسلع والخدمات مما يقلل من الت

 .فرادلأا ئا علىتشكل عب قتصاد غير الرسمي بسبب القيود والقوانين الضريبية التي أصبحتلاانتشار ا •
 

 الازدواج الضريبي: -3
ادة بالضريبة أكثر من مرة على نفس الميعرف الازدواج الضريبي على أنف فرض الضريبية على نفس الشخص المكلف     

 مشكلة تعدد فرض الضريبة على المكلف التي يتعين دفعها على نفس. وهو أيضا الخاضعة للضريبة وخلال نفس المدة
 المستوى الداخلي أو على المستوى دواج الضريبي على، و قد يحدث الاز ائبمن إدارة ضر  من مرة لأكثر الوعاء أكثر

ألة تعدد فرض الضريبة على و بناء على ما سبق، يمكننا اقتراح التعريف التالي: يتصل الازدواج الضريبي بمس .2الدولي
من مرة  حيث يسدد على ذات الموضوع الواحد الخاضع للضريبة و خلال نفس الفترة الضريبية أكثر بأدائها المكلف

 .يحدث على المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي من إدارة ضريبية و قد كثرولأ
 

 ل وا وهي:المعمو  لثلاثا و تبعا لما سبق، يمكن تصنيف الازدواج الضريبي إلى عدة أقسام و ذلك حسب المعايير
 
 

                                                           
 .22، ص 1995محمد يسرى عثمان، اقتصاديات المالية العامة، الطبعة الأولى ،بدون دار نشر،  - 1
 .225فقات العامة، الإيرادات العامة، الميزانية العامةا، منشورات الحلبي الحقوقية، الإسكندرية، بدون سنة نشر، صسوزي عدلي ناشد، المالية العامة ) الن - 2
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الدولي، و  خلي و الازدواجواج الداين الازدبوفقا لهذا المعيار،  نميز الازدواج الضريبي حسب معيار إقليمية القوانين: -
 ن السلطاتمطبق كل . و تيكون الازدواج داخليا عندما تتحقق شروطه داخل الدولة الواحدة بغض النظر عن شكلها

 دة.المالية التابعة لها قانون الضريبة على نفس الشخص و على نفس الوعاء و عن ذات الم
دواج الضريبي الدولي الذي أنتشر بسبب نمو التجارة الدولية وحركة رؤوس الأموال بين الدول نتيجة تب  أما الاز      

الاقتصادي يقصد منه فرض الضريبة أكثر من مرة على نفس الوعاء باسم ذات الشخص في دولتين أو  سياسة الانفتاح
م   ،الضريبي دون التقيد بتشريعات الدول الأخرى نتيجة استقلال كل دولة بوضع قانونها أكثر، فينشأ هذا الازدواج

أكثر فتقوم السلطات المالية التابعة لدولتين أو أكثر بتطبيق تشريعاتها الضريبية على  تحققت شروطه بالنسبة لدولتين أو
المدة و مثال عن ذلك قيام بعض الدول بفرض ضريبة على مداخيل رعاياها  نفس الشخص و نفس الوعاء و عن نفس

 هؤلاء في البلد المقيمين به. في الدول الأجنبية على الرغم من خضوع إيرادات
 

 .1الاقتصاديفي هذا الخصوص بين الازدواج القانوني و الازدواج  نميزالطبيعة:  الازدواج الضريبي حسب معيار- 
 الاقتصادية لمنظمة التعاون و التنميةلتابعة الذي يعرف، حسب اللجنة الجبائية لمعمال ا :الازدواج الضريبي القانوني -

OCDE  على أنها ثنائية الجبائية الناتجة عن إخضاع نفس المكلف بالضريبة على أساس نفس الدخل أو ذات الثروة ،
 من دولة واحدة. في أكثر للضريبة

 تصاديةالاق ون و التنميةتعاال ةلمنظم حسب اللجنة الجبائية لمعمال التابعة الذي يفهم منه: الازدواج الضريبي الاقتصادي
 OCDE شخصين مختلفين للضريبة بعنوان نفس الدخل أو ذات الثروة التي  ضع لها. 

 

 الازدواج ، يكون2نميز حسب معيار القصد، بين الازدواج المقصود و غير المقصود الازدواج حسب معيار القصد:-
 أو لإخفاء ارتفاع سعر ،الدولة لزيادة الحصيلة الضريبيةالضريبي مقصودا نتيجة تعمد السلطات المالية إحداثه داخل 

 كفرض ضريبة خاصة  ، الضريبة أو للتمييز بين الإيرادات تبعا لمصادرها أو لتحقيق أهداف اجتماعية أو اقتصادية معينة
تدعيما مجموع المبيعات التي تزيد حد معين إلى جانب الضريبة على الأرباح الصناعية و التجارية و ذلك  على

جنبا إلى جنب مع المشروعات  ،في مزاولة نشاطها التجاري و الصناعي تمكينها من الاستمرار للمشروعات الصغيرة و
مقصود إذا   تتعمده هذه السلطة حيث ينشأ نتيجة قصور في التشريع أو لعدم  الازدواج الضريبي غير و يكون الكبيرة.

                                                           

1  - Bruno GAUTHIERE , les impôts dans des affaires internationals , édition Francis Lefebvre ,2004 
,page123. 

 .217، ص: 1985العامة، الدار الجامعية، مصر،  يونس أحمد البطريق، اقتصاديات المالية - 2
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و يرجع السبب إلى  ،قة و واضحة بين السلطة المركزية و السلطات المحليةفي فرض الضريبة بصورة دقي توزيع الاختصاص
كل دولة بوضع تشريعاتها الضريبية دون الاهتمام بما تسنه الدول الأخرى في المجال الجبائي و من   مبدأ السيادة و استقلال
 عليها كل دولة تختلف عن الأخرى. ثم فإن الأسس التي تعتمد

 

 السياسة الجبائية: المبحث الثالث: حوكمة
ى حدة، سوف ائية علسياسة الجبالخاصة بالحوكمة على حدة وكذا ال بعد تطرقنا في المبحثين السابقين للمفاهيم     

رف على حوكمة ا بالتع وهذنخصص هذا المبحث للجمع بينهما بالتطرق إلى  المتغيرين المستقلين للدراسة  مجموعين
لحوكمة د تطبيق مبادق اير قواعالأخ مفهومها وكذا أطرافها بالإضافة إلى أهدافها وأهميتها لنحدد في السياسة الجبائية.

 على السياسة الجبائية.

 المطلب الأول: مفهوم حوكمة السياسة الجبائية.
تبيان مجال ل ،ة فيهارف المشاركلتعريفها والأطلا يمكن الحديث عن مفهوم حوكمة السياسة الجبائية إلى بالتطرق     

 تطبيقها وتحديد مسؤولية كل طرف في تجسيدها. 

 تعريف حوكمة السياسة الجبائية: -1
 كمة والتي تمخضوم الحو ر في مفهطو إن مفهوم حوكمة السياسة الجبائية هو عبارة عن مفهوم حديث النشأة، ووليد الت    

لوكالة في اة كما في نظرية الملكي رة عنة وانفصال الإداعن الأزمات المالية والمعوقات الاقتصادية في العا  في ظل العولم
كات كمة الخاصة للشر ور الحو ، ومع تطولمنع الفساد وزيادة الرقابة على الأعمال والمحافظة على حقوق المساهمين .الشركات

كذا مختلف و وائرها ية ودومن ثم البنوك ظهرت الحوكمة العامة التي تحكم مسؤوليات وصلاحيات المؤسسات الحكوم
لسياسة ر مفهوم حوكمة اهنا ظه م، منلشفافية عن أعمالها تجاههسياساتها من دون تحيز للدولة وإشراك المواطنين وزيادة ا

 :وفيما يلي نستعرض أهم تلك التعاريف على النحو التاليالجبائية 

مناخ من الشفافية  عرفت بأنها نالحكم الرشيد للإدارة الضريبية بالمشاركة مع المجتمع المدني لتحسين الأداء وخلق    
وحماية لحقوق الممولين  الدولة من الإيرادات السيادية ومراعاة للعدالة الاجتماعيةوالانضباط، للحفاظ على حقوق 
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وصولًا  بائيةالج السياسةعنواناً لحوكمة  والمكلفين بأداء الضريبية المفروضة، هذا الأمر الذي يجعل من الإفصاح والشفافية
 1نإلى سلامة الأداء بالرقابة على الكفاءة والفاعلية وتقرير المساءلة

بأنها نأسلوب ممارسة السلطة في إدارة الموارد المادية والبشرية والمعنوية وكافة الأصول بالإدارة الضريبية بحيث أيضا وتعرف 
 . 2تكون خاضعة للمساءلة وقادرة على تحقيق استدامة التنميةن

نين والنظم والتشريعات التي تؤدي إلى بأنها نتطبيق الإدارة الضريبية مجموعة من المبادق والمعايير والقوا كذلكوعرفت     
تحقيق الكفاءة والجودة في العمل الإداري من خلال اختيار طرق وأساليب فعالة من أجل تحقيق الخطط والأهداف 

 .3الموضوعة في الإدارة الضريبية وأهمها الجباية وتطبيق القانونن 

كما تم تعريفها بأنها ن مجموعة القواعد والإجراءات التي تمارسها الإدارة الضريبية لضمان حسن سير العمل والارتقاء به     
وزيادة الثقة بين المتعاملين معها لتحقيق العدالة وتوفير الشفافية وتفعيل الرقابة وتقرير المساءلة لجميع العاملين وذلك 

 .4وزيادة الثقة في النظام الضريبي والاقتصادي للدولةن لتحقيق أهداف التشريع الضريبي 

كما عرفت بأنها نمجموعة المبادق و الأسس و القواعد التنفيذية و الإجراءات التنظيمية التي تكفل ضبط الأداء      
التي ينبغي لكل بالمنظومة الضريبية ككل من خلال تحديد قاطع لدور الأطراف ذي العلاقة المستقلة أو التأثيرية بينهما و 

 5طرف أداؤها طواعية مع فرض العقوبات في حالة الإخلال وان

من خلال التعاريف السابقة يمكننا القول أن حوكمة السياسة الجبائية هي مجموعة من المبادق، الأسس، القواعد      
في أبعادها ياسة الضريبية من أجل تحقيق أهداف الس والإجراءات، التي تعمل باتساق لضبط أداء الإدارة الضريبية،

، بطريقة تكفل حق المواطنين في المشاركة في اتخاذ القرارات، وخلق مناخ من الشفافية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
والانضباط للحفاظ على حقوق الدولة من الإيرادات السيادية، ومراعاة العدالة الاجتماعية بحماية حقوق المكلفين لأداء 

                                                           
غير منشورة   جيهان كامل محمد ، حوكمة النظام الضريبي وأثارها على جذب الاستثمارات ، :جامعة عين  س القاهرة  مصر، كلية التجارة، رسالة دكتوراه - 1

 .12ص: 2012تخصص فلسفة في الاقتصاد ، 
الأداء للإدارة الضريبية من خلال تطبيق مبادق الحوكمة ، دار الدفاع الجوي القاهرة ، المؤتمر الضريبي الحادي عشر ، محمد السيد محمد عطسة ، تطوير  - 2

 .15ص  2012الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب ،
، 2016فة، جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا، محمود معتز بالله جميل قاسم ، دور الإدارة الضريبية وممارساتها في زيادة إيرادات القيمة المضا - 3

 .51ص:
 .81ص :  2019 /1العدد  8فرج، حدادو، عبد الله الحرتسي، الحوكمة الجبائية ودورها في الحد من الفساد الجبائي بالجزائر، مجلة دراسات جبائية، المجلد - 4
لة و المتكاملة بين كل من الحوكمة الضريبية و حوكمة الشركات و أثرها على تصحيح مسار منظومة العمل عبد الخالق ، أسامة علي، العلاقة التأثيرية المتباد - 5

 . 2007القاهرة،  –المحاسبية و الضريبية ن ، بحث مقدم إلى المؤتمر الضريبي الثاني عشر للجمعية المصرية العامة  للضرائب 
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وتوفير قدر من المصداقية بينها وبين الأطراف أصحاب المصا ، وفرض المساءلة على جميع العاملين في  فروضةالضريبة الم
 حالة الإخلال بتلك القواعد، وذلك لضمان حقوق الجميع بعدالة.

 أطراف حوكمة السياسة الجبائية: -2
لى المجتمع ريبية إة الضة، من الإدار للوصول إلى حوكمة السياسة الجبائية وجب تضافر جهود كل الأطرف المعني

 ومة الضريبية: ل المنظا يشكمالضريبي)المكلفينا إلى التشريع الضريبي، وصولا إلى المحاسبون القانونيون،  وهذا 

 الإدارة الضريبية: 2-1

حماية لحقوق الدولة بيقه سلامة تط اعد التشريع الضريبي، والتحقق منتشكل إدارة الضرائب الجهاز المكلف بتنفيذ قو     
ريبية ا في خلق بيئة ضورا هامؤدي دوالمكلفين بالضريبة، بالإضافة إلى اقتراح تعديلات في التشريع الضريبي فهي بذلك ت
يمة إلا قورا لا تكون له حسن تصبي الأملائمة في المجتمع، قصد تحسين كفاءة وفعالية النظام الضريبي، إذ أن النظام الضري

 دارة الضريبية.خبرة الإو فاءة لتي تطبقه، فنجاح تنفيذ السياسة الجبائية وتحقيق أهدافها مرهون بكبفضل الإدارة ا

وتكمن وظيفة الإدارة الضريبية في تنفيذ أحكام القوانين الضريبية، واقتراح التعديلات اللازمة على تلك القوانين لإيجاد     
فإنه تقع على عاتق الإدارة الضريبية كل من المهام التالية: التخطيط قانون ضريبي عصري يلاءم احتياجات المجتمع، وعليه 

 .1والتنظيم والتوجيه والرقابة

سات الجبائية م السيان خلال رسمففي مجال التخطيط تعمل الإدارة الضريبية على تحديد الأهداف الواجب تحقيقها،     
لخطط والبرامج ى وضع الك علالمتوقعة، حيث يساعد ذ وتنسيق الأنشطة، لتتمكن من تحديد حصيلة الإيرادات السنوية

 دون إرهاق الميزانية العامة.

الصلاحيات و لوظائف وتحديد ا أما في مجال التنظيم فيقع على عاتق الإدارة الضريبية تشكيل هيكلها التنظيمي     
 بموجب القوانين والأنظمة.

دار الكشوفات هم، كإصفين في عملالتعليمات التي تساعد الموظو في مجال التوجيه تقوم الإدارة الضريبية بإصدار     
 الخاصة بالتقدير والربط والتحصيل.

                                                           
 .20حدادو فهيمة، مرجع سبق ذكره، ص:  - 1
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، إنجازهم لعملهم ى كيفيةلوقوف علأما في مجال الرقابة تقوم الإدارة الضريبية بعمل رقابة دورية على الموظفين ل    
 لأهداف المسطرة. بالإضافة لتقييم العمل وتحديد العقبات التي تحول دون تحقيق ا

وح  تنفذ الإدارة الضريبية تلك الوظائف بالكفاءة اللازمة، ينبغي إعطاء أهمية لإصلاح الإدارة الضريبية وبذل      
الجهود الإصلاحية التي لا تركز فقط على توسيع تحصيل الإيرادات بل تشمل كذلك التركيز على كيفية جمع الضرائب، 

 : 1الجبائية، وهناك خمسة جوانب رئيسية لإصلاح الإدارة الضريبيةوتحقيق أهداف السياسة 

 ين العام لقدرة الإدارة الضريبيةالتحس. 
 أكثر من ذلك ل بساسية. ا الأإعادة النظر في تنظيم الإدارة الضريبية حسب نوع الضريبة، وتنظيمها حسب وظائفه

 وظيفيا؛ ظيمهام المكلفين ويتم تنالتنظيم حسب قطاعات الضرائب من خلال إنشاء وحدات مكلفة بأه
 ال؛ليف الامتثاوالحد من تك ريبي،تحسين الخدمات للمكلفين بالضريبة مع التركيز على زرع عامل الثقافة والوعي الض 
 ليف والحد من يض التكاوتخف تحديث وتوسيع تكنولوجيا الإعلام والاتصال ودف تحسين التسيير وتحليل البيانات

 والتواطؤ وتحسين الرقابة؛نطاق الفساد 
  ة في وتحقيق المرون السياسي لتدخلااستقلالية تسيير الإدارة الضريبية عن تنظيمات الوظيفة العمومية ودف الحد من

 تقلة.بائية مسلطة جالتوظيف والفصل من الوظيفة، وتحسين الأجور وظروف العمل بشكل يؤدي إلى إنشاء س
 

 المجتمع الضريبي: 2-2

)شركاتا، المكلفون بدفع الضرائب بموجب  )أفرادا والمعنويين نع  بالمجتمع الضريبي مجموع الأشخاص الطبيعيين      
القانون الضريبي إلى إدارة الضرائب، ويطلق على المجتمع الضريبي مصطلحات عدة تختلف باختلاف الشخص الذي يقع 

 :2عليه عبئ الضريبة ومن بينها

 ون.منصوص عليها في القان ل شخص مكلف بتسديد ضريبة، أو رسميع  ك المكلف بالضريبة:

 وهو الذي فرضت عليه الضريبة ويسمى حامل العبء القانوني، و يحدد تحديدا كافيا بنص القانون.المكلف القانوني: 
                                                           

لجزإئر، ١، جامعة برج بوعريريج، 08مولود مليكاوي، واقع الحوكمة الجبائية لسياسة الإنفاق الجبائي في الجزائر، مجلة أداء المؤسسات الجزائرية، العدد  - 1
 .147، ص:2005

الماجستير غير منشورة،  تخصص إدارة مالية، جامعة زداتي فريدة، العلاقة القانونية بين المكلف بالضريبة وإدارة الضرائب، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  - 2
 .12، ص 2011/2012بومرداس، الجزائر، 
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ل عبء لذي يتحماهو  وهو المكلف الفعلي أو الاقتصادي، وهو حامل العبء الفعلي أي أنه المكلف الحقيقي:
الاستهلاك  يبة علىالضر  لضريبة، وهو الشخص الذي تنتهي عنده سلسلة انتقال العبء الضريبي، كما هو محقق فيا

 )المستهلك الأخيرا.

 : 1وهناك من يضيف إلى المجتمع الضريبي

وائم لقأي في عدالة اعطاء الر فها إ: هو المحاسبون الخارجيين المستقلون الذين تكون مهنتهم هدالمحاسبون القانونيون
لأمر بتمويلها اء تعلق ي سواالمالية، وتشمل مهمتهم التعامل مع حسابات المؤسسات بجميع أنواعها من كافة النواح
ع مهم التعامل يمكن انونيونن القومراقبة تكاليفها وأوجه الصرف وموارد التحصيل ودراسات جدوى المشروعات، والمحاسبو 

غيرها  ماعية والبنوك وت الاجتتأميناالضرائب و ال إدارةيل بذلك منها، كالتعامل مع م  كان له توك ؤسسةالغير باسم الم
عمد تجريم في حالة تمون بالن متهأو تراقب أعمالها، ويعتبر المحاسبون القانونيو  ؤسسةمن الجهات التي تتعامل مع الم

 إصدار معلومات مضللة و غير صحيحة.

 ضريبيين.بالإضافة إلى المحامين والمستشارين ال

 

 التشريع الضريبي: 2-3

ظم عمل الإدارة التي تنتحصيلها و و عبارة عن كافة القوانين و التعليمات والأنظمة التي تسن لفرض الضريبة وحصرها       
تمع تلف ملامحه في مجنة، و لة معيكما يحدد التشريع الضريبي ماهية النظام الضريبي في دو  الضريبية والمتعاملين معها

دول تحرص على لا إلا أن أغلب مجتمع اشتراكي، كما تختلف صورته في مجتمع متقدم إلى أخر متخلف، إلىرأسمالي عنها 
 عدم فرض أو إلغاء ضريبية إلا بنص قانوني يصدر عن السلطة التشريعية.

ما، وواجبات كل منه ظم حقوقريبة، وينفالتشريع الضريبي هو الذي ينظم العلاقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين بالض    
قابة رورا بعملية الر مصيلها اية تحويهدف لضمان السير الحسن لجميع الجوانب المتعلقة بالضريبة ابتداء من فرضها إلى غ

 وكذا المنازعات الجبائية.

                                                           
العدد  09جامعة النيلين ، مجلد رقم  -محمد المعتز، يوسف حسن، دور الحوكمة الضريبية في زيادة مستوى الالتزام الضريبي، مجلة الدراسات العليا - 1

 122. :ص ،36،15/11/2017
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 واضحا غير قابل للبس أو هيكون نصمن التشريع الضريبي نجاح مختلف مراحل تحصيل الضريبة، لابد أن وح  يض    
التأويل الخاطئ وغير قابل للتعبير الشخصي وبعيد عن التناقض بين أجزاءه، ولابد أن يكون التشريع الضريبي قابل للتطبيق 

عند تطبيقه من طرف المكلف،  بحيث لا ينشأ عنه اختلاف جوهري ،العملي ومتوافقا مع المعايير المحاسبية المتعارف عليها
والإدارة الضريبية،   ات ضريبية بين المكلفين بالضريبةأو مراجعته واعتماده من قبل الإدارة الضريبية، ح  لا ينشأ عنه نزاع

الضريبي، بالإضافة إلى ذلك كما أن التشريع الضريبي الجيد الأمثل عليه أن يتجنب الثغرات التي تفتح المجال للتهرب 
 .1ينبغي إدخال مرونة على قواعد القانون الضريبي لإحداث تجاوب بين الضرائب ومستجدات الوتيرة الاقتصادية

 

 

   

 

 

 

 

انيةا، لحكومي)دراسة ميدان الفساد الحد م مهند محمد موسى العبي ، عبد الرحمان محمد عبد الرحمان، دور الحوكمة الضريبية فيالمصدر: 
 .138، ص: 2015مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، العدد الرابع والأربعون، 

تحدد الأطراف الضريبية وتعمل على الربط فيما بينها والتي تقود إلى إيجاد قانون الشكل السابق  يوفر الفكرة الرئيسة التي 
تشريعي وضريبي سهل وواضح يحدد مسؤوليات الإدارة الضريبية وواجباتها في فرض الضريبة بشكل عادل على المجتمع 

لتشريع ليفصل بينه وبين الإدارة الضريبي والذي يضمن حقوق كل منهم ثم تتم العودة من قبل المجتمع الضريبي إلى هذا ا
 .2الضريبة عند أية منازعات بينهم مع ضمان حقوق كل منهم

                                                           
 .163، ص 2011فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ناصر مراد، - 1
ة بغداد للعلوم مهند محمد موسى العبي ، عبد الرحمان محمد عبد الرحمان، دور الحوكمة الضريبية في الحد من الفساد الحكومي)دراسة ميدانيةا، مجلة كلي - 2

 138، ص: .2015العدد الرابع والأربعون،  الاقتصادية الجامعة،

 أطراف الحوكمة 1  -1الشكل 
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 جبائية:لحوكمة السياسة ال OCDE وصيات واقتراحات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ت -3 

 :1بائية ، وهيجيدة للسياسة الجقدمت منظمة التعاون والاقتصادي والتنمية سبعة اقتراحات لتحقيق حوكمة       

 نضباط الجبائي.ح  يمكن تحقيق الشفافية في النظام الجبائي وفرض الا :مكافحة التهرب الجبائي -

يجب أن تكون هناك جهود منسقة بين المجتمع والحكومات الدولية  :وقف تدفقات رؤوس الأموال غير المشروعة -
والمراكز المالية، فالشركات التي تمارس التهرب  *ضريبيةال ناتالجوال غير المشروعة خصوصا لحو لإدارة تدفقات رؤوس الأم

ينبغي أن تدرج فقط على القائمة السوداء، ولكن يجب أن تخضع للعدالة، فيجب القضاء على جميع لا   الضريبي التجاري
التشريعات الفرص التي تسهل تدفقات رؤوس الأموال غير المشروعة ووضع آليات وضوابط صارمة من خلال وضع 

 المناسبة؛

شريعية حويل يتطلب وضع تدابير تإن مكافحة إساءة استعمال أسعار الت :مكافحة إساءة استعمال أسعار التحويل  -
فرض الانضباط، لللازمة اارية محددة وتكييفها مع النظام القانوني والسياق الاقتصادي من أجل تعزيز القدرات الإد

 ؛مع القدرات الإدارية والمؤسسية المتاحة في كل بلد ويتطلب ذلك منهجا علميا يتوافق

قتصادية، تنمية الان تعبئة الموارد من أجل التسمح الإدارة الفعالة للنظام الضريبي م :الإدارة الفعالة للنظام الجبائي  -
ن مبي في العديد ريظام الضف النفهي تولد أيضا الثقة في إدارة المالية العامة وهي عنصر هام في الحكم الراشد. يتص

 الشركات للضرائبو ثرياء اد الأالبلدان بأنه غير عادل إلى حد كبير. فعدم قدرة السلطات الجبائية على إخضاع الأفر 
م الضريبية زاهة النظه عواقب وخيمة على نأو الملاذات الضريبية التي تسهل التهرب الضريبي ل بسبب المراكز المالية الخارجية

 ة الضرائب؛ التطبيق وإدار أكبر في عدالة في البلد، وسوف يتم تعزيز إدارة المالية العامة إذا كانت هناكوالحوكمة الجبائية 

بائي، لنظام الجولوية لخلق شرعية لأإن مكافحة الفساد على مستوى الإدارة الجبائية هو  :مكافحة الفساد الجبائي  -
 لقطاع ا المؤهلين إلى لجبائيينصين افالفساد يقوض الوعي الضريبي والإيرادات الضريبية، وهناك تحد آخر هو انجذاب المخت

 

                                                           
1 - Banque Africaine de Développement (BAD), l’OCDE, Centre de Développement, la Commission 
Économique pour l’Afrique (2010) Perspectives Économiques en Afrique 2010: Tunis, pp.9-12 

بقوانين  المصرفية تتمتع أنظمتها دول أو لا تفرض أي ضرائب على الإطلاق أو هي الضرائب منطقة تفرض بعض هو لملاذ الضريبيأو ا جنة ضريبية - *
 صارمة لتحافظ على سرية حسابات عملائها الأجانب فتساعدهم على التهرب من دفع الضرائب في بلادهم الأصلية.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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على  ذلك يجبللعام، اجاذبية من القطاع الخاص الذي غالبا ما يكون قادر على تقديم أجور وظروف عمل أكثر 
ين الموظفين العاديقارنة بئية مالحكومات البحث عن حلول تأخذ في الاعتبار دفع أجور مختلفة لمديري الإدارات الجبا

 لتجنب الرشوة على مستوى الإدارة الجبائية؛

غلب على تكلفة للتفعالة من حيث ال وسيلةفي الواقع فإن استخدام الإنفاق الجبائي يعتبر  :الحد من الإنفاق الجبائي -
قامة الشفافية كومات إى الحعوائق الاستثمار ويعتمد ذلك على ظروف وخصائص الاستثمار في البلد المضيف، ويجب عل

ر من لجبائي للاستثماالإنفاق اخلال  على التنبؤ من المعاملة الضريبية، ففقدان الإيرادات الجبائية من واليقين والقدرة
ول لمنافسة بين الدى فإن اة أخر مكن أن تتجاوز وامش واسع تكاليف الإيرادات المتوقعة قبل منح الامتياز. من جهالم

ينبغي و بائي الإقليمي عاون الجن التملجذب الاستثمارات  لق ضغطا للاستمرار في استخدام الحوافز الجبائية، لذلك لا بد 
 دير؛ئية وحوافز التصت الجباعفاءاعظم التفضيلات الجبائية الضارة مثل الإأن يكون لصانعي السياسات أولوية للحد من م

 :ائب علىافة دافعي الضر تعزيز ثقنشأة ل: ينبغي أن تشتمل التدابير المإعداد تدابير لترسيخ ثقافة الانضباط الجبائي -

 ينبغي تطبيق العقوبات عندما يتم الكشف عن حالات الاحتيال الجبائي؛  -

 لإدارة الجبائية لدافعي الضرائب كعملاء وليس كمجرمين؛نظرة ا  - 

تنفيذ حملات التوعية بشكل جيد وتطبيق الإدارة الجبائية لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال يضمن لدافعي  - 
 .الضرائب تقبل وتفهم متطلبات الانضباط الجبائي

 المطلب الثاني: أهمية وأهداف حوكمة السياسة الجبائية.
رة داالنسينبة لينلإبواء نينتج عينن ذلينك سينتنبع أهمية حوكمة السياسينة الجبائيينة مينن أهميينة مينا يمكينن تحقيقينه ووفقينا   يمكينن أن ي     

 تويات.يع المسجمالضريبية نفسها أو لبقية الأطرف المشاركة في العملية، وما يمكن تحقيقه من أهداف على 

 أهمية حوكمة السياسة الجبائية -1
الحوكمة  ياسة الجبائية ذات أهمية قصوى لكل من المكلف والإدارة الضريبية، حيث يمكن عرض أهميةتعتبر حوكمة الس    

 :1الضريبية على النحو التالي

                                                           
 .120، مرجع سبق ذكره، ص محمد المعتز، يوسف حسن - 1



دخل لحوكمة السياسة الجبائيةم                                                          الفصل الأول    

51 
 

 

 : من ناحية المكلف 1 -1

وقها استخدام حق سف فيلا تتع الضريبية توافر الحوكمة يعود على المكلف بفوائد أهمها الثقة والاطمئنان إذ أن الإدارة    
 اعاتها بالإفصاحمع مر  ولالمم قتحافظ على حقو  كذلكوسلطاتها بل أنها تقوم فقط بتطبيق وتنفيذ القوانين الضريبية،  

 ضياع نم فسية وعدم قلقه حته النالي را، وبالتالضريبية الممول في إساءة الظن بالإدارة تعمد، مما يؤدي إلى عدم والشفافية
القوانين  في كذلك الوضوح  ،قد تؤدي به إلى التهرب الضريبي الفرض الضريبي وما يتبعه من مشكلات عديدة  في حقه

ليه في ريبة المستحقة عداء الضيبة وأوأرباحه الخاضعة للضر  يؤدي بالممول إلى القوة في الإفصاح عن إيراداته والتنظيمات
 . مواعيدها المحددة قانونيا

 

 : الضريبية من ناحية الإدارة 1-2

صراف الان ، وإمكانية لخلافاتنازعات وافان توافر الحوكمة الضريبية يعود عليها بفوائد كثيرة أهمها : الإقلال من الم     
لعمل وع المرونة في الا عن شيفض يةلحو جمع الحصيلة الضريبية بدقة وإحكام . كما أنها تعمل علي زيادة الحصيلة الضريب

 في نجاعة كفاءة و  هم أكثرتجعل ةوفعاليالوظيفية بدقة  ، مما يساعد أعضاءه على تأدية واجباتهم داخل الجهاز الضريبي
 التهرب الضريبي ة مكافحفييبية تطبيق القوانين. هذا الذي يؤدي إلى  توفير المال والجهد الذي تبذله الإدارة الضر 

 تحقيق السليم وبالتالي الضريبي تخطيطبتجويد الأداء وال واكتشاف التلاعب في القوائم المالية المقدمة، مما يجعلها تهتم
 الأهداف المنوط وا.

 الأهداف الإستراتيجية لحوكمة السياسة الجبائية. -2
يؤدي التطبيق الشامل لحوكمة السياسة الجبائية إلى تحقيق إصلاح ضريبي متوازن بين كافة الأطراف الضريبية مما يحقق     

  :1ومن أهمها التي تخدم عدة أطراف عدد من الأهداف المهمة

 .إيجاد إدارة ضريبية عادلة تعمل بكفاءة و احتراف 1-

                                                           
 .137مهند محمد موسى العبي ، عبد الرحمان محمد عبد الرحمان، مرجع سبق ذكره، ص:  - 1
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 .رفع مستوى الوعي الضريبي و خلق ثقافة الالتزام الطوعي لدى المكلفين بدفع الضريبة 2-

وقت زيد من توفير اليلتشغيل امستوى  تحسين مستوى التشغيل والمعالجة الإلكترونية للإقرارات والبيانات وكذا تحسين 3-
 .بلمناسوالجهد لدى المتعاملين في الضريبة والذي سوف ينعكس على إنجاز الأعمال في الوقت ا

 .قترحة للمكلفيندمة المستوى الخالتحسين المستمر لمنظمة الضريبية للوصول إلى تحقيق المتطلبات المستهدفة لم 4-

ضع نظم حوافز ، وو لفةل المختأماكن العمعمليات والتكنولوجيا و الضريبية من خلال الأفراد وال الإدارةتحديث  5-
 .مشجعة لهم

  رجة ممكنة.د أدنى يبية إلىإن حصر المجتمع الضريبي يؤدي إلى منع التهرب الضريبي، و فض المنازعات الضر  6-

 .تنمية و تطوير الموارد البشرية 7- 

 الارتقاء بمستوى الأداء للوصول إلى معايير الجودة الشاملة. 8-

 

تما على تنعكس حساتها والتي إن أهداف الحوكمة الضريبية تشمل كافة أعمال الإدارة الضريبية بمختلف مستوي      
قتصادية الأنشطة الا ر فيلاستثماوال لالأداء التشغيلي الذي يرتبط مع الإيرادات الضريبية وتنميتها، ويقود إلى جذب الأم

قوق الآخرين جحاف لحإل أو المختلفة في ظل وجود حوكمة ضريبية جيدة ، مرتبطة مع أصحاب المصا  من دون استغلا
 المنشودة. الأهدافلتحقيق  والتعامل معهم على أساس ثقة متبادلة.

 المطلب الثالث: قواعد حوكمة السياسة الجبائية
سة الجبائية نتاج تفكير و استخلاص للدروس من الممارسة الطويلة لتدخل السلطات تعتبر قواعد حوكمة السيا      

العمومية في مجال إعداد التدابير والأحكام الجبائية سواء تعلق الأمر بالصياغة و التنفيذ وتشكل القواعد في مجموعها 
يعات، وصولا إلى مرحلة متقدمة وهي متابعة العام و الضوابط التي يجب الالتزام وا من بداية تحضير وإعداد التشر  الإطار

و مراقبة عملية التنفيذ و التطبيق، بمعنى آخر هي عبارة عن آليات موجهة لضمان نزاهة الأعوان الاقتصاديين و المكلفين 
وفي غياوا الجباية  بالجباية، وفي النهاية يمكن أن تكون مقياسا لجودة الجباية، ومن ثم تحديد فعالية الهيئات المشرفة على
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لحاول عرض وتحليل لأهم قواعد حوكمة السياسة الجبائية  .تصبح التدابير الجبائية معرضة للإخفاق و الفشل وعدم الرضا
 :1في النقاط التالية

 :La concertation قاعدة الحوكمة في مجال التشاور  -1
ين و لفاعلين الأساسياد هوية داية من تحديبالقرارات الجبائية وتتعلق بكيفية إعداد و تحضير التدابير الجبائية واتخاذ       

جمعت لتشاركية، فقد أية أو اتمثيلمؤهلاتهم و مصالحهم إلى نطاق المشاركين في العملية وحدود الاستشارة و طبيعتها ال
ثر لجبائي ليكون أكا لمعياررف باأغلب الدول المتقدمة عل أن اتخاذ القرار الجبائي لا بد أن يمر وفق مسار منهجي يع
ر الجبائي ما مازال القرا ل تطوراالأق تعبيرا عن مصا  الأطراف المعنية، وأكثر نضجا ومصداقية، لكن الأمر بالنسبة للدول

طار  مغلق دون إفي  ، وة لهمفيها يتخذ من طرف أشخاص قد تكون مؤهلاتهم لا تتلاءم أو تتوافق مع المهام الموكول
ي التسيير الجبائ والعمل  وكمةأن تتخذ القرارات لخدمة مصا  ضيقة، لذلك فإن الحوكمة تسعى لح ، ويمكندراسة معمقة

 المغلقة. اجها من الدائرةت و إخر سياسابشفافية و مسؤولية وكفاءة وبمشاركة الجهات المخولة قانونا في صناعة القرارات وال
  

ذلك  شرعية المخولة بسسات الولاها المؤ ة، فالاستشارة التمثيلية تتالتشاور يمكن أن يكون مع جهات تمثيلية أو تشاركي     
راقبة لمممثلة للشعب  آتهي اارهباعتب ،على المستوى المركزي والمجالس المنتخبة على المحلي في الجزائربغرفتيه كالبرلمان 

راقبة عمل  صنع القرار ومفيلواسعة ا ركةالسلطة التنفيذية، أما الاستشارة التشاركية فتتعلق بدور المجتمع المدني في المشا
لاستشارية مثل الهيئات اس أو السلطات العمومية، حيث نجد في ميدان الجباية تتم الاستشارة من خلال إنشاء المجال
م في رافية التي تساهالاستش ويمية المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الذي يملك المعطيات الدقيقة و يجري الدراسات التقي

 قرار. هذه الاستشارات يمكن أن تكون قبلية كما يمكن أن تكون بعدية. صنع ال

 : la visibilité   قاعدة الحوكمة حول الرؤية في الجباية -2
الرؤية مرتبطة بالقدرة عل التوقع و الاستشراف، وهي مهمة بالنسبة لجميع الهيئات و الإدارات المشرفة عل إدارة       

وأدواتها الفرعية منها السياسة الجبائية، التي تحتاج إلى كثير من الوضوح بحيث تؤسس التدابير السياسات الاقتصادية 
الجبائية والتنظيمية ضمن أفق مستقبلية واضحة ، يقال )إن المستقبل مظلم ولكن خياراتنا يمكن أن تضيئها وتعرف قاعدة 

                                                           
1-  Mustafa Bensahli ,La gouvernance en fiscalité et ses sept règles capitales, expérience Algérienne, 
Enag éditions, Alger ,2014 .pp 22-23. 
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أجل قراءة صحيحة للمستقبل، ومن أهم القضايا التي الرؤية في المجال الجبائي بأنها مسار أو خطوات إستشرافية من 
تتطلب رؤية واضحة هي ما تحمله قوانين المالية والتي توجب توفر المعطيات و الإحصائيات الضرورية سواء الحالية أو 

قبل إصدارها، المتعلقة بالتوقعات المستقبلية، وعلى السلطة الجبائية أن تجري دراسات تخص جميع التدابير الجبائية المتخذة 
وأن تقدم معطيات عن مستوى الجباية مثل حجم العبء الضريبي و توزيعه وحجم النفقات الجبائية و طبيعتها و 

 المستفيدين منها.

   la lisibilité :  قاعدة المقروئية -3
 ، الشكل و الجوهر بائية فيالجلتدابير ابعد التشاور الواسع و الرؤية المدركة للحاضر و المستقبل تأتي مسألة صياغة       

ا قابلتيه لنصوص مع فهم ا. تع فالمقروئية هي الموجه المعياري لحو تسهيل الدخول للجباية بالتالي التطبيق الصحيح
ا و تفسيره لتأويل فيقيد و االتع للتطبيق، وهي محاربة الغموض في ميدان النصوص و التشريعات الجباية، و الابتعاد عن

نتيجة  عاتكل ونزاا مشا لنقاط المظلمة خاصة من طرف الإدارة الضريبية، والتي يمكن أن تنجر عنهالتخلص من ا
 ترك أي مجاللا ي يثسيط حالحساسية الكبيرة بالنسبة لدافعي الضرائب و يمكن تجاوزها بالصياغة الواضحة والتب

 للاجتهاد و التكييف و التأويل ويمكن ترجمتها بالشفافية.

 la sécurité :ن قاعدة الأم -4
كذا الوضوح و لجبائي ايق القانون في ميدان حوكمة السياسة الجبائية يع  الأمن ضمان العدالة الضريبية في تطب      

 يلات الخاطئةن التأو دولة مالخاصية سوف تحمي المكلف من تعسف الإدارة في تطبيق القانون وتحمي ال والدقة، هذه
 ات.زعصيل وحى المنافي جميع المراحل من فرض وتصفية وتح وهيبة الدولة. لمشخاص و تضمن احترام القانون

 :la stabilitéقاعدة الاستقرار  -5
لمستقبل و ايات في بات المعطث ين ينشئون مشاريعهم على افتراضقاعدة مهمة بالنسبة لمعوان الاقتصاديين الذ     

لدولة ر مهم بالنسبة للاستقرااا أن بالتالي تصبح عملية التوقع في ظل التغيرات الكبيرة للجباية من الأمور الصعبة، كم
نب ، بتجا واستقراراثر ثباتأك سسألأداء التزاماتها، فتقديرات الموازنة أو الخطط و برامج التنمية يجب أن تبنى على 

 تؤثر على تحقيق انها أنشة من ت والتعديلات التي قد تؤدي إلى نفور المستثمرين والى انتهاج سلوكيات سلبيالتغيرا
 لى انخفاضها.تقرار إالاس الأهداف المرجوة وبالتالي تنعكس الأمور فبدل زيادة الحصيلة الضريبية قد يؤدي عدم
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 :la performanceقاعدة النجاعة أو الأداء  -6
 ولضريبية من جهة دارة ايم الإق الأساسية لتسيير الجباية حيث تشترط الفهم الكافي للروابط بين مفاههي من المباد

القواعد أصبحت الآن تضع  الفعالية كانت تركز عل احترام  ،النتائج المحققة في شكل موارد مالية من جهة أخرى
 لمحققة.ائج االسلطات الجبائية في واجهة المسير من خلال العلاقات مع المكلفين بالضريبة و النت

 :la communicationقاعدة الاتصال  -7
فعله الإدارة ول ما تحلومة عتتعلق بصورة العلاقة بين المكلف و إدارة الضرائب، من مصلحة المكلف أن يمتلك الم 

ة لاستقرار في حالتسهل ا التي الضريبية أو تنوي فعله، فهي تشكل قاعدة للمبادق السابقة ) الرؤية و الوضوح ا وهي
 إدخال تغييرات.

ول الجد عن طريقئية ة الجبانظومو يمكننا تلخيص مفردات مبادق الحوكمة و الحلول الممكنة لإدماج تلك المبادق في الم
 لتالي:ا

 قواعد حوكمة السياسة الجبائية ومفرداتها وكيفية تطبيقها 3 -1الجدول 

 الحلول المفردات أو المكونات والعناصر القواعد

 عطيالتشاركيا ي -الأسلوب الديمقراطي)التمثيلي  التشاور
ا  كل مص والشرعية للدولة في المحافظة عل المصداقية
 الأطراف

 خارج الإدارة و توسيع مجال التشاور
جهات  معنية أو أطراف أخرى إشراك

 تقدم الخبرة و المشورة
لقراءة التوقع و الاستشراف لأن ا مرتبطة بالقدرة عل الرؤية والوضوح

وانين ق النجاح مفرداته: للمستقبل يساعد على الجيدة
 المالية   

 - الجبائيةالنفقات - لضغط الضريبي ا –التكميلية 
 اتعفاءبير الخاصة بالإتأثير التدا -الرسمي القطاع غير

 إنشاء أنظمة التقييم ذات موثوقية 
 للتحكم في الأداة الإحصائية

ش وضوح التشريع و التنظيم من أجل إزالة أي هام المقروئية
 للمصطلحات و التقنيات للتأويل

 التبسيط و الشفافية

 دارة ك الإلو سالمراجعة الدورية للنفقات الجبائية ومتابعة  الأمن
 الضريبية مما يضمن حقوق المكلف و الدولة

 اممتابعة المذهب الإداري من أجل احتر 
م عدمبدأ العدالة الأفقية و العمودية و 

 التمييز
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قييم وآفاق، أطروحة دكتوراه ت -1992فنغور عبد السلام، تحليل السياسة الجبائية في الجزائر منذ إصلاحات  المصدر:
 .297ص:  2016/2017، 1غير منشورة في العلوم الاقتصادية، جامعة باتنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يشكل الضمانات الممنوحة عدم التعديل والثبات أهم سمات الاستقرار الاستقرار
 للمكلفين خاصة المستثمرين

رق طة هو مبدأ أساسي في تسيير الجباية ، يوضح علاق والفعالية الأداء
 ومناهج التسيير بالأهداف المحققة

 نبنى قواعد للتسيير و الحكم
 بالنتائج وليس بالأسلوب

ل لحصو ا يتعلق بحق المكلف بالضريبية في سيولة وسهولة الاتصال
 بالمبادق السابقة على المعلومة وهي مرتبطة

 تحسين تقنيات الضرائب
 سهولة الحصول على المعلومات
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 خلاصة الفصل:
زاد الاهتمام في السنوات الأخيرة حول موضوع الحوكمة وتطبيقاتها المتعددة، على جميع الأصعدة والميادين، الشيء       

الذي أفرز طفرة تحول في طريقة إعدادا السياسات الاقتصادية للدول والحكومات، فأصبحت تهتم بمعايير إعدادها و 
لتتحول طرق التسيير التقليدية إلى طرق تهدف إلى تحسين الأداء والبحث في سبل قياسه  النتائج التي تسعى لتحقيقها،

وتحسينه، هذا ما تطرقنا إليه في هذا الفصل باستعراضنا للمفاهيم التي تفسر الحوكمة وتطبيقاتها  وكذا أسس إعداد 
الجبائية في تطويرها وتحسين مردوديتها السياسات الجبائية، وكيف يساهم تطبيق مبادق ومقومات الحوكمة على السياسة 

مما يساهم في تجسيد الخطط والاستراتيجيات التي تسعى الدول للوصول إليها ببناء سياساتها  في تحقيق أهدافها.
 تحقيق جميع المتطلبات والتي تعتبر التنمية المستدامة من أولوياتها.الاقتصادية ضمن مناهج تساعدها في 



  

 

 الفصل الثاني 

الـتأصيل النظري 
 للتنمية المستدامة
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 تمهيد الفصل:
دى إدراك العا  م ث، فبعدات والأبحامنذ تسعينيات القرن الماضي وموضوع التنمية المستدامة يثير العديد من النقاش     

 ح يشكل أزمة وجبلذي أصبيئي اخطورة الأوضاع التي سببها البحث الدائم عن تحقيق التنمية، دون مراعاة الجانب الب
الآليات  نم وجدت العديد لحماية العا  وضمان مستقبل الأجيال وحقهم في التنمية.اتخاذ الإجراءات الضرورية 

خروج بخطة ت والملتقيات لللمؤتمرااد من والسياسات التي تهدف إلى حماية المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، بعد عقد العدي
 سبيل تحقيق راءات فيالإج هذه الخطط تحتاج إلى تضافر كل الجهود وإتباع كل موحدة لمواجهة التحديات الجديدة.

م، ساوي من الاهتماملى قدر عيئية الهدف المنشود من التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والب
     .السياسة الجبائية تعتبر من ضمنها لما لها من تأثير مباشر على كل النواحي

لتي ياسة الجبائية اوات السة مختلف أدفي هذا الفصل سوف نتطرق إلى المفاهيم الخاصة بالتنمية المستدامة وكذا فعالي     
 تساهم في تحقيق أبعادها وهذا بتقسيمه على النحو التالي:     

 

 المبحث الأول: ماهية التنمية المستدامة.

 ةالمبحث الثاني: أبعاد ومؤشرات التنمية المستدام

 المبحث الثالث: السياسة الجبائية والتنمية المستدامة.
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 المبحث الأول: ماهية التنمية المستدامة.
مستوى نموها  لرفع منه من أجل ابعد ما كان مصطلح التنمية الاقتصادية هو الغالب، خاصة مع تب  دول العا  ل     

ا بدرجة كبيرة مم البيئي لجانبالاقتصادي ودفع اقتصادياتها لممام، ظهرت بعض المضاعفات الخطيرة التي أثرت على ا
القابلة  ة على البقاء أوالقادر  امة أوتواصلة أو المستمرة أو المستدأو المعجل بظهور مصطلح جديد وهو التنمية المستدامة 

التنمية ف ، DURABLE ، والكلمة الفرنسيةSUSTAINABLEللاستمرار، وهي ترجمة للكلمة الانجليزية 
   المستدامة مصطلح حديث نسبيا سوف لحاول التطرق له في هذا المبحث.

 المطلب الأول: مفهوم التنمية المستدامة
المقالات وعقدت و لأبحاث د من اوم التنمية المستدامة سال عليه الكثير من الحبر، فمنذ ظهوره كتبت العديمفه      

من في بالغة تك أهميةن ا له مياة لمالعديد من المؤتمرات واللقاءات، وح  يومنا هذا مازال يثار ح   ل كل نواحي الح
    .الأجيالضمان مستقبل 

 التاريخي لمفهوم التنمية المستدامة.التطور  -1
عملية  تر مي. لقد لفكر التنمو ايل في رحم ستدامة وليد ساعته، بل كان نتاج مخاض طو الم  يكن مفهوم التنمية       

هذا  ى مفهومها، وكانواضح علو ستمر مالتنمية بعدة مراحل يجد فيها المتتبع لتار ها على الصعيد العالمي أنه طرأ تطور 
المجتمعات  رة التي تواجههاة المؤثلبيئيالتطور استجابة واقعية لطبيعة القضايا المطروحة، وخاصة تلك المتعلقة بالمشكلات ا

كمت عبر لدولية التي ترا تجارب اا للا حقيقينعكاسا اهذملها، بالإضافة لتعالي صيحات الفقراء، و والتي تهدد المعمورة بأك
 الزمن في مجال التنمية.

ح  نهاية السبعينات من القرن الماضي، كان الارتباط بين الرفاهية الاجتماعية والسياسات الاقتصادية هو الشغل      
جل أة الاقتصادية على أنها السعي من رفت السياسوقد ع الاجتماع لفترة طويلة. الشاغل لخبراء الاقتصاد السياسي وعلم

نوقشت السياسة الاقتصادية كمسألة تتعلق لي الإجمالي. و تحقيق النمو الاقتصادي المعبر عن نصيب الفرد من الناتج المح
و في الناتج المحلي الإجمالي وفي بالاستغلال والاستخدام الأقصى للموارد الاقتصادية كأساس للرفع من معدلات النم

المؤشرات الجزئية الأخرى الاقتصادية والاجتماعية، متجاهلة بذلك الدور الذي تلعبه البيئة كوسط تنفذ فيه هذه 
وبحلول  .السياسات الاقتصادية. والانفصال بين ما هو اقتصادي وما هو بيئي كان واضحاً في المناقشات المتعلقة بالبيئة
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وكانت هذه النظريات تنطوي على وجهة   .ينات والثمانينات طغت على المناقشة نظريات تنموية أكثر تقدماأواخر السبع
ثر السياسات الاقتصادية على المسائل الاجتماعية والبيئية، ألنمو والتنمية، وجرى تحليل نظر أكثر عمقا و ولا بالنسبة ل

  .الموارد الاقتصادية والتلوث ضمن الجوانب البيئية درةالاجتماعية، ونمثل الفقر وتوزيع المداخيل ضمن الجوانب 

اط الاقتصادي والأنمغرافي و لنمو الديمإن توقعات البيئة العالمية بينت بأنه إذا ما استمرت الاتجاهات الحالية في ا     
يئية ضيع المكاسب البتية وقد ستيعابالاتفوق قدرتها ح  الاستهلاكية، فستزداد الضغوط بصورة كبيرة على البيئة الطبيعية 

 .نتيجة ازدياد التلوث واستنزاف الموارد الطبيعية والتحسينات الظاهرة

سنة  بنادي رومالعل أول فكرة لظهور الاهتمام بالبيئة وبالتالي التنمية المستدامة، هو عندما أنشئ ما أطلق عليه      
قتصاديين وكذا رجال أعمال من مختلف ألحاء العا ، دعا هذا النادي ، حيث ضم عدد من العلماء والمفكرين والا1968

ثم توالت الأحداث  .1مجالات التطور العلمي لتحديد حدود النمو في الدول المتقدمة إلى ضرورة إجراء أبحاث تخص
 والتطورات ويمكن التطرق لها بالنقاط التالية:

طور المجتمع البشري وعلاقة ذلك باستغلال الموارد الاقتصادية، تقريرا مفصلا حول ت نشر نادي روما 1972في سنة  1-
نه سيحدث خللا خلال القرن الواحد والعشرين بسبب أ، ولعل من أهم نتائجه، هو 2100وتوقعات ذلك ح  سنة 

والتي  "حدود النمو"التلوث واستنزاف الموارد الطبيعية وتعرية التربة وغيرها، كما تم نشر دراسة جاي فورستر بعنوان 
تضمنت نموذج رياضي لدراسة خمسة متغيرات أساسية بارزة وهي استنزاف الموارد الطبيعية، النمو السكاني، التصنيع، سوء 
التغذية، تدهور البيئة. حيث أبرزت هذه الدراسة اتجاهات هذه المتغيرات الخمسة وأثرها على كوكب الأرض، وذلك لمدة 

 .2 2100 تزيد عن الثلاثين سنة تصل ح  عام

، ستوكهولمول البيئة في انعقدت قمة الأمم المتحدة ح 1972جويلية  513-في نفس السنة وبالتحديد خلال 2-
بت لاقتصادية. وطالالمشاكل ئة واحيث عرض مجموعة من القرارات الخاصة بالتنمية الاقتصادية وضرورة الترابط بين البي

ا بين الدول مة تضييق الفجوة لي ضرور بالتاو تحسين البيئة وتفادي التعدي عليها  الدول النامية بأولويتها في التنمية إذا أريد
 .الغنية والفقيرة

                                                           
 .294ص 2000محمد عبد البديع، اقتصاد حماية البيئة، دار الأمين، مصر،  - 1
 .22 .ص2006، سحر قدوري الرفاعي، التنمية المستدامة مع تركيز خاص على الإدارة البيئية، أوراق عمل المؤتمر العربي الخامس للإدارة البيئية، تونس، - 2
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بكينيا بتكفل من الأمم المتحدة، تم التطرق فيه إلى المسائل المتعلقة بالبيئة  نيروبيعقد مؤتمر  1982في ماي  3-
العا  الثالث. ودعا المؤتمر إلى بذل الجهود والتعاون الدولي والتنمية، وكذا الارتفاع المحسوس لسكان العا ، لا سيما دول 

والإقليمي في هذا الإطار للحد من انتشار الفقر والتلوث، حيث غالباً ما يصبح الفقر والأمية والمرض وسوء التغذية، 
 راع على الصعيدلضغط والتوتر والصا نسبة كبيرة من سكان العا  سبباً لو المنتشرة على نطاق واسع والتي تأثرت

الاجتماعي، وتبعا لذلك اعتمد إعلان نيروبي لمساعدة الدول النامية مادياً وتقنياً وعلمياً لمعاجلة التصحر والجفاف 
 .1ومكافحة الفقر وتحسين أوضاع البيئة

وضع برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقريرا عن حالة البيئة في العا  وتكمن أهمية التقرير أنه كان مب  على  1982في سنة 
ألف نوع من  25حقائق بينتها وثائق علمية وبيانات إحصائية أكدت الخطر المحيط بالعا ، وأشار إلى إن أكثر من 

قراض، وأن الآلاف منها الغير المعروف يمكن أن يكون قد اختفى نهائيا.  الخلايا النباتية والحيوانية كانت في طريقها إلى الان
مليون  68مليون طن من أكسيد الكبريت و  990في الهواء  1981كما أفاد التقرير أن الأنشطة البشرية أطلقت عام 

يد الكربون من مليون طن من أول أكس 177مليون طن من المواد الدقيقة العالقة، و  57طن من أكسيد النتروجين و 
 .2مصادر ثابتة ومتنقلة 

، ي للطبيعةق العالمالميثالمتحدة وبناءا على التقرير السابق أقرت الجمعية العامة لممم ا 1982أكتوبر  28وفي  4-
عند  النظام الطبيعي لاعتبارعين االهدف منه توجيه وتقويم أي نشاط بشري من شأنه التأثير على الطبيعة، ويجب الأخذ ب

 .الخطط التنموية وضع

 "مستقبلنا المشترك"قدمت اللجنة الدولية للبيئة والتنمية التابعة لممم المتحدة تقريرا بعنوان 1987أفريل  27في  5-
حيث أظهر التقرير فصلا كاملا عن التنمية المستدامة، وتم بلورة تعريف دقيق لها، وأكد  "بورتلاندنويعرف كذلك بتقرير 

 .3التقرير على انه لا يمكننا الاستمرار في التنمية وذا الشكل ما   تكن التنمية قابلة للاستمرار ومن دون ضرر بيئي

ية والعالمية بعد أن تأكد بأن الكوكب الأرضي بعد ذلك تعالت الأصوات وعقدت الندوات الفكرية والمؤتمرات المحل 6-
أصبح في خطر، وبدأت الدعوات إلى ضرورة إعادة النظر في اتجاهات التنمية الحالية لما يشهده العا  من تدمير ذاتي 

                                                           
 .8ص: 1998الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، ، عامر محمود طراف، أخطار البيئة والنظام الدولي - 1
وم الاقتصادية ) غير الطاهر خامرة، المسؤولية البيئية والاجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة الاقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة، رسالة ماجستير في العل - 2

 .27-26ص  2007منشورةاجامعة ورقلة، الجزائر ،
 .155ص:  1998محمد السيد عبد السلام، الأمن الغذائي للوطن العربي، عا  المعرفة، الكويت،  - 3
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جوب و وبالتالي  "تشرنوبيل"لأسس بقاءه واستمراره، على غرار الكوارث الطبيعية في العا  مثل انفجار المفاعل النووي
، ما للبيئة والتنميةبالبرازيل، أو ما يعرف بمؤتمر الأمم المتحدة  دي جانيرو ريوالاهتمام بالبيئة، انعقدت قمة الأرض في 

، خصص المؤتمر استراتيجيات وتدابير تحد من التآكل البيئي في إطار تنمية قابلة للاستمرار 1992جوان  3-4بين 
 :1نتائجوقد خرج المؤتمر بست  وملائمة بيئيا.

 وجي؛البيول وضع معاهدة بشأن مسائل ذات أهمية كونية كمعاهدة لتغيير المناخ وأخرى للتنوع  -

وتؤكد على  البيئة، نها ومعإعلان ميثاق الأرض، يحدد ويعلن مبادق تلتزم الشعوب وا في العلاقات فيما بي  -
 استراتيجيات قابلة الاستمرار؛

 لتطبيق ميثاق الأرض؛ 21القرن  )أجندة(جدول أعمال  -

ية لدمج وارد مالية إضافمقر إلى  تفتوضع آلية تمويل لمنشطة التنفيذية للمبادق المعلنة خصوصا في الدول النامية التي -
 البعد البيئي في سياساتها الإنمائية؛

 إقرار إتاحة الثقافة البيئية لكافة الدول، مع احترام حقوق الملكية الفكرية؛ -

 .المؤسسات التي ستشرف على عملية التنفيذ بحث مسألة -

 الذي يهدف إلى الحد من انبعاث الغازات الدفيئة )اليابان( كيوتوإقرار بروتوكول  1997كما تم في شهر ديسمبر   -7

مقارنة بما كانت عليه في العام الذي وقع فيه البرتوكول، والتحكم في كفاءة استخدام  2012ح  عام  5.2%بواقع 
 القطاعات الاقتصادية المختلفة وزيادة استخدام نظم الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى زيادة المصبات الطاقة في

 .2المتاحة لامتصاص الغازات الدفيئة

                                                           
موارد المتاحة أيام عماري عمار، إشكالية التنمية المستدامة وأبعادها، مداخلة ضمن أشغال المؤتمر الدولي حول التنمية المستدامة والكفاءة الاستخدامية لل - 1

 .03ص  -سطيف–بجامعة فرحات عباس  2008أفريل  07/08
-2   Taladidia Thiombiano, économie de l'environnement et des ressources naturelles, L'Harmattan, 
Paris, 2004, P: 229.  
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بجنوب إفريقيا، ودف التأكيد من  جوهانزبورغمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في  2002انعقد في أفريل  -8 
 :1ولي بتحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلالالالتزام الد

 ؛1992تحدة للتنمية والبيئة عام والصادر عن مؤتمر الأمم الم 21تقويم التقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال القرن  -

 ة؛استعراض التحديات والفرص التي يمكن أن تؤثر في إمكانات تحقيق التنمية المستدام -

 ذها؛اقتراح الإجراءات المطلوب اتخاذها والترتيبات المؤسسية والمالية اللازمة لتنفي -

 .يةتحديد سبل دعم البناء المؤسسي اللازم على المستويات الوطنية والإقليمية والدول -

 

  

Source: Alain Jounot, 100 questions pour comprendre et agir le développement 
durable, Afnor, France, 2004, p.16 

                                                           
 .03عماري عمار، مرجع سبق ذكره، ص  - 1

 أهم التطورات في مفهوم التنمية المستدامة 1 -2الشكل 
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ا ورة التعايش معهإلى ضر  برتهابل أج هذه التطورات هي التي أبرزت مفهوم التنمية المستدامة وجعلت جميع دول العا 
 ا وخططها المستقبلية.وجعلها من أولوياتها خاصة عند وضع مختلف سياساته

 تعريف التنمية المستدامة: -2
ر أو البعد أو المنظو  ة وكذا حسبتعددت التعاريف التي تناولت مفهوم التنمية المستدامة، كل حسب الفترة الزمني     

وما ورد خر  وعمن بلد لآمنمية الجانب  الذي تم اعتماده والتركيز عليه عند التعريف، وكذا بسبب اختلاف مفهوم الت
    :وعرفت في هذا التقرير على أنها 1987 مفهوم التنمية المستدامة لأول مرة في تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية سنة

 تهمن.  ة حاجياتلبي ن تلك التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة في

: ن بأنها تع  عدم توسع 1992فقد عرف التنمية المستدامة في كتابه الصادر عام أما المكتب الإحصائي لممم المتحدة 
الأنشطة الاقتصادية إلا بالقدر الذي سوف يسمح بالحفاظ على رأس المال الصناعي و الطبيعي، دون استبدال أي من 

 . 1هما بالأخرن

ح ن  تستخدم الموارد الطبيعية دون أن تسا على ألحا تلك التنمية ال Websterفي حين عرفها قاموس ويبسر )     
 .2باستنزافها أو تدميرها جزئيا أو كليا

فالتنمية المستدامة هي تلك التنمية التي تتحقق نتيجة تفاعل مجموعة في أعمال السلطات العمومية والخاصة بالمجتمع      
 لفائدته والسعي إلى تحقيق انسجاموتنظم تنمية اقتصادية  ،من أجل تلبية الحاجات الأساسية والصحية والإنسانية

بغض النظر عن الاختلافات الثقافية اللغوية والدينية لمشخاص، ودون رهن مستقبل الأجيال  ،اجتماعي في المجتمع
 .3تهمالقادمة على تلبية حاجا

                                                           
، مذكرة ماجستير غير منشورة،  -دراسة حالة الجزائر  –التلوث البيئي لتحقيق التنمية المستدامة بن ماضي قمير، دور السياسات البيئية في الحد من آثار   - 1

 .59، ص 2011/2012تخصص إدارة الأعمال والتنمية المستدامة، جامعة فرحات عباس بسطيف، 
 .25، ص 2006دوات قياسها، دار صفاء، عمان، الأردن، عثمان محمد غنيم وماجدة أحمد أبو زنط، التنمية المستدامة: فلسفتها وأساليب تخطيطها وأ - 2
الأكاديمية العربية المفتوحة ارس رشيد البياتي، التنمية الاقتصادية سياسياً في الوطن العربي، أطروحة دكتوراه في الاقتصاد غير منشورة، كلية الإدارة والاقتصاد ب - 3

 .105ص: 2008في الدانمرك، ،
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سياسات الاقتصادية، الضريبية، التجارية، : نعملية يتم من خلالها صياغة النهاوتعرف التنمية المستدامة كذلك بأ      
 .1ن الطاقوية، الزراعية والصناعية كلها، بقصد إقامة تنمية تكون اقتصادياً اجتماعياً وايكولوجياً مستدامة

مدير حماية البيئة الأمريكية كما يلي: ن التنمية المستديمة  W- Ruckelshawsوليم روكلزهاوس كما عرفها      
هي تلك العملية التي تقر بضرورة تحقيق نمو اقتصادي يتلاءم مع قدرات البيئة، وذلك من منطلق أن التنمية الاقتصادية 

 . 2والمحافظة على البيئة هما عمليات متكاملة وليست متناقضةن

، حيث ترى: نأن التنمية المتحدة الأمريكية: تعريفا آخر لمفهوم التنمية المستديمة بالولايات جون""أوي جامعة وقدمت 
مة تشير إلى استخدام وتنمية الموارد المختلفة بمعدلات وأساليب تمكن الناس من مواجهة وتحقيق احتياجاتهم االمستد

ية والاقتصادية ئلآني للمتطلبات البيلب التحقيق اة تتطاموارد، وعليه فان التنمية المستدالخاصة باستخدام تلك الم
 .3والاجتماعيةن 

ها قبلة وتركاجية لمجيال المفعرفها بأنها عدم الإضرار بالطاقة الإنت Robert Solow روبرت سولوما أ         
لية، بل الحاكها الأجيال  تستهلالّتي على الوضع الذي ورثتها الأجيال، فالطاقة الإنتاجية ليست فقط الموارد الاستهلاكية
تشمل  و المعرفي والتيألمعنوي انب اتتعدى ذلك إلى نوعية الطاقة الإنتاجية التي تشمل بالإضافة إلى جانبها المادي الج
 المستقبلية.الية و رد الحعلى طبيعة وحجم الادخار ونوعية الاستثمار لهذه الفوائض والاستهلّاك الرشيد للموا

بأنها: تلك التي تلبي احتياجات الحاضر دون الإخلال بقدرات الأجيال القادمة على  وقد عرفت التنمية المستديمة      
تلبية احتياجاتها، وبالتالي يمكن اعتبارها عملية تغير حيث يجري استغلال الموارد وتوجيه الاستثمارات، وتكييف التنمية 

ومن  .ويفي تلبية احتياجات البشر وتطلعاتهم التقنية والتطوير المؤسسي، بتناسق يعزز الإمكانات الحاضرة والمستقبلية
 :4 الملاحظ أن هذا التعريف يحوي مجموعة من التعاريف الفرعية لقضايا هامة تعالج مسألة التنمية المستديمة تتمثل في

                                                           
لتنمية المستدامة، كلية إلياس عجابي، فعالية التنمية المستدامة كنموذج بديل للنماذج الاقتصادية الأخرى، الملتقى الدولي حول: أداء وفعالية المنظمة في ظل ا - 1

 .4ص: 2009نوفمبر ،10 11العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة المسيلة، الجزائر، و 
 .25، مرجع سبق ذكره، ص  وماجدة أحمد أبو زنط ان محمد غنيمعثم - 2
 .205، ص2005-2004رة، كلية التجارة، جامعة الإسكندرية، القادر عطية، قضايا اقتصادية معاصعبد القادر محمد، عبد  - 3
الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر  كلية العلوم  محمد طاهر قادري، آليات تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، أطروحة دكتوراه، غير منشورة، - 4
 .51ص   ،2006،



لتأصيل النظري للتنمية المستدامةا                                                          الفصل الثاني  
 

67 
 

رية جمعاء لكن للبشات، و التنمية المطلوبة لا تسعى لتقدم بشري موصول في أماكن قليلة، ولسنوات معدود  -
 .وعلى امتداد المستقبل البعيد

 .اجاتهافير احتيلى تو التنمية هي تنمية تفي باحتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة ع -

ندما تراعي متها إلا عالأدنى الأساسي من الاحتياجات لا يمكن إداستويات المعيشة التي لا تتجاوز الحد م -ج
 .مستويات الاستهلاك في كل مكان متطلبات الاستدامة على المدى البعيد

م التي طلب انتشار القيتديمة تتما يتصورها الناس تتحدد اجتماعيا وثقافياً، ومن ثم فإن التنمية المسكالاحتياجات   -د
 ك التي لا تتخطى حدود الممكن بيئيا.تشجع مستويات الاستهلا

 ومن التعاريف للتّنمية المستدامة يركّز على جانب من الجوانب ومنها

يعرف التنمية المستدامة بأنها: ناستخدام الموارد الطبيعّية المتجددة، بطريقة لا تؤدي إلى فنائها أو تدهورها  الجانب البيئي:
 .1بلة مع الحفاظ على رصيد ثابت غير متناقص من الموارد الطبيعيةنأو تناقص قدراتها بالنسبة لمجيال المق

أن التنمية المستدامة تركز على الإدارة المثلى للموارد للحصول على الحد الأقصى من منافع التنمية  الجانب الاقتصادي:
في المستقبل. كما وتع   الاقتصادية شرط الحفاظ على نوعية الموارد واستخدامها، على أن لا يقلل من الدخل الحقيقي

بالنسبة للدول المتقدمة خفضا في مستوى استهلاك الطاقة والموارد، وتوظيف للموارد من أجل رفع مستوى معيشة المواطن 
 .2والحد من الفقر وضمان تنمية دخل الفرد في المستقبل ليس بأقل من الجيل الحالي بالنسبة للدول المتخلفة

تنمية المستدامة بأنها استخدام تكنولوجيا جديدة أنظف وأقدر على إنقاذ الموارد الطبيعية عرف ال الجانب التكنولوجي:
ودف الحد من التلوث والمساعدة على تحقيق استقرار المناخ واستيعاب النمو في أعداد السكان، وكذا رفع مستوى 

 .3الخدمات الصحية والتعليمية

                                                           
1  - Rebert Goodland, neoclassical economic and principles of sustainable development, ecological 
modeling,1987,p36 
2  -Ciegis, R., & Ciegis, R. Laws of Thermodynamics and Sustainability of Economics, Engineering 
Economics(2) . 2008, p17 
3  -James Gustare, the environment, the greening of technology,development,1989, p30 
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المؤرخ في 03-10المستدامة، حيث نصت المادة الرابعة من القانون كما عرف المشرع الجزائري أيضاً التنمية      
     والذي يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة كالتالي: 2003يوليو  19الموافق 1424جمادى الأول عام 19

اية البيئينة، أي إدراج البعد البيئي ن التنمية المستدامة مفهوم يع  التوفيق بين تنمية اجتماعية واقتصادية قابلة للاستمرار وحم
 .1في إطار التنمية تضمن تلبية حاجات الأجيال الحاضرة والأجيال المستقبليةن

ي لبيئي والاقتصادلنظام االتوازن بين اوعلى ضوء ما سبق يمكننا القول أن التنمية المستدامة هي التنمية التي تحقق       
حتياجات اتلبية  ويضمن حد من النمو مع ضمان توزيع عادل له، بما يكفلوالاجتماعي، و تساهم في تحقيق أقصى 

 الفعالية فيد رئيسية تتمثل ثة أبعان ثلاالإنسان، دون التأثير سلبا على النظام البيئي وقاعدة الموارد الطبيعية، فهي تتضم
 الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وكذا حماية البيئة.

 وط التنمية المستدامة ومبادئها.المطلب الثاني: أهداف وشر 
لشروط مع ازمة من حهداف ضمن من خلال السعي لتحقيق التنمية المستدامة تسعى الأمم إلى تحقيق مجموعة من الأ    

  نية.الآ نميةن التعسية التي تقوم عليها فكرة التنمية المستدامة وهو ما يميزها سااحترام المبادق الأ

 لمستدامة روط التنمية اشأهداف و  -1
 : 2تسعى التنمية المستدامة لتحقيق عدة أهداف نلخصها فيما يلي

 زيادة الدخل الوطني:  -1
ساسي الذي لدافع الأحيث أن ا فةمية المستدامة في الدول المتخلتعتبر زيادة الدخل الوط  من أهم أهداف التن      

ي زيادة ذي يقتضنها، والانخفاض مستوى معيشة سكافقرها و  إلي إحداث تنمية مستدامة يكمن فييدفع هذه الدول 
لدخل ا، إلا أن زيادة لمختلفةاادية الدخل الوط  الحقيقي من خلال زيادة السلع و الخدمات التي تنتجها الموارد الاقتص

في ى للزيادة سبة أعلنقيق تتوقف على إمكانيات الدولة، فكلما توفرت رؤوس الأموال و كفاءات أكبر كلما أمكن تح
 الدخل الوط .

                                                           
  .09، ص: 2003- 07 -20 ،الصادر بين43 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة،العدد10-03الجريدة الرسمية للدولة الجزائرية، القانون ، - 1
 . 140-138، ص ص: 2010، 26مراد ناصر، التنمية المستدامة وتحدياتها في الجزائر، مجلة التواصل العدد  - 2
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 تحسين مستوى المعيشة: -2
ن زيادة الدخل أها كما دامة لتحقيقيعتبر تحسين مستوى المعيشة من بين الأهداف الهامة التي تسعى التنمية المست      

وط  تجعل من لدخل الايادة ز الوط  لا يؤدي بالضرورة إلى تحسين مستوى المعيشة، فزيادة السكان بنسبة أكبر من 
معظم  لى تحولإيؤدي سالصعب تحقيق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل. كما أن عدم عدالة توزيع الدخل 

ب أن عيشة . لذلك يجستوى المسين مالزيادة التي تحققت في الدخل الوط  إلى فئة معينة من الأفراد، و بالتالي عدم تح
ليه علدخل الوط . و لع عادل توزي في معدلات المواليد و تحقيق ترتبط زيادة الدخل بتنظيم الزيادة السكانية و التحكم

 وعية للنمو.انب النالجو  تعمل التنمية المستدامة على تحسين نوعية حياة أفراد المجتمع عن طريق التركيز على

دة الحياة من و سين جتحستقبلية و في هذا السياق يجب العمل على إشباع الحاجات الأساسية لمفراد الحالية و الم      
إلى احترام  الإضافةبلسكن خلال توفير فرص العمل و كذلك التعليم و العناية الصحية و الخدمات الاجتماعية و ا

 القرار. اتخاذفراد و تمكينهم المشاركة في حقوق الأ

 

 :تقليل التفاوت في الدخول و الثروات  -3
درج  تحقيقها، و يندامة إلىتنمية المستال الأهداف الهامة التي تسعىمن بين يعتبر تقليل التفاوت في الدخول و الثروات     

خول ة في توزيع الدارق كبير من فو  التنمية، في هذا المجال تعاني الدول المتخلفة ذلك ضمن الأبعاد الاجتماعية لعملية
  ، بينما تسيطرل الوطخن الدبحيث تملك غالبية أفراد المجتمع نسبة ضئيلة من الثروة و تتحصل على نصيب متواضع م
 خل.ن الدفئة صغيرة من أفراد المجتمع على الجزء الأكبر من الثروة و تتحصل على نصيب عالي م

 

 ترشيد استخدام الموارد الطبيعية: -4
لحفاظ ان خلال مئة، و ذلك البي ة حياة الإنسان لكن ليس على حسابتعمل التنمية المستدامة على تحسين نوعي     

 ز هذا الاستخدام يتجاو بحيث لا الاستخدام العقلاني لهذه الموارد طبيعية، و عدم استنزافها عن طريقالعلى الموارد 
تخلف  نية طويلة، و لافترة زمبقى لمعدلات تتجدد آليا في الطبيعية، بالإضافة إلى البحث عن بدائل لهذه الموارد ح  ت

 نفايات بكميات تعجز البيئة عن امتصاصها.

البيئي و تب  سياسة بيئية  لموارد الطبيعية و تحقيق التوازنللدولة دور هام وملزم فيما يتعلق بتنظيم استخدام اإن       
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 :1ملزمة لجميع أفراد المجتمع، في هذا المجال يجب توفر الشروط التالية

 ا الدولة.شرف عليهتن تكون السياسة البيئية ملزمة للمجتمع بقانون مع وجود عقوبات رادعة للخارجين عليه أ -

لإعلام حل، و عن طريق الف المرامخت ريق التعليم فيعلام البيئي حيث أن السلوك البيئي السليم يأتي عن طالتعليم و الإ -
 بأهمية البيئة و الأضرار المترتبة عن الإساءة إليها.

 

 :ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع  -5
أهمية بأفراد المجتمع  ل توعيةخلا  من الحديثة بما  دم أهداف المجتمع التكنولوجيا تسعى التنمية المستدامة إلى توظيف

بة اد الحول المناسمع إيج، تمعالتقنيات الحديثة في المجال التنموي، و كيفية استخدامها قصد تحسين نوعية حياة المج
 لوجيا.على المخاطر و المشكلات البيئية الناجمة عن استخدام هذه التكنو  للسيطرة

تحقيق نوعية حياة  جيدة لمفراد، و  وهرها الإنسان لذلك فهي تسعى إلىيتضح مما سبق أن التنمية المستدامة ج
 : 2ذلك من خلال ما يلي

 مكافحة التلوث بأنواعه و أشكاله المختلفة. -
 تقليل النفايات الصلبة و السائلة لأقصى حد ممكن. -
 نية.قة عقلاا بطريالمحافظة على الموارد الطبيعية و استغلالهزيادة إجراءات حماية البيئة من خلال  -
 عتدل.و ماستغلال و تطوير الموارد المحلية بما  دم الاقتصاد المحلي و يعمل على تحقيق نم -
 مكافحة مشكلات التفكك الاجتماعي و البطالة و الفقر. -
 
 
 
 

                                                           

 .98ص:  2004سعد طه علام، التنمية و الدولة، دار طيبة للنشر و التوزيع، القاهرة  - 1
 .26مرجع سبق ذكره، ص:  عثمان محمد غنيم، ماجدة أحمد أبو زنط ، -2
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 :1وتتطلب التنمية المستدامة ما يلي      

 تكنولوجيا نظيفة لا تدمر البيئة.ضرورة استحداث  -
 تجنب المشروعات التي نقضي على البيئة و التي تتسبب في تلوث الماء والهواء. -
 مية.التن الاهتمام بالتنمية البشرية التي تضمن وجود عنصر بشري قادر على تحقيق استمرارية -

القرار بالإضافة إلى توفر شروط أخرى تتمثل و لتحقيق التنمية المستدامة يجب دمج البيئة و الاقتصاد في عملية صنع 
 :2فيما يلي

 يوي.يجب تلبية حاجات الإنسان الأساسية دون تجاوز الحدود الخارجية لقدرة المحيط الح -
دة در الأرض المحدو على مصا تولييجب أن تكون لدى الجيل الحالي الرؤية لتوفير حاجات الأجيال القادمة و أن لا يس -

 ل.يهدد بذلك رفاهية الإنسان في المستقب ا التي تدعم الحياة فلاوث أنظمتهو أن لا يل
 الوفاء بحاجات الحاضر دون الحد من قدرة أجيال المستقبل على الوفاء بحاجاتها. -
 دام.ور و سوء الاستخضت للتدهتعر  الإدارة الواعية للمصادر المتاحة و القدرات البيئية و إعادة تأهيل البيئة التي -
 مة للبيئة.الملائ لتنميةالتوقعات و الوقاية التي يكون أكثر فعالية و اقتصادا في تحقيق االأخذ بسياسات  -
 ار.إعادة توجيه التكنولوجيا و إدارة المخاطر و دمج البيئة و الاقتصاد في صنع القر  -
كل جيل حق   مها، فمنتسل لتلك التي لأرض بحيث يتركها في حالة مماثلةيجب على كل جيل أن يحافظ على نوعية ا -

 أن يرث أرضا مماثلة لمرض التي عاش عليها أسلافه.
 

 :مبادئ التنمية المستدامة -2
بوصف التنمية المستدامة عملية مستمرة توفق بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. فإنها تأخذ بعين 

بين هذه الاعتبارات تلتزم التنمية المستدامة الاعتبار الآثار البيئية الناجمة عن النشاط الاقتصادي، وفي سبيل التوفيق 

                                                           
 .31-30، ص ص 2003عبد القادر محمد عبد القادر عطية، اتجاهات حديثة في التنمية،  الدار الجامعية، الإسكندرية  - 1
 .263، ص 2007صبري فارس الهيتي ، التنمية السكانية و الاقتصادية في الوطن العربي، دار المناهج للنشر و التوزيع، الأردن، - 2
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 :1بمجموعة من المبادق ال  تبنتها مختلف الملتقيات الدولية ال  عنيت بالتنمية المستدامة

ام ية، وذلك باستخدن البدامقائية ، ووجوب تنفيذ هذه الإجراءات الو الوقاية من الأخطار المعروفةالمبدأ الأول:  -1
 ن العلاج.ن أكثر فعالية ماية تكو ن الوقوبأقل تكلفة ممكنة، فعندما يتعلق الأمر بحماية البيئة فإأفضل التقنيات المتوفرة 

مل تكاليف أو غيرها، بتح النفاياتيئية ك، بمعنى إلزام الناس الذين يولدون مواد ملوثة للبالملوث يدفعالمبدأ الثاني:  -2
لأمر ليف سواء تعلق اع التكار جميويجب الأخذ بعين الاعتبا الحد من التلوث والسيطرة على الأضرار التي تسببوا فيها،

 بمرحلة من مراحل الإنتاج أو الاستهلاك.
            تطورة والناميةلدول المبين ا ، ويعبر هذا المبدأ على مستويين، إما مكانيا بالتضامنالتضامنالمبدأ الثالث:  -3

 التضامن بين الأجيال. ) العلاقات بين الشمال والجنوب ا أو زمانيا عن طريق
ع معايير م  تتلاءم أكثر ائدة، حك الس، أي تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاترشيد الإنتاج والاستهلاكالمبدأ الرابع:  -4

 الاستدامة وتقليل أثارها السلبية من الناحيتين الاجتماعية والبيئية.
عتباره عنصرا لخاص، بالقطاع ااالعمل بجدية مع ، حيث يجب على الدولة العمل مع القطاع الخاصالمبدأ الخامس:  -5

 14000يزو لإا وإنشاء نظام أساسيا في العملية الاستثمارية، وذلك من خلال تشجيع التحسينات البيئية للمؤسسات،
ل ئة مثنشطة تحسين البيص لحو أالخا الذي يدل على أن الشركات لديها أنظمة سليمة للإدارة البيئية، وكذا توجيه التمويل

 مرافق معالجة النفايات.
قة في هات ذات العلاجميع الج شاركة، فالتنمية المستدامة عبارة عن ميثاق يقر بمالمشاركة الشعبيةالمبدأ السادس:  -6

ة نفيذها، فالتنميياسات توضع ساتخاذ قرارات جماعية من خلال الحوار، خصوصا في مجال التخطيط للتنمية المستدامة و 
نمية هذا يع  أنها تو و قرى، دنا ألمستوى المحلي، أي على مستوى التجمعات السكانية سواء كانت  مالمستدامة تبدأ في ا

ن ما يتطلب تحقيقها بشكل فاعل توفير شكل مناسب  Development From Bellow) من الأسفل
اد في خطوات الإعد اركةلمشمن ا أشكال اللامركزية ال  تمكن الهيئات الرسمية والشعبية والأهلية والسكان بشكل عام

 والتنفيذ ومتابعة الخطط.

، وهذا كون أسلوب النظم أو استخدام أسلوب النظم في إعداد وتنفيذ خطط التنمية المستدامةالمبدأ السابع:  -7
ا يعد شرطا أساسيا لإعداد وتنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة، وهو  Systems Approachالمنظومات ) 

                                                           
، 1ت عباس سطيف عفيف عبد الحميد، فعالية السياسة الجبائية في تحقيق التنمية المستدامة، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية غير منشورة، جامعة فرا - 1

 .59، ص  2013/2014
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للمحافظة على حياة المجتمعات من خلال الاهتمام بجميع جوانبها الاقتصادية والاجتماعية  أسلوب متكامل يهدف
والبيئية، ودون أن يقدم أي جانب على حساب الجوانب الأخرى أو يؤثر فيها بمشكل سلبي، فالمشاكل البيئية تربط 

السطحية، وهذا بدوره يؤدي إلى انجرف  إحداها بالأخرى، فاجتثاث الغابات والأحراش مثلا يؤدي إلى سرعة تدفق المياه
التربة وتعريتها، من جانب أخر فإن مشكلات البيئة مرتبطة بأنماط التنمية الاقتصادية، فالسياسات الزراعية المطبقة في  

 المباشر والرئيسي عن تدهور الربة واجتثاث الغابات. المسئولكثير من بلدان العا  هي 

 .ت التنمية المستدامةالمطلب الثالث: خصائص ومستويا
ق بمجموعينينة مينينينن بيل تحقيينينينحينين  تتحقينينق التنميينينينة المسينينتدامة وجينينينب أن تخينينتص السياسينينينات والاسينينتراتيجيات المنتهجينينينة في سينين    

 الخصائص ضمن مستويين اثنين.

 :خصائص التنمية المستدامة -1
 :1 هناك مجموعة من الخصائص التي تميز التنمية المستدامة، ولعل أهمها ما يلي

 الإنسان هو وسيلة تحقيق التنمية المستدامة وهدفها؛ -

 ا أشد تداخلًا وتعقيدا؛ًنهأن التنمية المستدامة تختلف عن التنمية بشكل عام كو  -

 ا ؛قم الفقر في العمن تفا الحد التنمية المستدامة تقوم على أساس تلبية متطلبات أكثر الشرائح فقراً، وتسعى إلى -

 عات؛للمجتم ضاريةالتنمية المستدامة تحرص على تطوير الجوانب الثقافية والإبقاء على الخصوصية الح -

 ذه التنمية؛نوعية لهة والعناصر التنمية المستدامة لا يمكن فصلها عن بعض، وذلك لشدة تداخل العناصر الكمي -

 وات معدودات، بل للبشرية جمعاءأن التنمية المستدامة المطلوبة لا تسعى لتقدم بشري موصول في أماكن قليلة ولسن -
وعلى امتداد المستقبل البعيد. وأن الاحتياجات كما يتصورها الناس تتحدد اجتماعيا وثقافياً، ومن ثم فإن التنمية 

وتتصف أيضاً . ت الاستهلاك التي لا تتخطى حدود الممكن بيئياً تتطلب انتشار القيم التي تشجع مستويا المستدامة

                                                           
المستدامة، مذكرة ماجستير غير منشورة تخصص إدارة  راشي طارق، الاستخدام المتكامل للمواصفات العالمية )الايزوا في المؤسسة الاقتصادية لتحقيق التنمية - 1

 . 16-15، ص 2010/2011الأعمال الإستراتيجية للتنمية المستدامة، كلية العلوم الاقتصادية لجامعة فرحات عباس بسطيف، 
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بتجاوز الفرق بين الشمال والجنوب، وتعد مشروعا للسلام، باعتبارها تهتم   ا مدخل عالمينهالتنمية المستدامة على أ
 .قاعدة للحوار بين الدول، وتبحث عن كيفية خلق التوازن بين النمو الديمغرافي والتنمية الاقتصادية

ة التخطيط لها لفتر لحاضر و اإمكانيات  وتتميز كذلك بالبعد الزم ، فهي تنمية طويلة المدى بالضرورة تقوم على تقدير     
 .زمنية مستقبلية يمكن خلالها التوقع بالمتغيرات

 
 :مستويات التنمية المستدامة -2

 :1تنقسم مستويات التنمية المستدامة إلى مستويين رئيسين هما

  :الاستدامة القوية 1-

التي بدورها و سانية، لنشطات الإنتكون استدامة التنمية قوية عندما يقع مجال النشاطات الاقتصادية ضمن مجال ا     
ستمر يشكل متضائل ولن بستنمو  صاديةتمتد لتقع في الدائرة الإيكولوجية  )البيئيةا. و بالتالي فإن تلك النشاطات الاقت

تدامة القوية فالاس .الطاقوية ادية ورد المبعيد إذا ما تم الإضرار بشكل كبير بالطبيعة التي تمدها بالموانموها على المدى ال
الإحلال بين  رض فكرةهي تففتتمثل في الحفاظ على المكونات المختلفة لرأس المال في مستواه الأصلي كل على حد، 

تلفة رأس المال المخ مكونات ض فإن. ا. ووفقاً لهذا الافترامختلف أشكال رأس المال ) بشري، طبيعي، مالي، تكنولوجي..
اقة ر في مجالات الطن تستثمأبد و ال فإن حصيلة بيع البترول لاتعد مكملة لبعضها البعض وليست بدائل، فعلى سبيل المث
 الأخرى وتطويرها للحصول على إنتاج مستديم من الطاقة.

 :الاستدامة الضعيفة 2- 

على عكس سابقتها تكون الاستدامة ضعيفة عندما يقع التوسع على حساب الموارد البيئية أي وقوع الحقل      
الإيكولوجي ومجال النشاطات الإنسانية ضمن دائرة النشاطات الاقتصادية، وبتالي فإن هذه الأخيرة ستنمو بشكل 

                                                           
1  -Madadi Abdelkader,Abdallah el Hirtsi Hamid, Les nouveaux fondements philosophiques et 
idéologiques du discours sur le développement et la durabilité, 3ème Colloque internationale sur : la 
protection de l’environnement et lutte contre la pauvreté dans les pays en voie de développement , 
Institut des sciences économiques et des sciences de gestion, centre universitaire de khmis-miliana, 
Algérie, le 03 et 04 mai 2010, P: 3 
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عيفة للتنمية درجة من الإحلال بين مختلف عناصر متسارع على المدى البعيد. بالإضافة إلى ذلك، تفترض الاستدامة الض
رأس المال، فهي مبنية على فكرة بسيطة تقوم على أن رأس المال الطبيعي يمكن استبداله مع مرور الزمن برأس المال 

د بدائل أنماط رأس المال  )الطبيعي، الاجتماعي، البشري، المالي، التكنولوجيا تع ن أ التكنولوجي أو المالي، على اعتبار 
 لبعضها البعض على الأقل بالنسبة لمستويات الأنشطة الاقتصادية الحالية والموارد المتاحة.

 الشكل الموالي يشرح مستويات التنمية المستدامة أكثر.

 

 : مستويات التنمية المستدامة05الشكل 

 

  

 

 

 

Source: Madadi Abdelkader, Abdallah el Hirtsi Hamid, Les nouveaux fondements philosophiques 
etidéologiques du discours sur le développement et la durabilité, 3ème Colloque internationale sur : la protection 

de l’environnement et lutte contre la pauvreté dans les pays en voie de développement, Institut des sciences 
économiques et des sciences de gestion, centre universitaire de khmis-miliana, Algérie, le 03 et 04 mai 2010, 

PP: 3-4 

 

 

 

 

 مستويات التنمية المستدامة 2 -2الشكل 
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 المبحث الثاني: أبعاد ومؤشرات التنمية المستدامة.
ؤشرات من م وجود الإضافة إلىاد ش  منه ما يوصف على انه أساسي ومنه ما هو ثانوي بللتنمية المستدامة أبع     

ذا المبحث هليه في إتطرق نخلالها يمكن الحكم على مدى تحقق التنمية المستدامة في دولة من عدمه. هذا ما سوف 
لى إلبيئي.بالإضافة االجانب عي و مابتقسيمه إلى ثلاثة مطالب  أبعاد أساسية، تتعلق بالجانب الاقتصادي والجانب الاجت
 ساتية.البيئية و المؤسماعية و الاجتو أبعاد ثانوية تتعلق بالجانب التكنولوجي والجانب السياسي.ثم المؤشرات الاقتصادية 

 المطلب الأول: الأبعاد الأساسية للتنمية المستدامة.
 لبيئي،اجتماعي والبعد لبعد الالاقتصادي وابينها، تتعلق بالبعد اللتنمية المستدامة ثلاثة أبعاد أساسية متكاملة في ما      

ا ما وهذ. ط الاستدامةتحقق شر لن ي يتعين أن يكون هناك توازن وتفاعل متبادل بين هذه الأبعاد فإذا   يتوفر بعد واحد
 يوضحه الشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

ن فعاليات  ائر، مداخلة ضمفي الجز  وليةصا  صالحي،التنمية الشاملة المستدامة والكفاءة الاستخدامية للثروة البتر :المصدر
لتسيير، جامعة اقتصادية وعلوم علوم الاية الالملتقى الدولي حول التنمية المستدامة والكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة، كل

 .872ص:  2008أفريل ، 07 08/سطيف، الجزائر، 

 الأبعاد الأساسية والثانوية للتنمية المستدامة 3 -2الشكل 
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 البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة: -1
لتلبية  والمالية والبشرية الطبيعة الموارد استخدام في التوازن مبدأ على المستدامة للتنمية الاقتصادي البعد يعتمد     

 يتكون إلى أقصى حد،وهذا من أجل تحقيق رفاهية المجتمع  المستقبلية، الأجيال على سلبا التأثير دون السكان احتياجات
 :1يلي فيما تلخيصها يمكن مجموعة من العوامل التي من المستدامة للتنمية الاقتصادي البعد

 حصة الاستهلاك الفردي من الموارد الطبيعية:  1-1

البلدان ان في لك السكة حيث يستهإن مستوى نصيب الفرد من الموارد الطبيعية  تلف بين البلدان الغنية والفقير       
ن متهلاك والإشباع ين الاسباضلة الغنية أضعاف ما يستخدمه سكان البلدان النامية، حيث أن الاستدامة تعتمد على المف

 استهلاك الطاقة نجد أن لى ذلكعومن الأمثلة الدالة  الموارد الطبيعية وأن الاستهلاك يجب أن لا يتناقص مع الزمن.
مرة، وهو في بلدان منظمة التعاون  33 ينينينفي الولايات المتحدة أعلى منه في الهند ب الناجمة عن النفط والغاز والفحم هو

 والتنمية الاقتصادية أعلى بعشر مرات في المتوسط منه في البلدان النامية مجتمعة.

 تبديد الموارد الطبيعية: إيقاف 1-2

لدول المتقدمة استهلاك لوجي مثل االتنوع البيو دد تهبما أن التنمية المستدامة تع  تغيير أنماط الاستهلاك التي     
وارد بددة للطاقة والملاك الملاستهللمنتجات الحيوانية المهددة بالانقراض. فيجب إجراء تخفيضات متواصلة من مستويات ا
من عملية التأكد هذه ال بد فيالطبيعية وذلك عبر تحسين مستوى الكفاءة وإحداث تغيير جذري في أساليب الحياة. ولا

 عدم تصدير الضغوط البيئية إلى البلدان النامية.

 مسؤولية البلدان المتقدمة عن التلوث وعن معالجته: 1-3

تقع على عاتق الدول الصناعية الكبرى بشكل مباشر مشكلات التلوث العالمي، ويأتي ذلك نتيجة لاستهلاكها     
الدول هي المتسبب الأساسي في المشكلة، فهي كفيلة بحلها المتراكم من الموارد الطبيعية مثل المحروقات، كما أن هذه 

                                                           
1  -Solange Tremblay, Développement durable et communications, Presses de l’Université du 
Québec, Canada, 2007, p.37, disponible sur le site :www.telescope.enap.ca/Telescope/docs/Index/, 
Consulté le 10/08/2018 
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توفير  بالإضافة إلى  ،كثافة أقل وحماية النظم الطبيعيةوذلك عن طريق استخدام تكنولوجيا أنظف واستخدام الموارد ب
 .الكرة الأرضية الموارد التقنية والمالية لتعزيز تنمية مستدامة في البلدان الأخرى باعتبار أن ذلك استثمار في مستقبل

 

 الفقيرة:  البلدان لدى المستدامة التنمية 1-4

يعتبر التحسين  عيشة، وستويات الممفي البلدان الفقيرة يجب تكريس الموارد الطبيعية لأغراض التحسين المستمر في      
ناك لوقت الحالي، لأن همين في امن سكان العا  المحرو  20%السريع كقضية أخلاقية، و أمرا حاسما بالنسبة لأكثر من 

لمطلقة ماري والتبعية االاستع تاريخروابط وثيقة بين الفقر وتدهور البيئة والنمو السريع للسكان والتخلف الناجم عن ال
 للقوى الرأسمالية.

 

 التفاوت في المداخيل: الحد من 1-5

الفرصة  وإتاحة الصحية على الرعاية ولالحص فرص وفي المداخيل في المتنامي التفاوت من الحد تع  المستدامة فالتنمية     
 التعليم فرص وتحسين العاطلين، عيينالزرا للمهندسين أرضا أو لا يملكون الذين للفقراء المنتجة الواسعة الأراضي لحيازة

 والتعليم الأراضي على ص الحصولفر  تحسين سياسة أن إلى الإشارة وتجدر مكان، كل في للمرأة بالنسبة والرعاية الصحية
 الآسيوية النمور اقتصاديات في ووالنم السريعة التنمية تحفيز حاسما في دورا لعبت الاجتماعية، الخدمات من ذلك وغير
 .وتايوان وكوريا الجنوبية ماليزيا مثل
 

 ي توزيع الموارد:المساواة ف 1-6
ات التعليم والخدم صول علىوية في الحغير المتساهناك عدة أمور هامة تشكل حاجزاً كبيراً أمام التنمية، منها الفرص      

العا  لذا يجب على البلدان الغنية  انبلد جميع مسؤولية الاجتماعية والموارد الطبيعية وحرية الاختيار. هذه الأمور أصبحت
النمو تنمية و نشيط اللى تمما يؤدي إ ،والفقيرة أن تعملا معاً للتخفيف من عبء الفقر وتحسين مستويات المعيشة

 الاقتصادي.
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 :تقليص الإنفاق العسكري 1-7
وراء الإنفاق  التسارعالبشرية، و  في خضم التطور الهائل في الصناعات العسكرية التي هدفها الأساسي القضاء على      

 التنميةإن تحقيق ، فنامي  الات دول بأكملها في العاالعسكري، وتخصيص الميزانيات الضخمة لها التي تعادل ميزاني
نمية لى احتياجات التنفاق على الإالمستدامة يلزم جميع تلك الدول تحويل الأموال من الإنفاق على الأغراض العسكرية إ

لتنمية بشكل سراع باه الإلأن إعادة تخصيص ولو جزء صغير من الموارد المكرسة الآن لمغراض العسكرية، من شأن
 .ملحوظ

 

 ستدامة:البعد الاجتماعي للتنمية الم -2
يركز البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة على أن الإنسان يشكل جوهر التنمية و هدفها النهائي، من خلال الاهتمام      

بالعدالة الاجتماعية و مكافحة الفقر و تحقيق المساواة وتوفير الخدمات الاجتماعية إلى جميع المحتاجين لها بالإضافة إلى 
. ومن ضمن المقومات الاجتماعية والجوانب 1القرار بكل شفافية ادإتخل مشاركة الشعوب في طية من خلاضمان الديمقرا

 البشرية التي يقوم عليها البعد الاجتماعي نجد ما يلي:
 

 مغرافي:تنظيم النمو الدي 2-1
أهمية بالغة،  يكون ذلك من خلال العمل على تحقيق خطوات ايجابية لحو تنظيم النمو السكاني، وهو أمر بدأ يكتسي    

لأن النمو السريع للسكان يحدث ضغوطاً كبيرة على الموارد الطبيعية وعلى قدرة الدول في توفير الخدمات الاجتماعية 
مليون نسمة   80فالزيادة السكانية تبلغ لحو  .لسكانها، ويحد من جهود التنمية ويقلص من قاعدة الموارد الطبيعية المتاحة

منها في دول العا  الثالث 85% ، و نجد أن الاقتصادية والاجتماعية السائدة سع لها الأوضاع، وهي زيادة لا تتكل سنة
 .2الموسوم بالفقر والتخلف، واستمرار هذا الحال يزيد الفقراء فقراً، وهذا باب من أبواب الخطر على العا  جميعا

 
 

                                                           
 189، ص: 2003باتر محمد علي وردم، مخاطر العولمة على التنمية المستدامة، الأهلية للنشر و التوزيع، الأردن  - 1
 2006جوان  06/07بالمدية، الجزائر، نوري منير، تحليل الأبعاد البشرية للتنمية المستدامة، الملتقى الوط  حول: البيئة والتنمية المستدامة، المركز الجامعي   - 2

 .8ص: 
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 أهمية توزيع السكان: 2-2
المناطق الحضرية وتطور المدن الكبيرة عواقب بيئية وخيمة، فالمدن تقوم بتركيز إن للاتجاهات الحالية لحو توسيع      
. ومنه فمنطلق التنمية المستدامة هذا يقوم على النهوض وا وموادها الملوثة فتسبب في تدمير النظم الطبيعية المحيطة تهانفايا

لمشاريع التنموية التي تتناسب وطبيعة المناطق الريفية،  بالتنمية الريفية والتثبيت السكاني في المناطق الجبلية وإمدادهم با
 .1كتربية الحيوانات وزراعة الأشجار لتصبح الهجرة عكسية تساعد على التوزيع السليم للسكان

 
 الاستخدام الكامل للموارد البشرية: 2-3

 بتحسين وذلك كاملا، استخداما البشرية الموارد استخدام على الاجتماعي بعدها في المستدامة التنمية تعتمد      
 النائية، المناطق أو مطلق فقينر في يعيشون الذين إلى الأساسية الخدمات تصل وأن الجوع ومحاربة الصحية والخدمات التعليم
 الأساسية البشرية بالاحتياجات أولا الوفاء لضمان تخصيصها إعادة و الموارد توجيه إعادة تع  المستدامة فالتنمية ولهذا

 .2البشري  المال رأس في الثقافي، والاستثمار التنوع وحماية للشرب، الصالحة والمياه الصحية الرعاية وتوفير كالتعليم
 

 أهمية دور المرأة: 2-4
إن تنظيم الأسرة يع  جعل النساء قادرات على الحياة بصحة وإنتاجية أكبر، عندما تكون المرأة في صحة جيدة      

ويتوّفر لها الفرص الاقتصادية، ويتم إنفاق المزيد من المال على الغذاء والسكن والتعليم، فتكون إنتاجيتها اكبر ويمكن 
دولار أمريكي في الناتج المحلي  700نساء البالغين في أي بلد تحقيق زيادة قدرها سنة واحدة في التعليم من جميع البزيادة 

الإجمالي للفرد الواحد. وهذا يساعد بشكل أساس في تخفيض مستويات الفقر ويعزز في نهاية المطاف التنمية المستدامة 
من دخولهم إلى أسرهن،  % 90قيمته  ووفقا للمؤسسة الدولية لتنظيم الأسرة أن النساء في المتوسط تعيد استثمار ما 

فقط من قبل الرجال ،مما يتطلب من التنمية المستدامة تعزيز المساواة بين الجنسين وخلق  % 30 إلى 40مقارنة مع 
 .3ظروف لتأمين حياة أفضل للمرأة بكل مراحل حياتها

                                                           
جوان  06/07الجزائر،  علي حميدوش، التنمية البشرية والتنمية المستدامة، الملتقى الوط  حول: اقتصاد البيئة والتنمية المستدامة، المركز الجامعي بالمدية، - 1

 .9ص:  2006
 .32ص: 2006ظل العولمة المعاصرة، الدار الجامعية، الإسكندرية،  خالد مصطفى قاسم، إدارة البيئة والتنمية المستدامة في - 2

3  -Danielle Nierenberg, Women and Sustainability: Recognizing the Role of Women at Rio+20, 
World watch Institute, 2012,p2. 
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 البعد البيئي للتنمية المستدامة: -3
ة لحفاظ على البيئادمة مع اضرة والقاالمستدامة تحقيق الرفاهية الاقتصادية لمجيال الحيع  البعد البيئي للتنمية      

 د يتضمن:ذا البع، و هوحمايتها من التلوث وتمكينها من توفير مستوى معيشي يتحسن باستمرار مع مرور الزمن
 

 الحفاظ على الأراضي:  3-1
التقليص من إنتاجها، وإخراج  اجيتها كل هذه العوامل تؤدي إلىإن التصحر والانجراف وتعرية التربة وفقدان إنت      

سنويا من دائرة الإنتاج مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية. إضافة إلى أن الضغوط البشرية والحيوانية تضر بالغطاء 
سائل استخدام النباتي والغابات أو تدمرهما وتقلص مساحاتها مثل ما يحدث في غابات الأمازون. وعليه فإن طرق وو 

 ضرورة على 21 الأجندة وثيقة . وتنص1الأراضي هي التي تحدد بشكل رئيسي مدى التزام الدول بالتنمية المستدامة
 التنمية عملية تزويد على الأراضي قدرة الاعتبار بعين والأخذ والأراضي البيئية الأنظمة لإدارة متكامل منهج استخدام

 .الموارد على التأثير أشكال من وغيرها والتصحر التلوث من الأراضي حماية وكذا استنزافها، بالموارد وعدم
 

 لمياه:االمحافظة وصيانة  3-2
في ظل التزايد السكاني الرهيب وزيادة الطلب على المياه، يجب صيانة هذه الأخيرة بوضع حد للاستخدامات       

الأسمدة ومبيدات الحشرات التي تؤدي إلى تلويث المياه المبددة، وتحسين كفاءة شبكاتها، وكبح الإفراط في استخدام 
السطحية والمياه الجوفية، بالإضافة إلى الاستخدام الرشيد للمياه السطحية والجوفية بما يضمن تجددها، والتوجه لحو بدائل 

 .2جديدة تكون مصدراً للمياه مثل تحلية مياه البحر
 

  :يةلالساح والمناطق والمحيطات حماية البحار 3-3
 وذلك الصعبة، المهام من المناطق هذه إدارة يجعل ما وهذا الأرضية، الكرة مساحة من  70 %نسبته ما البحار تشغل    
العلماء، وهي بدورها تحتوي على نظام  قبل استكشاف من أنها الأقل إلى للمحيطات، إضافة البيئية الأنظمة لتعقد راجع

                                                           
والأبعاد، بحوث وأوراق عمل الملتقى الدولي حول: التنمية المستدامة والكفاءة  مبارك بوعشة، التنمية المستدامة: مقاربة اقتصادية في إشكالية المفاهيم - 1

 . 12-11ص: 2008أفريل ، 07 /08الاستخدامية للموارد المتاحة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سطيف، الجزائر،  
2  -Cai Zhonghua, Song Yu, Environmental Protection Investment and Sustainable Development-
Policy Simulation Based on Nonlinear Dynamics, Energy Procedia 5, 2010, china, p470 
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بيئي خاص وا يتكون من ثروة هائلة من النباتات والحيوانات. ولقد استوعبت البحار والمحيطات على مدى العصور 
تريليون طن  35الجيولوجية التصريفات الواردة إليها من القارات المختلفة، فالأنهار تحمل سنوياً إلى البحار ما يقارب من 

 .1اء المحمل بالمواد الذائبة والعالقة الملوثة، كما ينقل إليها الغلاف الجوي الغازات والجزيئات المختلفة الضارةمن الم
  لبيئي البحري منلنظام ااماية هذا بحوعليه فإن البيئة البحرية هي أنظمة حساسة تتطلب إدارة بيئية متكاملة، تعنى      

 .لبحريةالاستغلال العقلاني والمستدام للثروة الحيوانية اكل أشكال التلوث، بالإضافة إلى 
 

 الحد من انبعاث الغازات وحماية المناخ من الاحتباس الحراري:  3-4
الحرارية، ومحاربة ظاهرة  الغازات انبعاث لزيادة العالمي المعدل خفض إلى المستدامة التنمية تهدف اللمجا هذا وفي       

 ويستوجب النظيفة، للطاقة أخرى مصادر وإيجاد المحروقات استخدام من كبيرة بصورة التقليل وكذلك  الحراري الاحتباس
 واكتشاف أكسيد الكربون ثاني انبعاث من للحد جريئة بخطوات القيام اللمجا هذا في الصناعية الدول على

 ودف الجوي الغلاف بمشاكل  21 الأجندة وثيقة اهتمت . ولقد2أكيدة بكفاءة الطاقة لاستخدام جديدة تكنولوجيات
 الحراري. ظاهرة الاحتباس و مقاومة المناخ حماية
 

  :ى التنوع البيولوجيالحفاظ عل 3-5
البيولوجي لمجيال المقبلة، وذلك بإبطاء عملية  التنمية المستدامة في هذا المجال تع  أن يتم صيانة ثراء الأراضي في التنوع

 .3الإيكولوجية بدرجة كبيرة وإن أمكن وقفهاالانقراض وتدمير النظم 
 

 المطلب الثاني: الأبعاد الثانوية للتنمية المستدامة.
تي بعد السياسي والإلى ال ، بالإضافةبالإضافة إلى الأبعاد الثلاثة السابقة الذكر هناك من يضيف البعد التكنولوجي     

 تعتبر أبعادا ثانوية للتنمية المستدامة.

                                                           
ر العربية ة الثانية، الدالوى دهب أبايزيد، المحيطات والبحار والمناطق الساحلية، الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة، المجلد الثاني، ،الطبع - 1

 . 88:، ص2006للعلوم، بيروت، ،
 .12خالد مصطفى قاسم، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
 . 12، ص:حميدوش على، مرجع سبق ذكره - 3
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 التكنولوجي للتنمية المستدامة:البعد  -1
ويع  البعد التكنولوجي للتنمية المستدامة التحول إلى تكنولوجيات أنظف وأكثر كفاءة تقلص من استهلاك الطاقة      

وغيرها من الموارد الطبيعية إلى أدنى حد، وأن يكون الهدف من هذه النظم التكنولوجية إنتاج اقل قدر ممكن من الغازات 
فالبعد التكنولوجي هو  .ر النفايات داخليايت واستخدام معايير معينة تؤدي إلى الحد من تدفق النفايات وتدو والملوثا

عنصر مهم في تحقيق التنمية المستدامة، ذلك أنه من أجل تحقيق التنمية المستدامة، فإنه لابد من التحول من تكنولوجيا 
ا يع  التحول من الاعتماد على رأس المال الإنتاجي إلى الاعتماد تكثيف المواد إلى تكثيف تكنولوجيا المعلومات وهذ

على رأس المال البشري ورأس المال الاجتماعي، وعليه فإن العمليات الاقتصادية الأساسية الثلاث الممثلة في الإنتاج 
  .1والتوزيع والاستهلاك لابد أن يضاف إليها عملية رابعة هي صيانة الموارد

 ستدامة التكنولوجية من خلال الأخذ بالاعتبارات التالية:ويمكن تحقيق الا
 

  :ةالزاجر  القانونية والنصوص المحسنة بالتكنولوجيا الأخذ 1-1
 الدول في المستخدمة تلك من التلوث في تسببا وأكثر النامية أقل كفاءة  البلدان في المستخدمة التكنولوجيا تعتبر      

 العقوبات بفرض الخاصة القانونية النصوص وكذا المحسنة، التكنولوجيات لحو التوجه على تؤكد المستدامة والتنمية المتقدمة،
 عن تكنولوجية، تعاون علاقات إقامة يجب والمتخلفة المتقدمة البلدان بين التكنولوجية الفجوة لسد و .اللمجا هذا في

 .2النامية الدول وظروف يتناسب بما أنظف تطوير تكنولوجيات أو استحداث طريق
خدام للموارد والاست الاستخراج كما يستوجب أيضا في هذا الإطار الالتزام بالتشريعات والنصوص المحددة لطرائق      

 والطاقة، والتقيد بالأساليب العلمية الهادفة إلى التخلص من النفايات.
 

 الحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري: 1-2
المستدامة إلى الحد من المعدل العالمي لانبعاث الغازات الحرارية بالتقليل من استخدام المحروقات وإيجاد  ترمي التنمية      

مصادر بديلة للطاقة نظيفة بيئيا. إذ يتعين على الدول الصناعية اتخاذ المبادرة للحد من انبعاثات أكسيد الكربون 
 .3بديلةوالكبريت والنتروجين واستحداث تكنولوجيات الطاقات ال

                                                           
 .45عثمان محمد غنيم وماجدة أحمد أبو زنط، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
 .189، ص: 2005ة الجامعية، الإسكندرية، مريم احمد مصطفى، أحمد حفظي، قضايا التنمية في الدول النامية، دار المعرف  - 2
 -سوريا -قمعتصم محمد اسماعيل، دور الاستثمارات في تحقيق التنمية المستدامة، رسالة دكتوراه غير منشورة في الاقتصاد، كلية الاقتصاد جامعة دمش - 3

 .59ص:  2015
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 الحيلولة دون تدهور طبقة الأوزون: 1-3
التنمية المستدامة تع  الحيلولة دون تدهور طبقة الأوزون الحامية لمرض حيث تمثل الإجراءات التي اتخذت لمعالجة      

ة العالمية هو التي توضح بأن التعاون الدولي لمعالجة مخاطر البيئ كيوتو اتفاقيةهذه المشكلة مشجعة، وخير مثال على ذلك 
ا جاءت مطالبة بالتخلص تدريجياً من المواد الكيميائية وتخفيض نسبة الغازات الحرارية نهأمر مستطاع، من خلال أ

المطروحة في الجو، والتي تعمل على توسيع طبقة الأوزون وبالتالي تهديد كوكب الأرض، لكن تعنت الولايات المتحدة 
 . 1هذه الاتفاقية مادام أن أحدا لا يستطيع إجبارها على ذلكالأمريكية جعلها ترفض التوقيع على 

 البعد السياسي للتنمية المستدامة: -2
د ادق الحكم الراشسيد مبتج، من خلال يعتبر البعد السياسي هو الموجه والركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة     

لثقة اقرارات، وتنامي تخاذ الاكة في الديمقراطية والشفافية والمشار وإدارة الحياة السياسية بشكل يراعي ويضمن مرتكزات 
ي يساهم لحكم الراشد الذعنه با يعبر والمصداقية، وتوالي السيادة والاستقلالية للمجتمع بأجياله المتلاحقة. فهذا البعد
 مة.بفعالية في تجسيد معايير الاستدامة على مستوى كل الأبعاد الأخرى للتنمية المستدا

 
 ات الحكم الراشد:مفهوم وآلي 2-1

وني سنة طلح قانكومة ثم كمصظهر هذا المصطلح في اللغة الفرنسية في القرن الثالث عشر كمرادف لمصطلح الح       
ديداً عام ينات وتحلثمان نهاية افيليستعمل في نطاق واسع معبرا عن تكاليف التسيير، وقد شاع استعماله  1978
 لصحراء، عندما تماة جنوب فريقيالبنك الدولي عن كيفية تحقيق التنمية ومحاربة الفساد في الدول الإفي كتابات  1989

دة ة الدول على قياعكس قدر لك ليالربط بين الكفاءة الإدارية الحكومية والنمو الاقتصادي. وتطور هذا المصطلح بعد ذ
 :كم الراشد منهاعريف الحتسألة مهناك عدة اجتهادات في المجتمع في إطار سيادة القانون وتحقيق التنمية المنشودة، و 

يعرف البنك الدولي الحكم الراشد بأنه: ن أسلوب ممارسة السلطة في إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من      
: ن تحديد شفافية  من الناحية الاقتصادية على أنه. كما يعرفه صندوق النقد الدولي2  "أجل تحقيق التنمية المنشودة

حسابات الحكومة، وفعالية إدارة الموارد العامة، واستقرار البيئة التنظيمية لنشطات القطاع الخاصن. أما منظمة الأمن 
 وتشجيعها، إضافة إلى السعي وراء والتعاون الأوربية فتعرفه من الناحية الاجتماعية على أنه: ن المؤسسات الديمقراطية

                                                           
 .12، مرجع سبق ذكره، ص:  مبارك بوعشة - 1
 .102ص: 2008جامعة المسيلة، الجزائر، ،01الراشد... وجه أخر للعولمة، مجلة العلوم الإقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، العدد ،أمال شوتري، الحكم  - 2
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ككل ن. أما من الناحية السياسية فعرفته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأنه: نيتمثل في   تمعلمجتحقيق التسامح في ا
 .1شرعية الحكومة ومحاسبة العناصر السياسية فيها واحترام حقوق الإنسان وحكم القانونن 

والسياسية والإدارية لإدارة عرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الحكم الراشد بأنه : نممارسة السلطة الاقتصادية      
الدولة على كافة المستويات، ويشمل الآليات والعمليات والمؤسسات التي يقوم من خلالها المواطنون والجماعات  شؤون

  .2"متهم، وتسوية خلافاتهة، والوفاء بالتزامابالتعبير عن مصالحهم وممارسة حقوقهم القانوني

تطبيق و داري، الفساد الإ من خلال التعريفات السابقة يمكن القول أن تطبيق الحكم الراشد يهدف إلى تجنب     
يز على تصادية مع التركة والاقتماعيالأنظمة والقوانين على الجميع دون تمييز، وأنه يشمل جميع المجالات بما فيها الاج

ليات بر الركائز والآلتي تعتبة واالجانب السياسي والإداري من أجل تعميم المسائلة والشفافية وسيادة القانون والرقا
 ة. التنمية المستدام ا فيهابممن أجل تحقيق التنمية الشاملة  الأساسية للحكم الراشد 

 

 علاقة الحكم الراشد بالتنمية المستدامة: 2-2

ة هنا لا تع  لاستدامستدامة، و امالراشد شرط من أهم الشروط التي يجب أن تتوفر لأجل تحقيق تنمية يعتبر الحكم      
 :زوايا هي ا من خلال ثلاثةقراءته  يمكنإن علاقة التنمية بالحكم الصا  الاستمرارية بل تع  نتائج الاستمرارية المتطورة،

 .جلة والر الاجتماعية والفئات بما فيها المرأوطنية، تشمل الحضر والريف وجميع الطبقات  -
المشترك  الاحترامقدر من ة تتسم بدولي عالمية، أي التوزيع العادل للثروة بين الدول الغنية والدول الفقيرة وعلاقات -

 .الإنساني والقواعد القانونية
ن التنمية في ظل وجود سوء ث عو لا يمكن الحدي .زمنية، أي مراعاة مصا  الأجيال الحالية والأجيال اللاحقة -

 تسيير للموارد البشرية و المادية المتاحة.

و بالتالي نجد أن هناك علاقة ترابطية بين التنمية و الحكم الراشد كيف لا وهذا مجسدا بشكل أولي في تعريف الحكم      
د من توفير كل العناصر البشرية أي لاب ،الذي يقوم على عدم استبعاد أي عنصر من النشاط الإنساني في التنمية ،الراشد

                                                           
كاديمية العربية المفتوحة بالأ فارس رشيد البياتي، التنمية الاقتصادية سياسياً في الوطن العربي، أطروحة دكتوراه في الاقتصاد)غير منشورةا، كلية الادارة والاقتصاد - 1

 .124، ص: 2008في الدانمرك، 
 .8  :ص1997منشورات برنامج الامم المتحدة الإنمائي، إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامة، ، - 2
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و المادية و استغلالها بالشكل الأمثل في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة مسألة الفساد الإداري و السياسي الذي أصبح 
وعليه فالحكم الراشد هو ذلك الإطار السياسي  .يشغل موقف الصدارة بما يحتم ضرورة مواجهتها للحد من تداعياتها

والمشاركة في صنع القرار والمساءلة عن النتائج المحققة، والذي يوجه ويدير عملية التنمية  ةشفافية والرشادالذي يتصف بال
 .المستدامة ويساهم في تحقيقها

 المطلب الثالث: مؤشرات التنمية المستدامة:
والتي  ذلك، كم علىا الحن خلالهملقياس مدى التقدم في تحقيق التنمية المستدامة لا بد من إيجاد مؤشرات يمكن       

نة التنمية صدرت لجأذلك  يحتاجها صانعو القرار من أجل المضي قدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. لأجل
 130المستدامة، بلغ عددها  مجموعة من المؤشرات لقياس التنمية 1996المستدامة المنبثقة عن الأمم المتحدة عام 

مة  أهداف الاستداوصول إلىيق الا يناسبها من المؤشرات لتقيم التقّدم المحرز في طر مؤشر، وللدول الحق في اختيار م
لمتحدة ايار بينها، وتقّدم الأمم مؤشر نتيجة الصعوبة في الاخت 59بحسب توفر البيانات. وتم تخفيض هذه المؤشرات إلى 

 مجموعة من المؤشرات الأساسية الّتي تضم أبعاد التنمية وهي:

 الاقتصادية للتنمية المستدامة:المؤشرات  -1
اط الإنتاج تخص أنم ، ومؤشراتنجد ضمن هذه المجموعة من المؤشرات الاقتصادية، مؤشرات تخص البنية الاقتصادية    

 والاستهلاك.

 لاقتصاديةامؤشرات البنية   -أ

 فكرة واضحة عن التباين في توزيع نظرا لكون مؤشرات النمو الاقتصادي التي كانت سائدة من قبل لا تعطي     
الثروات، كما لا تعكس القيمة المستنزفة للموارد الطبيعية التي يتم استخدامها في عمليات الإنتاج، فكان لا بد من تطوير 
مؤشرات اقتصادية مستديمة تكون ذات علاقة مباشرة بالتنمية وتعكس تأثير السياسات الاقتصادية على الموارد الطبيعية، 

خلال إبراز حقيقة التدهور البيئي والاجتماعي الذي تسببه السياسات الاقتصادية الرأسمالية، وبالتالي فإن أهم  من
 :1مؤشرات البنية الاقتصادية لدولة ما هي كالتالي

 
                                                           

 .212-211باتر محمد علي وردم، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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 الإجمالي. الناتج تثمار منيتم قياسه من خلال معدل الدخل القومي للفرد، ونسبة الاس الاقتصادي: الأداء -

 .-تدات الدولة من السلع والخدماصادرات ووار  -: تقاس من خلال الميزان التجاريجارةالت -

موية المساعدات التن ذلك نسبةلناتج القومي الإجمالي، كاتقاس من خلال نسبة الدين الخارجي إلى  الوضعية المالية: -
 الخارجية التي يتم تقديمها أو الحصول عليها مقارنة بالناتج القومي الإجمالي.

 

 الاستهلاك:و أنماط الإنتاج  -ب

السائدة في العا  هي أنماط غير  الإنتاج والاستهلاكا لكون أنماط وهي القضية الأساسية في التنمية المستديمة نظر      
مستديمة، نجم عنها استنزاف وهدر كبير للموارد وإضعاف للقدرة الاستيعابية للبيئة، ومن هنا كان لابد من إحداث تغيير 

ستهلاكية في جذري في أنماط الإنتاج والاستهلاك وجعلها أكثر موائمة للبيئة، ومن أهم مؤشرات الأنماط الإنتاجية والا
 :1التنمية المستديمة نذكر

 ام في الطبيعة.لمواد الخاكل ا تع   ناج.والمادة هام المادة في الإنتتقاس بمدى كثافة استخد استهلاك المادة: -

ي لاستهلاك السنو اتجددة من لفرد، نسبة الطاقات المتقاس بنسبة معدل استهلاك الطاقة السنوي ل استخدام الطاقة: -
 وكذا كثافة استخدام الطاقة.

إدارة  كذلكرة،  النفايات الخط ، و إنتاجيات الصناعية والمنزلية المنتجةويتم قياسها بكمية النفا إنتاج وإدارة النفايات: -
 تدوير النفايات.النفايات المشعة وإعادة 

نية شمل كلا من البلأخرى، ويع الاقتصاديات الدولية اموتعنى قدرة اقتصاد دولة ما على التنافس : مؤشرات التنافسية-
يئة بلأداء الحكومي، البشري، المال التحتية التكنولوجية، البنية التحتية الأساسية، فعالية المؤسسات الحكومية، رأس ا

 كلي.داء الاقتصاد الأخيرا أو تكلفة الأسواق، جاذبية الاستثمار، الطاقة والابتكار، الإنتاجية والالأعمال، ديناميكية 

م الإضافة إلى حجواصلات ب لكل فرد مقارنة بنوع الموتقاس بالمسافة التي يتم قطعها سنوياً  النقل والمواصلات: -
 الحظيرة الوطنية من وسائل النقل المتوفرة.

 

                                                           
 .213باتر محمد علي وردم، مرجع سبق ذكره، ص:  - 1
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 دامة:اعية للتنمية المستالمؤشرات الاجتم -2

نميز ضمن هذه المؤشرات ما بين مؤشرات تقيس لنا مدى تحقيق المساواة الاجتماعية، و مؤشرات الصحة العامة،       
 .1السكن الأمن والسكان والتعليم 

 المساواة الاجتماعية: -أ

شمولية رجة العدالة واليقا مع دط ارتباطا وثتعتبر المساواة أحد أهم القضايا الاجتماعية في التنمية المستدامة، وترتب       
 باتفاقيات معظم دول العا  مالتزان رغم مفي توزيع الموارد، وإتاحة الفرص واتخاذ القرارات، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه بال

وارد ة سوء توزيع الم مواجهاحا فيوالمساواة الاجتماعية فإن غالبية الدول   تحقق نج ومعاهدات تتضمن مبادق العدالة
د تم لتحقق وقاة المستديمة صعوبة في المساواة الاجتماعية من أكثر قضايا التنمي مجتمعاتها، لذا تبقى ومكافحة الفقر في

 اختيار مؤشرين رئيسيين لقياس المساواة الاجتماعية وهما:

برز في ين المؤشرات الأية، ومن ب تلبية الحاجات الأساسيعتبر الفقر أحد أهم المؤشرات في التنمية وفيمكافحة الفقر:  -
عيشون تحت خط ي نالسكان الذي قياس الفقر هما: عتبة الفقر، مؤشر فجوة الفقر، معدل البطالة، معدل الفقر البشري،

 الفقر الوط .

 ر الإناث إلى أجور الذكور.تقاس بنسبة أجو  ماعي:المساواة في التنوع الاجت -

 

 : الصحة العامة -ب

ة صحية هو ي ورعايفة وغذاء صحهناك ارتباط وثيق بين الصحة والتنمية المستدامة، فالحصول على مياه شرب نظي      
 من أهم مبادق التنمية المستدامة، ويمكن إجمال أهم مؤشرات الصحة فيما يلي:

 تقاس بمستوى التغذية لمطفال. حالة التغذية: -

 لادة.تقاس بمعدل الوفيات تحت خمس سنوات، والعمر المتوقع عند الو  الوفاة: -

 يقاس بنسبة السكان المنتفعين بمياه الشرب والصرف الصحي. الإصحاح: -

                                                           
 .214باتر محمد علي وردم، مرجع سبق ذكره ص:  - 1
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 على الوصول إلى القادرين لإضافة إلى نسبة السكانتقاس بنسبة تطعيم الأطفال ضد الأمراض، با الرعاية الصحية: -
 المرافق الصحية، ونسبة توافر الأطباء، وكذا الإنفاق الحكومي على الصحة.

 

  التعليم: -ج

 ت التعليم ندرج:م مؤشرامتها، ومن أهيعتبر متطلبا رئيسيا لتحقيق التنمية المستديمة، لذا وجب إعادة توجيهه لخد       

 ثانوي.في مرحلة التعليم ال ونسبة الشباب : يقاس بنسبة الأطفال المتمدرسينمستوى التعليم -

 معدل الإلمام بالقراءة والكتابة. مؤشر الأمية: -

 

ما  السكان في دولة زاد عدد والتنمية المستديمة، فكلما هناك علاقة عكسية واضحة ما بين النمو السكاني السكان: -د
ديم، مما النمو غير المستوائي، و العش أو منطقة جغرافية معينة، زادت معه نسبة استهلاك الموارد الطبيعية، ونسبة التصنيع

 هما: ان عادة بمؤشرينيض السكو تخفنمية المنشودة، ويقاس الاتجاه لحينجم عنه مشاكل بيئية متعددة تحول دون تحقيق الت

  معدل النمو السكاني. -

 لرسمية وغير الرسمية.انسبة السكان في التجمعات  -

ف شخص من أل 100كل لعي، ويقاس بعدد الجرائم يتعلق الأمن في التنمية المستديمة بالأمن الاجتما الأمن: -ه
 سكان الدولة.

 نه، خاصة في ظلمحرومة م م من ذلك نجد فئات كثيرةيعتبر من أهم احتياجات التنمية المستديمة، وبالرغ السكن: -و
 البطالة، وكذلك والفقر  وسكان ارتباط شروط الحياة وخاصة في المدن الكبيرة عادة بالوضع الاقتصادي، ونسبة نمو ال

لتجمعات العشوائية، وا لمدناط في تي ينجم عنها زيادة الضغسوء التخطيط العمراني بالإضافة إلى الهجرة العشوائية وال
 لفرد.لمربع لالمتر وتقاس حالة السكن بالنسبة للتنمية المستديمة عادة بمؤشر واحد هو: مساحة السكن با
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 :المؤشرات البيئية للتنمية المستدامة -3
و البحار والمحيطات، بالإضافة إلى المياه نجد ضمن هذا النوع من المؤشرات ما  ص: الغلاف الجوي والأراضي       

 . 1العذبة والتنوع الحيوي

هي و نوعية الهواء، لأوزون، و اضمن هذا الإطار: التغير المناخي و ثقب  من بين القضايا التي تدرج الغلاف الجوي: -أ
الإنسان هو  نو كوبالرغم من   قضايا ذات صلة مباشرة بصحة الإنسان، بالإضافة إلى استقرار وتوازن النظام البيئي،

خلال استخدامه  شاكله منمفي  يه المتسبب الرئيسالمتضرر الرئيسي من التغيرات التي تطرأ على الغلاف الجوي إلا أن
الغلاف  بين أهم مؤشرات فة، ومنلمختلالجائر لمصادر الطاقة الملوثة، و انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن نشاطاته ا

 الجوي نذكر:

 ني أكسيد الكربون.يتم قياسه من خلال تحديد انبعاثات غاز ثا التغير المناخي: -

 وزون.: تقاس من خلال استهلاك المواد المستنزفة لمالأوزونترقق طبقة  -

 لمناطق الحضرية.يتم قياسها من خلال تركيز ملوثات الهواء في ا نوعية الهواء: -

 

ية، وبالتالي المسؤول اقتصادية على درجات متفاوتة منو إن استخدام الأراضي تتطلب قرارات سياسية،  الأراضي: -ب
 لذي يصيبها وطرقلتلوث اض، واراضي هي التي تحدد كيفية التعامل مع الموارد الطبيعية لمر فإن طرق استخدامات الأ

 :العناية وا. ومن أهم المؤشرات المتعلقة باستخدامات الأراضي

ذا هصبات الزراعية ات والمخم المبيد: تقاس بمساحة الأراضي المزروعة إلى المساحة الإجمالية، وكذا استخداالزراعة -
 كثافة الأسمدة.  لقياس

 لغابات.أخشاب ا : تقاس بنسبة مساحة الغابات إلى المساحة الكلية، وكذا كثافة استغلالالغابات -

 : يقاس من خلال نسبة الأراضي المتصحرة إلى مساحة الأراضي الكلية.التصحر -

 : تقاس بمساحة الأراضي المستخدمة كتجمعات بشرية دائمة أو مؤقتة.الحضرنة -

                                                           
 218-214باتر محمد علي وردم، مرجع سبق ذكره ص ص:  - 1
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من مساحة الكرة % 75ر والمحيطات تشغل نسبة :بما أن مساحة البحار والمحيطات والمناطق الساحليةالبحا -ج
ات بر التحدييقة مستديمة تعتبر من أكتسيير وإدارة هذه الأنظمة البحرية بطر  وبالنظر إلى مساحتها الهائلة فإنالأرضية، 

لتالي وباطق الساحلية،  المنافيعا  كز أكثر من ثلث سكان الالتي تواجه البشرية، وما يزيد من أهمية هذه المناطق هو تر 
راتها يها. أما عن مؤشتعيش ف التي تتأثر معيشتهم وأوضاعهم البيئية والاقتصادية والاجتماعية بحالة البحار والكائنات

 :المستخدمة في هذا الجانب

 ية. المياه الساطفيالطحالب  طق الساحلية، وكذا بتركيزتقاس بنسبة السكان المقيمين في المنا المناطق الساحلية: -

 تقاس بمعدلات الصيد حسب النوع. مصائد الأسماك: -

 

هذا  لعمل على حمايةالابد من  العنصر الأكثر أهمية  لعملية التنمية، كانو باعتبارها عصب الحياة  المياه العذبة: -د
لأولويات ليوم في مقدمة المياه امية ام من الهدر والاستنزاف والتلويث، وقد أصبحت القضايا الخاصة بنوعية وكالمورد الها

 ؤشرين هما:لعذبة بماياه البيئية والاقتصادية في العا ، وعادة ما يتم قياس التنمية المستدامة في مجال الم

 ياه.ية في المونسبة البكتيريا المعو تقاس بتركيز الأوكسجين المذاب عضويا،  وعية المياه:ن -

 لمياه الكلية.انة بكمية ستنزافها سنويا مقار نسبة المياه السطحية والجوفية التي يتم ضخها وا كمية المياه:  -

 

 نظراً ودة البيئة، و مرتبط بج نميةقة التنمية بالبيئة، وأن التوسع في التلا أحد ينكر اليوم علا التنوع الحيوي: -ه
الاستخدام و يوي البيولوجي، نوع الحة التالقوية للاقتصاديات الوطنية على الموارد الحيوية والوراثية، فإن حماي عتماداتللإ

خلال  الحيوي من عويقاس التنو  نمية،المستديم لعناصره وكذلك الموارد المتجددة الأخرى يعتبر شرطا أساسيا لاستدامة الت
 مؤشرين رئيسيين هما:

 ساسة.ظمة البيئية الحساحة الأنساحة الكلية، وكذا موتقاس بنسبة مساحة المحميات الطبيعية من الم يئية:الأنظمة الب -

 .وانات المهددة بالانقراضيتم قياسها بنسبة أنواع النباتات والحي الأنواع المحمية: -
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 :المؤشرات المؤسسية للتنمية المستدامة -4
 :1يمكن إجمالها فيما يلي       

 .الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 
 .تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالتنمية المستدامة 
 :الحصول على المعلومات ووسائل الاتصال، ويتم قياسها من خلال 

 .نسبة المشتركين بشبكة الانترنيت إلى مجموع السكان 
  فرد. 1000عدد خطوط الهاتف لكل 
 البحث العلمي. نسبة الإنفاق على 
 .الخسائر البشرية والاقتصادية نتيجة الأخطار الطبيعية 

سسات عض المؤ قيقي، لجأت بحولضمان ربط أبعاد التنمية المستديمة مع بعضها البعض ومن اة قياسها بشكل        
رف المعاملات ما ع ذهشهر همن أ والدول إلى تطوير معاملات أو أدلة خاصة بقياس منجزات التنمية المستديمة، وقد كان

د تم مناقشة وقن Well Fare Indes For Sustainable Economicنبمعامل الرفاه الاقتصادي المستديم 
عامل ببساطة على ضرورة خصم  ذا الموتقوم فكرة ه، 1990هذا المعامل في مؤتمر البيئة المنعقد في نفانكوفرن بكندا عام 

 لي للحصول علىالي المحالإجم كل من الاستهلاك في رأس المال المادي والاستهلاك في رأس المال الطبيعي من الناتج
 لبيئة من الناتجااظ على ة للحفالنفقات المخصص البعض إلى القول بضرورة أن تستثنىالناتج المحلي الصافي، وقد ذهب 

لداخلي مفهوم الناتج ا وصل إلى التتمى اعتبار أنها ناجمة عن النشاطات الاقتصادية، ونتيجة ذلك فقد المحلي الإجمالي عل
 ا Stratégie de la Vie Durable)الذي يقوم على إستراتيجية العيش المستدام ا PIB Durable)المستدام 

 ويتم الحصول على هذه الإستراتيجية بالعلاقة التالية:

 

 

 

                                                           
 .272عثمان محمد غنيم وماجدة أحمد أبو زنط، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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 مؤشرات التنمية المستدامة في جميع أبعادها ضمن الجدول التالي:ويمكن جمع 

 .المستدامة للتنمية المتحدة الأمم لجنة أقرتها التي المستدامة التنمية مؤشرات قائمة 1 -2 الجدول

 نوع المؤشر المؤشر الرقم نوع المؤشر المؤشر الرقم نوع المؤشر المؤشر الرقم
نسبة السكان دون خطر  01

 الفقر
 الميزان التجاري 20 إجتماعي

 
درجة تركز الطحالب في  39 اقتصادي

 المياه الساحلية
 بيئي

مؤشر جيني لتفاوت  02
 الدخول

نسبة السكان في  40 اقتصادي  PIBنسبة الديون من  21 إجتماعي
 المناطق الساحلية

 بيئي

نسبة المساعدات  22 إجتماعي معدل البطالة 03
 PIBالخارجية إلى 

الحصيلة السنوية للصيد  41 اقتصادي
 حسب النوع

 بيئي

 نسبة معدل أجور الإناث 04
 إلى أجور الذكور

 

 معدلات تراجع  42 اقتصادي كثافة استخدام الموارد 23 إجتماعي
 المياه الجوفية والسطحية

 

 بيئي

معدل وفيات الأطفال  05
 دون الخامسة

 

نصيب الفرد من  24 إجتماعي
 استهلاك الطاقة

الطلب على الأكسجين  43 اقتصادي
 في الكتل المائية

 بيئي

العمر المتوقع عند  06
 الولادة

حصة استهلاك مصادر  25 إجتماعي
 الطاقة المتجددة

تركز البكتيريا في المياه  44 اقتصادي
 العذبة

 بيئي

نسبة السكان الذين  07
تتوفر لهم مرافق الصرف 

 الصحي

مساحة النظم  45 اقتصادي كثافة استخدام الطاقة 26 إجتماعي
 الإيكولوجية الرئيسية

 بيئي

نسبة السكان الذين  08
 تتوفر لهم مياه الشرب

المساحة المحمية إلى  46 اقتصادي توليد النفايات الصلبة 27 إجتماعي
 المساحة الإجمالية

 بيئي

 بيئي انتشار الأحياء الرئيسية 47 اقتصادي المشعةتوليد النفايات  28 إجتماعي تطعيم الأطفال 09
معدل انتشار وسائل  10

 الحمل
تدوير النفايات وإعادة  29 إجتماعي

 استخدامها
الإستراتجية الوطنية  48 اقتصادي

 للتنمية المستدامة
 مؤسسي

نصيب الفرد من المسافة  30 إجتماعي الأطفال المتمدرسين  11
المقطوعة بحسب 

 وسائل النقل

 مؤسسي تنفيذ الاتفاقيات الدولية 49 اقتصادي

مستوى التحصيل في  12
 المحلة الثانوية

عدد أجهزة الراديو لكل  50 بيئي انبعاثات الغازات الدفيئة 31 إجتماعي
 نسمة  1000

 مؤسسي

استهلاك المواد  32 إجتماعي معدل الأمية للبالغين 13
 المستنفذة للأوزون

عدد خطوط الهاتف  51 بيئي
 1000الثابت لكل 

 نسمة

 مؤسسي

المساحة الأرضية للفرد  14
 الواحد

درجة تركز الملوثات في  33 إجتماعي
 المناطق الحضرية

عدد خطوط الهاتف  52 بيئي
 1000النقال لكل 

 نسمة

 مؤسسي

 عدد الجرائم لكل 15
 ألف نسمة 100

 مساحة الأراضي 34 إجتماعي
 الزراعية الدائمة

 

الانترنت لكل خطوط  53 بيئي
 نسمة 1000

 مؤسسي

الإنفاق على البحث  54 بيئي استعمال الأسمدة 35 إجتماعي معدل النمو السكاني 16
والتطوير كنسبة من 

 مؤسسي
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PIB 
سكان التجمعات  17

الحضرية النظامية وغير 
 النظامية 

 استعمال المبيدات 36 إجتماعي
 الزراعية

 

الخسائر الاقتصادية  55 بيئي
بفعل الكوارث  والبشرية
 الطبيعية

 مؤسسي

 PIBنصيب الفرد من  18
 

 نسبة مساحة الغابات 37 اقتصادي
 إلى المساحة الكلية

 بيئي

 حصة الاستثمار من 19
PIB 

 بيئي كثافة حصد الأخشاب 38 اقتصادي

 المصدر: من إعداد الطالب بناءا على  

United Nations Commission on Sustainable Development, Indicators of Sustainable development 
Framework and Methodlogies (New York: United Nations, 2001), 300-303 

 

 المبحث الثالث: السياسة الجبائية وأبعاد التنمية المستدامة,
صادية المتبعة ت الاقتكون السياساو لتحقيق التنمية المستدامة وجب تضافر كل الجهود من كافة الجوانب والأبعاد،       

لذا  م هذه السياسات.ائية أهالجب من طرف الدولة تساهم في تحديد خططها المستقبلية وأهدافها المسطرة، تعتبر السياسة
 ستدامة.ة الماسة الجبائية في تحقيق أهداف التنميسوف نتطرق في هذا المبحث إلى مدى مساهمة السي

 المطلب الأول:السياسة الجبائية والبعد الاقتصادي للتنمية المستدامة
 ، بذلك هي تساهمت العامةالحاجيا تلفمختعتبر السياسة الجبائية الممول الأساسي للخزينة العمومة، وبالتالي تلبية        

اشرة لها من آثار مب ذلك لماو الة، ة مختلف الإختلالات الاقتصادية مثل التضخم والبطفي تحقيق النمو الاقتصادي ومعالج
 شكل واضح وجلي فيبتساهم  ، فهيعلى مختلف المتغيرات الاقتصادية الكلية كالاستهلاك والادخار والإنتاج والاستثمار

 تحقيق البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة بمختلف عناصره.

 بائية وتمويل الإيرادات العامة:السياسة الج -1
لكي تقوم الدولة بوظائفها على أكمل وجه وجب عليها أن تجد مصادر تمويل لنفقاتها العامة، والتي يعبر عنها      

، والتي يجب أن تتسم بالتنوع والوفرة، تعتبر الضرائب أهم مصدر لتمويل الإيرادات والتي يطلق عليها 1بالإيرادات العامة

                                                           
 .77، ص 2008،عادل فليح العلي، المالية العامة والتشريع المالي الضريبي، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، عمان - 1
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بالإيرادات السيادية، فلقد اقتصر هدف الضريبة في الفكر التقليدي على توفير الأموال الضرورية لتغطية النفقات العامة، 
 :1ولتحقيق هذا الهدف وجب حسب الفكر الكلاسيكي توفر شرطين هما

 حياد الضريبية:  1-1

أو القرارات الاقتصادية ال  يتخذها  الاقتصادي نع  بحياد الضريبة أن لا يكون لها أي تأثير أو تدخل في النشاط     
، ويرجع ذلك إلى دور الدولة الحيادي والذي كان من أهم أفكار المدرسة الكلاسيكية. لكن فكرة الأفراد والقطاع الخاص

 أن لكل ضريبة آثارها الاقتصادية الضريبي وإن وجدت نظريا إلا أنها لا يمكن أن تتحقق في الواقع، حيثالحياد 
 صار الضريبة على الهدف المالي قدوالاجتماعية والسياسية سواء هدفت أم   تهدف الدولة إليها، فبالرغم من اقت

استخدمت لتحقيق أهداف أخرى ففرضت الرسوم الجمركية لحماية المنتجات الوطنية من المنافسة الأجنبية، واستخدمت 
دخل التصاعد في معدلات الضريبة لتقليل التفاوت الاجتماعي، الضرائب على رؤوس الأموال في إعادة توزيع الدخول، وأ

الذين نادوا بعدم  ت دائما غير محايدة ح  عند وأعفي بعض الأفراد وبعض النشاطات لتشجيعهم، لذا فإن الضريبة كان
د عليها إلى تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، وهذا نابع من مبادق الضرائب التي وضعها  أدم سميث ومازالت يعتم

 يومنا هذا.

 وفرة الحصيلة: 1-2

عدة شروط  ب توفرحقيق ذلك يجوتع  أن تكون حصيلة الضريبة غزيرة بحيث تغطي احتياجات الإنفاق العام، ولت      
فقات نك بالاقتصاد في نة، وذلة ممكتتمثل في: الإنتاجية والثبات والمرونة، فالضريبة المنتجة هي التي تجلب أكبر حصيل

ب ك، وتفضل الضرائلاستهلاااسعة تساعها، كالضرائب على السلع الو الجباية واستخدام الأوعية الضريبية ال  تتميز با
ستوى مال  تحدث على  لتغيراتها باالمتعددة على الضريبة الوحيدة، أما الضريبة الثابتة فهي تلك ال  لا تتأثر حصيلت
انكماش  يادة معدلها إلىي ز يؤد تي لاالنشاط الاقتصادي، لذا استخدمت الضريبة العقارية، أما الضريبة المرنة فهي تلك ال

 وعائها فتزيد حصيلتها نتيجة لزيادة معدلها مثل الضرائب على الاستهلاك.

الفكر المالي الحديث أضاف إلى الهدف المالي أهداف أخرى اقتصادية واجتماعية وح  سياسية، لكن تبقى أهمية 
وفرت الإيرادات العامة الأخرى من الأموال ومهما  الهدف المالي دائما في مقدمة أولويات السياسة الجبائية، حيث مهما

زادت حصيلتها، لا يمكن أن تكون بنفس الحصيلة الجبائية من جهة، والمشكلات المرتبطة بالأشكال الأخرى من التمويل  
                                                           

 40 - 39، ص ص: 2003ناصر مراد، فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق، دار هومه، الجزائر،  - 1
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نقدي من جهة أخرى، فضلا للطابع غير التضخمي للتمويل عن طريق الضريبة. ولهذا في حالة الصدار الإقروض و كال
ختلاف والتعارض بين الأهداف المختلفة للضريبة يجب أن تكون الأولوية للهدف المالي على حساب الأهداف الا

 .1الأخرى

 

 تحقيق النمو الاقتصادي: -2
 هناك مفاهيم مختلفة للنمو الاقتصادي وسبل قياسه نجد منها:      

المحلي أو إجمالي الدخل القومي بما يحقق زيادة  إن أبسط تعريف للنمو الاقتصادي هو حدوث زيادة في إجمالي الناتج -
 .2في متوسط نصيب الفرد

 .3زيادة في الناتج القومي الإجمالي الحقيقي أو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين الفترتين -

د ارتفاع معدل الدخل الفردي، ويعرف معدل الدخل الفردي على أنه الناتج القومي الحقيقي مقسوم على عد -
 .4السكان

د مو الحقيقي للفر وسط النلى معدل متإإن المفهوم الثاني يقيس معدل النمو الاقتصادي عبر الزمن، أما الثالث فيشير      
كان في تلك ثرة السلكن كو في المجتمع، ويجدر الذكر أن بعض الدول قد حققت معدلات عالية في النمو الاقتصادي 

لنمو عدلات امن نقيم أالمتفق عليه  وخير مثال على ذلك الصين، لذا فمنالدول قللت من معدل الدخل الفردي 
وصول إلى مستوى لنمو للييم االاقتصادي مستخدمين التعريف الثاني بدلا من الثالث كذلك هناك معايير مستخدمة لتق

و  .هاحوال الصحية وغير الأسوء اكن و التنمية في أي دولة ومثال معايير التعليم، معدلات الوفاة عند الأطفال، وقلة المس
لى حالة التقدم لتخلف إالة احمنه تعددت تعريفات التنمية الاقتصادية على أنها عملية بمقتضاها يتم الانتقال من 

لفرد دة متوسط نصيب احقق زياله تتبالإضافة إلى دخول الاقتصاد القومي مرحلة الانطلاق لحو النمو الذاتي التي من خلا
 على مدار الزمن.من الدخل الحقيقي 

 
                                                           

 .35، ص: 2008محمد عباس محرزي، اقتصاديات الجباية والضرائب، الطبعة الرابعة، دار هومه، الجزائر،   - 1
 .263، ص: 2001الاقتصادية الكلية، الدار الجامعة للطبع والنشر والتوزيع، الإسكندرية، أحمد رمضان  نعمة الله و آخرون، النظرية  - 2
 .381ص : 2008خالد واصف لوزني، مبادق الاقتصاد الكلي، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن،  - 3
 .32، ص: 1979حامد عبد المجيد، مبادق الاقتصاد العام، الطبعة الرابعة، الإسكندرية،  - 4
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 أولا: النموذج الكينزي

يعتبر النمو الاقتصادي من الأهداف الهامة ال  تسعى الدول إلى تحقيقها، لذا تتخذ الحكومات عدة إجراءات       
لإنعاشه، مثل تخفيف العبء الضريبي المفروض على المكلفين بالضريبة، وحسب التحليل الكينزي فإن تخفيض الضرائب 

 ا وفق العلاقة التالية: Y Δا يحدث زيادة في الدخل بنسبة )  ΔTبنسبة )

 

 حيث أن:

T Δتغير الضرائب؛ : 

Y Δتغير الدخل؛ : 
Cللاستهلاكي : الميل الحد 
             لدخل بمقداراا يؤدي إلى مضاعفة T Δويوضح القانون السابق أن التخفيض في الضرائب بمقدار )     

الميل الحدي  نابحيث كلما ك ويعبر عن هذه القيمة بالمضاعف الضريبي، وقيمته تتوقف على الميل الحدي للاستهلاك،
 ن خلالمالدخل  ة علىتخفيض الضريبللاستهلاك كبيرا، كلما كانت قيمة المضاعف كبيرة. كما يمكن توضيح أثر 

 الشكل التالي:
 

 

 

 

 

 

 

 213، ص: 2005لجزائر، ازيع، المصدر: تومي صالح، مبادئ التحليل الاقتصادي الكلي، دار أسامة للطباعة والنشر والتو 

 الإنفاق القومي
 بالأسعار الثابتة

 منحنى أثر التغير في معدل ضريبة الدخل على الناتج المحلي الإجمالي 4 -2الشكل 
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نتقال اا أدى إلى ΔTفي معدل الضرائب على الدخل بمقدار )نلاحظ من خلال الشكل أعلاه أن التخفيض       
 ا. 2لى ) لإا  1ا، ومن ثم زيادة الدخل التوازني من ) ل 2ا إلى ) ط ك  1الطلب الكلي من ) ط ك

في وأدوات  تدة آلياعن خلال وهكذا تتخذ الدولة الضريبة كأداة للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، وذلك م    
 اد والمستثمرين.ى الأفر تاح لدالضريبي أهمها الإعفاء والتخفيض الضريبيين، مما يؤدي إلى زيادة الدخل المالمجال 

 

 ثانيا: نموذج سكالي

ا بدراسة حول تدخل الدولة في  Gerald W. Scullyقام الاقتصادي الأمريكي جيرالد ويليام سكالي )       
الضريبي و النمو الاقتصادي، وقد تطرقت هذه الدراسة القياسية للاقتصاد  الحياة الاقتصادية، وكذا العلاقة بين العبء

، وقد خلص فيها إلى أن فرض الضرائب عند حد مقبول يساهم بشكل فعال في تحقيق 2004و  1950الأمريكي بين 
من دولار في  النمو الاقتصادي، فكل دولار ممول من الضرائب تنفقه الدولة على بعض الأنشطة الاقتصادية يعطي أكثر

 :1الناتج المجلي الإجمالي، ويمكن توضيح أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة كما يلي

ادة العبء الضريبي، بنحو ثلاثة أضعاف رغم زي 2004و  1950تضاعف حجم الناتج المجلي الإجمالي بين  •
 ؛% 3.5عاما بنحو  54فقد قدرت الزيادة السنوية طوال 

هو كاف لتمويل جميع تريليون دولار، و  61.9فإن الحكومة تكون قد جمعت ، % 23بمعدل ضريبي يقدر بين  •
 برامج الإنفاق العمومي دون اللجوء للدين العام؛

من الناتج  % 23بين  الوصول إلى أقصى معدل من النمو الاقتصادي يتطلب تحصيل مبلغ من الضرائب يقدر •
 المحلي الخام؛

 تالي:نحنى اللال المالنمو الاقتصادي حسب نموذج سكالي من خويمكن توضيح آلية أثر معدل الضريبة على 

 

 

                                                           
1  -Gerald W. Scully, Taxes and Economic Growth, National Center for Policy Analysis, Report No. 
292, Texas, 2006, p. 02, is available on the site : www.nesgeorgia.org/files/st292.pdf, on 02/07/2013 



لتأصيل النظري للتنمية المستدامةا                                                          الفصل الثاني  
 

99 
 

 

 

  

 

 

 

 

Source : Gerald W. Scully, Taxes and Economic Growth, National Center for Policy Analysis, Report No. 
292, Texas, 2006, p. 03, is available on the site : www.nesgeorgia.org/files/st292.pdf, On 02/07/2013 

 

 1 ويمكن من خلال الشكل أعلاه استخلاص النتائج التالية:

للصغر يكون معدل النمو عند بحيث يكون معدل الضريبة مساويا  ينعدم التواجد الحكومي كلية، عندما •
 ا المعتمد كلية على القطاع الخاص؛ gaالمستوى )

 مع ارتفاع معدل الضريبة يتزايد النمو بمعدل متناقص ) قانون تناقص الغلة ا؛ •

لمعدل بمعدل الضريبة المعظم اا ويسمى هذا  gا يبلغ النمو أقصاه عند ) * tإلى ) *عندما يصل معدل الضريبة  •
 للنمو؛

 لى القطاععن زيادة الضريبة ا إلى انخفاض النمو بمعدل متزايد، وذلك لأ tيؤدي ارتفاع معدل الضريبة عن ) * •
 الخاص تساعد على استمرار تحويل الموارد من القطاع الخاص إلى القطاع العام.

وبالتالي يمكن القول إجمالا أن العلاقة بين معدل الضريبة ومعدل النمو علاقة طردية قبل تجاوز المعدل الأمثل لتعظيم 
 ا، لكنها تتحول إلى علاقة عكسية إذا تم تجاوز هذا الحد. tالنمو) *

                                                           
 32ولهي بوعلام، مرجع سبق ذكره، ص:  - 1

 منحنى يوضح العلاقة بين معدل الضريبة ومعدل النمو الاقتصادي 5 -2الشكل 

http://www.nesgeorgia.org/files/st292.pdf
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 الاستقرار الاقتصادي: -3
ادية المتاحة، وتفادي التغيرات الكبيرة في المستوى العام هو تحقيق التشغيل الكامل للموارد الاقتص الاستقرار الاقتصادي

لمسعار مع الاحتفاظ بمعدل نمو حقيقي مناسب في الناتج القومي، أي أن مفهوم الاستقرار الاقتصادي يتضمن هدفين 
 . 1أساسين تسعى السياسة الجبائية مع غيرها من السياسات لتحقيقهما

 لحفاظ على مستوى التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية المتاحة؛ ا -أ

 قيق درجة مناسبة من الاستقرار في المستوى العام لمسعار.تح -ب

 

 :أولا: إزالة الفجوة التضخمية

ه وتعينيند هينينذ ،الاقتصينينادي زنالتينينوا اخينينتلالتعينينبر هينينذه الفجينينوة عينينن زيينينادة الطلينينب الكلينيني عينينن العينينرض الكلينيني ممينينا يينينؤدى إلى      
تعينيناني  ت الينينتيالإخينينتلالا مقدمينينة في حيينينث تينينأتي العينينا  في الإقتصينيناداتتواجههينينا كافينينة  الظينيناهرة إحينيندى أهينينم المشينينكلات الينينتي

  الحييناة سينواء ياحلينى كافينة نينو اهرة عالسينلبية لهينذه الظين الآثيناروجينود عيندد مينن  وهناك شبه اتفاق على ،الإقتصاداتمنها هذه 
تهينا نظير  حيندة مينن أكثينر هرة بأوجهتعاني من هذه الظا الدول النامية والتي خاصة في ،ااجتماعية أو غيره كانت اقتصادية أو

     .المتقدمة

تينينوازني للينيندخل قينينق المسينينتوى الاعتمينينادا علينينى التحليينينل الكينينينزي فينينإن الفجينينوة التضينينخمية تظهينينر في اقتصينيناد مينينا عنينيندما يتح      
كامينل هينو أقصينى لتوظيينف الالاقتصينادية، وحيينث أن إنتيناج االقومي عند مستوى أكبر من مستوى التشينغيل الكامينل للمينوارد 

ار، توى العينام لمسينعفيناع المسينحد يمكن الوصول إليه فإن زيادة الدخل التوازني عن مستوى دخل التوظيينف الكامينل مينرده ارت
 والشكل التالي يوضح ذلك:

 

 

 

                                                           
 . 162، ص1973سلوى سليمان، السياسة الإقتصادية، وكالة المطبوعات، الطبعة الأولى، الكويت،  - 1
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الجامعيينينينينة،  داررن ا، الينينينينالمصينينينيندر: سينينينينعيد عبينينينيند العزيينينينينز عثمينينينينان، يينينينينونس أحمينينينيند البطريينينينينق، الينينينيننظم الضينينينينريبية ) مينينينيندخل تحليينينينينل مقينينينينا

 .144، ص:2004الإسكندرية، 
 

ولعلاج هذه الفجوة فإن الأمر يستلزم تخفيض الطلب وبيانيا تقاس حجم الفجوة التضخمية بالمسافة )ب ج ا،       
ا، وتعتبر السياسة الجبائية أحد الأدوات الهامة التي يمكن الاعتماد عليها للتأثير على  2ا إلى ) ط ك 1الكلي من ) ط ك

ية ما مكونات الطلب الكلي في الاتجاهات المرغوبة، ومن أهم الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة وجود فجوة تضخم
 :1يلي

رائب لات الض معدزيادة معدل ضريبة الدخل وفرض ضرائب جديدة، بالإضافة إلى زيادة درجة التصاعد في 1
 القائمة، بما يسمح بتحقيق التوازن الاقتصادي و الاجتماعي؛

 يبة من شأنهعر الضر فيض ستخفيض معدل الضريبة على السلع المستوردة، وخاصة السلع الضرورة والأساسية، فتخ 2
، وهذا الخدمات المحليةو السلع  ب علىأن يؤدي إلى زيادة المتاح من السلع المستوردة في الأسواق الداخلية ويقلل من الطل

 من شأنه أن يقلل من حدة الارتفاع في الأسعار؛
 إلىمما يؤدي  لمحلية،اسواق فرض ضرائب غير مباشرة على السلع المصدرة، خاصة تلك التي ترتفع أسعارها في الأ 3

 .ضخميةزيادة كمية المتاح منها في الأسواق المحلية، وبالتالي التقليل من حدة الضغوط الت

                                                           
 145سعيد عبد العزيز عثمان، يونس أحمد البطريق، مرجع سبق ذكره، ص: - 1

 منحنى يوضح دور السياسة الجبائية في إزالة الفجوة التضخمية 6 -2الشكل 
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 :1وقد تصطدم السياسة الجبائية في معالجتها لهذه الإختلالات الاقتصادية ببعض المعوقات نذكر منها

 إمكانية التوافق والربط بين جانب الإنفاق العام وجانب الضرائب؛ •

 لية النظام الضريبي للاستجابة لمختلف التغيرات؛مدى حساسية وقاب •

 مدى انتشار الوعي الضريبي لدى فئات واسعة من الأفراد. •
 

 ثانيا: إزالة الفجوة الانكماشية

 الاقتصاديوتؤدى هذه الفجوة إلى هبوط النمو  ،الطلب الكلي عن العرض الكلي انخفاضوهى الفجوة الناتجة عن 
فراد مما يؤدى إلى كساد السلع وانخفاض الشرائية لم لقوةلضعف ا ار ظيعبر عنه ارتفاع الإنتاج مقابل الاستهلاك ن والذي
 .الأسعار

 يمكن توضيح أثر السياسة الجبائية على الفجوة الانكماشية من خلال المنحنى التالي:

 

 

 

 

 

 

 

غير منشورة،   دكتوراهة المصدر: ولهي بوعلام، النظام الضريبي الفعال في ظل الدور الجديد للدولة ) حالة الجزائر ا، رسال
 33 ، ص:2012/2011كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير، جامعة فرحات عباس، 

                                                           
 34ولهي بوعلام، مرجع سبق ذكره، ص:  - 1
 

 منحنى يوضح دور السياسة الجبائية في إزالة الفجوة الانكماشية 7 -2الشكل 
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 نقطة التوازن المحتملة بين كل من الدخل القومي والإنفاق القومي؛ 45ºيمثل خط   •

 دية؛ا الدخل القومي عند مستوى التوظيف الكامل للموارد الاقتصا 2تمثل النقطة ) ل •

 ا منحنى الطلب الكلي الذي يعبر عن الإنفاق القومي؛ 1يمثل المنحنى ) ط ك •

 ا والذي يمثل 1ه ) لويحقق دخلا قوميا قدر  45ºا مع خط  1تقاطع المنحنى ) ط ك تمثل النقطة أ موضع •
 الدخل التوازني.

تظهر الفجوة الانكماشية عندما يكون المستوى التوازني للدخل القومي أقل من مستوى دخل التوظيف الكامل،       
ستوى دخل التوظيف الكامل يتحقق عند النقطة ا بينما م1حيث يتحدد المستوى التوازني للدخل القومي عند النقطة )ل

 ا، ويظهر حجم الفجوة بيانيا من خلال المسافة الرأسية ) ب ج ا، ولعلاج هذه الفجوة يتعين أن يتحقق 2) ل
ودالة الطلب الكلي عند النقطة ) ب ا، وبمعنى أخر فإن علاج هذه الفجوة يستلزم زيادة الطلب  45ºالتقاطع بين خط 

ار ) ب ج ا، وتمارس السياسة الجبائية دورها في معالجة الفجوة الانكماشية من خلال التأثير على مكونات الكلي بالمقد
ا، ويمكن تحقيق التغييرات المواتية في الطلب  2ا إلى ) ط ك 1الطلب الكلي الفعال، لينتقل هذا الأخير من ) ط ك

 :1الكلي لمعالجة الفجوة الانكماشية من خلال

المنخفضة  ولاب الدخة وأصحالمجتمع بصفة عامزيادة حدود الإعفاء  أو التخفيض من ضريبة الدخل لجميع أفراد  -1
 زيادة الطلب فييجابيا ااهمة بصفة خاصة، فمثل هذه التغييرات سوف تحفز على زيادة الاستهلاك الخاص، ومن ثم المس

 الكلي؛
بالتالي و لاستثمار الخاص ا على ايجابيا الحوافز الجبائية، مما يؤثر تخفيض سعر الضريبة على أرباح المستثمرين، وتقديم -2

 زيادة الطلب الكلي؛
خدمات جديدة، و لى سلع يبة عزيادة معدل الرسوم الجمركية على السلع والخدمات المستوردة أو توسيع نطاق الضر  -3

 من أهم هذهلفعال و الكلي الطلب ا ومن المتوقع أن يصاحب هذا الإجراء العديد من الآثار الايجابية على مكونات
 الآثار:

 ة؛لبديلانخفاض الطلب الكلي على المنتجات المستوردة وتحويله لصا  المنتجات المحلية ا -
ية لفرص الاستثمار ربحية ا زيادةخلق فرص استثمارية جديدة داخل الاقتصاد القومي تتعلق بإنتاج بدائل للواردات و  -

 القائمة؛
                                                           

 142 - 141سعيد عيد العزيز عثمان، مرجع سبق ذكره، ص ص:  - 1
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جميع و اجية العاطلة، ات الإنتالطاق المستثمرين على التوسع في الطاقات الإنتاجية القائمة وتشغيلزيادة الحافز لدى  -
ة كلما زدت مرون  ثار قوةذه الآهالآثار السابقة سوف يتولد عنها آثار توسعية داخل الاقتصاد القومي وسوف تزداد 

 جهاز الإنتاج الوط  والعكس صحيح.
 

 الادخار:التأثير على الاستهلاك و  - 4
من المعروف أن مصدر الاستهلاك والادخار هو الدخل، وحيث أن الضرائب لا تتعدى كونها اقتطاعا نقديا من      

دخول الأفراد، فإنها تؤدي إلى نقص مكونات الدخل من استهلاك وادخار، و تلف مدى التأثير باختلاف الفئة التي 
أثر نبين ، وفيما يلي 1كذا درجة مرونة عرض السلعة والطلب عليهايقع عليها العبء الضريبي وعلى نوع الضريبة، و 
 السياسة الجبائية على كل من الاستهلاك والادخار:

أي  ،2يعرف الاستهلاك على أنه عمليات إتلاف المنتجات ودف الإنتاج أو تلبية الحاجات الفردية الاستهلاك:  -أولا
 السلع والخدمات من أجل تلبية أو إشباع حاجات معينة.أنه ذلك الجزء من الدخل الذي يستعمل لاقتناء 

 ، فقد تلعبالخدماتة للسلع و لنسبيتستعمل الضريبة كأداة للتأثير على السلوك الاستهلاكي من خلال الأسعار ا     
ة حلال من سلعب دور إو تلعأالضرائب دورا ردعيا من خلال أسعارها المرتفعة على بعض السلع مثل الكحول والتبغ، 

مل الضرائب ما تستعكعةا،  لسلعة أخرى تكون أقل سعرا من الأولى ) من خلال تخفيض الضرائب على إنتاج هذه السل
 من أجل تشجيع استهلاك السلع المنتجة محليا.

يقصد بالادخار ذلك الجزء من الدخل الذي   يستخدم في الاستهلاك الجاري خلال فترة ما، وإنما تم  الادخار: -ثانيا
توجيهه لبناء طاقات إنتاجية تعمل على زيادة هذا الدخل أو المحافظة على مستواه المحقق فعلا، كما يعرف على أنه ناتج 

 .3النشاط الاقتصادي الذي لا يستهلك بل يوجه بطريقة تجعل له في المستقبل قدرة أكبر على إشباع الحاجات

يقوم به الأفراد والادخار العام الذي تقوم به الدولة. فح   ويتكون الادخار الوط  من الادخار الخاص الذي      
تتمكن الدولة من القيام باستثمارات فإنها عادة تلجأ إلى الضريبة لتمويل هذه الاستثمارات. ويمكن القول أن أثر الضريبة 

                                                           
 .144عادل فليح العلي، مرجع سبق ذكره، ص:  -  1
 60، ص: 2007عبد اللطيف بن أشنهو، مدخل إلى الاقتصاد السياسي، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 2
 .16، ص: 2010بوعون يحياوي نصيرة، الضرائب الوطنية والدولية، مؤسسة الصفحات الزرقاء الدولية، الجزائر،   - 3
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 لحالات. على الادخار العام يكون ايجابيا، إلا أن الأثر على الادخار الخاص لا يكون كذلك في أغلب ا

رض فى فإن ر ومن ناحية أخ إن فرض الضرائب المباشرة ذات الصنف التصاعدي تقلل من القدرة على الادخار،       
 في الحالتين. ستثمارلى الاالضريبة على القيم المنقولة يؤدي إلى نقص الادخار أيضا وتقليل استعداد الأفراد ع

لسلع ائب على رض هذه الضرافأما في حالة  الكمالية يزيد من الادخار،إن فرض ضرائب غير مباشرة على السلع       
الأموال   شركاتفيسهم الضرورية ينقص من الادخار الاختياري، ومن ناحية أخرى فإن فرض ضريبة على أرباح الأ

ص طية بمعنى نقحتياوال الاالأم بمعدل أقل من الضريبة المفروضة على الأرباح غير الموزعة هذا يؤدي حتما إلى تقليل
لى زيادة إ وقد يؤدي هذايعات،الاستثمار الذاتي وفي نفس الوقت يؤدي إلى ارتفاع دخول الأفراد نتيجة زيادة التوز 

 الادخار.

و أستثمار المباشر ادة الاثنين: زيكما أن الأموال المودعة بالبنوك فإذا فرضت عليها ضرائب ينتج عنها واحد من الا     
 الاكتناز.

 التأثير على الإنتاج والاستثمار -5
أداة من ستخدم كتيات الدول، تلعب الضرائب بوصفها اقتطاعا من دخول الأفراد وثرواتهم دور مهما في اقتصاد      

 أدوات السياسة المالية في التأثير على عمليتي الإنتاج والاستثمار وتوجهيهما.

 أولا: الأثر على الإنتاج:

موع العمليات الهادفة للحصول على الوسائل المادية لحياة مجتمع ما، وتحدث السياسة الجبائية أثرها إن الإنتاج هو مج      
. 1على عوامل الإنتاج من رأس مال وعملجهة أخرى على الإنتاج من خلال تأثيرها على حجم الإنتاج من جهة و 

يؤدي إلى والذي قد  رائب على الأرباح ومنه قد يكون للضريبية أثر محفز أو معرقل للعمل، ويظهر ذلك في فرض ض
ذلك أن أرباب العمل يفضلون تخفيض أرباحهم تجنبا لدفع مبالغ ضريبية مرتفعة وهذا ما يؤثر على  ،تخفيض الإنتاج

المعروف أن الاستهلاك وثيق الصلة بالإنتاج فإن فرض  ومنحجم العمالة و يشجع على إحلال الآلات محل العمال، 
نخفاض المداخيل وبالتالي يقل الاستهلاك ومنه ينخفض الطلب على السلع والخدمات، الأمر الذي ضرائب يؤدي إلى ا

 يدفع المنتجين إلى تخفيض الإنتاج وبالتالي تقليص العمال. 

                                                           
 .59عبد اللطيف بن أشنهو، مرجع سبق ذكره، ص:  -1
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لاقتطاع الك لأن للعمل وذ هذه الآثار تحدث انكماشا في العمل غير أنه يمكن أن يكون للضريبية دور تحفيزي    
لى نفس مستوى لحفاظ عاأجل  إلى انخفاض الدخل وهذا ما يدفع المنتجين إلى الزيادة في الإنتاج من الضريبي يؤدي

 الأرباح وبالتالي زيادة توظيف العمال.

 المقتطعة من دخله بسبب الضريبة، ونفس الشيء بالنسبة للعامل الذي يبذل جهدا من أجل تعويض المبالغ       
الأفراد على  راد على الدخل والذي يتحدد بقدرةفي الميل للعمل على مدى مرونة طلب الأف وبالتالي يتوقف تحفيز الضريبة

 . 1زيادة عملهم وكذا مستوى الضريبة المقتطعة من الدخل

قف على ضها يتو نتاجية، فعر وتؤثر الضرائب على الإنتاج من خلال تأثيرها على عرض وطلب رؤوس الأموال الإ      
ان دد الاستثمار فيحر الذي لادخاالادخار الذي يحدد الاستثمار فإذا كانت الضرائب تقلل من الدخل وبالتالي انخفاض ا

قع عبئها على التي ي صاعديةويتعلق الأمر بالضرائب التذلك سيؤدي إلى انخفاض في عرض رؤوس الأموال الإنتاجية، 
نقصت الأرباح  ح، فإذاالرب لدفإنه يتوقف على مع.  أما طلب رؤوس الأموال الإنتاجية الدخلدخل الطبقات الميسورة 

ت تنخفض معدلاو ي سلبا الكل بسبب الاقتطاعات الضريبية يقلل الطلب على رؤوس الأموال مما يؤثر على حجم الإنتاج
 النمو.  

 

 :ثانيا: الأثر على الاستثمار

يعرف الاستثمار بأنه ذلك الجزء من الناتج الوط  لدولة ما، والذي لا يستخدم في الاستهلاك الجاري في سنة معينة، 
ت وزيادة إلى رصيد المجتمع من الأصول الرأسمالية لزيادة قدرة المجتمع على إنتاج السلع والخدما تهإضافبوإنما يتم استخدامه 

الإشباع في المستقبل، ويظهر تأثير الضرائب على الاستثمار من خلال تأثيرها على معدل الربح، فيزيد الميل الحدي 
للاستثمار كلما زادت فرص الحصول على الأرباح، فالتأثير السلبي للضرائب على الأرباح بتخفيض معدلاتها يؤدي إلى 

بالنسبة للاستثمارات الحديثة، حيث تحول الضريبة دون استخدام أكثر  خفض الاستثمارات، ويظهر هذا الأثر جليا
 .2الأساليب حداثة في الاستثمار

وكذلك فإن التأثير السلبي للضرائب على الاستهلاك بتقليل الطلب على المنتجات لارتفاع أسعارها يؤدي إلى خفض      
عار السلع الموجهة للاستهلاك، وكذلك فإن التأثير السلبي الاستثمارات، إلا إذا قدمت الحكومة معونات تمنع ارتفاع أس

                                                           
 .68ناصر مراد، مرجع سبق ذكره ، ص:  - 1
 .72بوعون يحياوي نصيرة، مرجع سبق ذكره، ص:  - 2
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من الضريبة،  قتطاعاتللاللضرائب على الإنتاج قد يدفع أصحاب المشروعات الكبرى إلى مضاعفة إنتاجهم تعويضا 
وباستخدام أحدث الأساليب الفنية في الإنتاج، وهذا يتوقف على مرونة الطلب على منتجاتهم. وبالمقابل فإن التأثير 
الإيجابي للضرائب يتحقق بتخفيض الضرائب على الأرباح ومنح إعفاءات على الأرباح المعاد استثمارها، مما يؤدي إلى 

 ادة الاستثمارات.زيادة الأرباح المحققة ومن ثم زي

   

 المطلب الثاني: السياسة الجبائية والبعد الاجتماعي للتنمية المستدامة
 والتيا ريق أدواتهطعن  ، ستدامةفي تحقيق الأبعاد الاجتماعية للتنمية المبشكل كبير تساهم السياسة الجبائية      

 تماعيةوالمشاكل الاج رحة الفق مكافبالإضافة إلى فعاليتها في  ،تستخدمها في إعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة في ذلك
 ة:يمكن التطرق إليها في العناصر التالي. والظواهر السلبية الغير مرغوبة في المجتمع

 دور السياسة الجبائية في تحقيق عدالة توزيع المداخيل: -1
عدالة التوزيع، وهي المشكلة التي مازالت تحد من تصطدم سياسة إعادة توزيع الدخل بمشكلة أساسية متمثلة في      

فعالية النظم الضريبية في معظم الدول، الأمر الذي يحتم على صناع القرار الاقتصادي والمالي التفكير في كل مرة عن بلورة 
بلد وإيجاد سياسة مالية أكثر رشادة ومرونة، لذلك قد تتغير طرق تأسيس وتصفية وحساب الضريبة على الدخل من 

 .1لآخر

إذ  تلف أثر الضرائب على تحقيق العدالة في توزيع الدخل باختلاف طبيعة الضريبة ومصدرها، فالضريبة النسبية لا      
تراعي ظروف وأعباء المكلف وا، فيزداد عبؤها على أصحاب الدخل المنخفض، بينما ينخفض عبؤها على أصحاب 

زيادة حدة التفاوت في توزيع الدخل بين مختلف الفئات المختلفة، كما نجد نفس الدخول المرتفعة، وبالتالي فهي تؤدي إلى 
. أما ضرائب الدخل التصاعدية ال  تتصف عادة بتصاعد 2التأثير للضرائب غير المباشرة المفروضة على السلع والخدمات

ول، وهذا ما أثبتته التجربة معدلاتها ووجود حد أدنى معفى، فقد أثبتت تفوقا في الحد من التفاوت في توزيع الدخ
 البريطانية في هذا المجال أثناء الحرب العالمية الثانية لتصبح مثالا يحتذى به.

                                                           
 .36ولهي بوعلام، مرجع سبق ذكره، ص  -  1
 65ناصر مراد، فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق، مرجع سبق ذكره، ص:   - 2
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يمكن أيضا التأثير على توزيع الدخل، بالتمييز بين دخل العمل ودخل الملكية، وفي هذا المجال تلجأ الدولة إلى         
العبء الضريبي بالنسبة للمداخيل الناجمة عن الملكية، كما تؤثر  تخفيف عبء الضريبة على مداخيل العمل، وزيادة

السياسة الجبائية في توزيع الدخل من خلال الكيفية ال  يتم وا إنفاق حصيلة الضريبة، فقد تعرقل سياسة الإنفاق العام 
نفاقها العام بحيث يستفيد منه ما تهدف إليه الضريبة، بل وقد تلغي أثرها في إعادة توزيع الدخل، إذا ما وجهت الحكومة إ

 .1ةذوي الدخول المرتفعة بقدر أكبر من ذوي الدخول المنخفض

تتبعها الدولة للإنفاق العام فإذا تم توجيه هذا  لدخول وذلك عن طريق السياسات التيويمكن التأثير على توزيع ا       
ادة الدخول زي فيذلك سيساهم بشكل كبير الإنفاق لزيادة الخدمات والمنافع الموجهه لأصحاب الدخول المنخفضة فإن 

   .2 ومن ثم الحد من تفاوت الدخول بين مختلف فئات المجتمع ة،الحقيقية لهذه الفئ

 

 مكافحة الفقر:دور السياسة الجبائية في  -2
كافية لتلبية احتياجاهم اليوميةن،    لأفراد أو الأسر على توفير موارديعرف البنك الدولي الفقر على أنه ن عدم قدرة ا     

كما يرى البعض أن هناك مكونين رئيسيين لا بد من بروزهما في أي تعريف للفقر، وهذان المكونان هما: ن مستوى 
مثل  ى حد أدنى من الموارد، ومستوى المعيشة يمكن التعبير عنه بالاستهلاك لسلع محددة،المعيشة، والحق في الحصول عل
 تمثل الحاجات الأساسية للإنسان، وهي تسمح بتصنيف أي فرد لا يحققها ضمن دائرة تيالغذاء والملابس والسكن، ال

ستهلاك بقدر تركيزه على الدخل، أي الحق الفقر. أما الحق في الحصول على الحد الأدنى من الموارد، فهو لا يركز على الا
 .3في الحصول على هذه الحاجات أو القدرة على الحصول عليهان 

وتستخدم السياسة الجبائية في مجال مكافحة الفقر كونها أداة لتوفير مداخيل إضافية بطريقة لا تجعل الفقر أسو أو       
تفاوت في توزيع المداخيل من خلال اعتماد الضرائب التصاعدية النمو الاقتصادي أبطأ، بحيث تساهم في تقليل حدة ال

على الدخول، ليتم توزيعها عن طريق تمويل الخدمات العمومية ومنح إعانات البطالة التي يستفيد منها أصحاب المداخيل 
 .4المنخفضة، لا سيما الفقراء منهم

                                                           
 .224ص ،2014، 2،العدد  3عفيف عبد الحميد، دور السياسة الضريبية في تحسين بعض المؤشرات الاجتماعية، مجلة دراسات جبائية،  المجلد  - 1
 .224، ص: 2003حامد عبد المجيد دراز، مبادق المالية العامة، الدار الجامعية، الإسكندرية،  - 2
 22، ص:2001الدخل في الوطن العربي، الطبعة الأولى مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، عبد الرزاق الغارس، الفقر وتوزيع  - 3
 117عيد المجيد قدي، دراسات في علم الضرائب، مرجع سبق ذكره، ص:  -4
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 -1970الرائدة، فقد استطاعت ماليزيا خلال ثلاثة عقود) وتعتبر التجربة الماليزية في هذا المجال من التحارب         
وهو ما يع  أن عدد الأسر الفقيرة تناقص بنهاية عقد   %5.5إلى  %52.4ا تخفيض معدل الفقر من  2000

التسعينيات بأكثر من ثلاثة مرات عما كان عليه الحال في عقد السبعينيات. وقد تضمنت السياسة الضريبية في ماليزيا 
 من الدخل بعدا اجتماعياً يستفيد منه الفقراء، وذلك بتأكيد مبدأ التصاعدية في ضريبة الدخل، حيث يبلغ الحد الأدنى

دولار أمريكي في الشهر، وتؤخذ الضريبة بعد خصم أقساط التأمين الصحي، ونسبة عدد  658الخاضع للضريبة حوالي 
الأطفال، ونفقات تعليم المعوقين من الأطفال ومن يعول من الوالدين، ومساهمة صندوق التأمين الإجباري، كما أن 

شركات ا على دفع الزكاة لصا  صندوق جمع الزكاة القومي الذي يدار بواسطة الدولة الماليزية شجعت المواطنين ) أفردا و 
 .1إدارة الشؤون الإسلامية في مقابل تخفيض نسبة ما يؤخذ من ضريبة الدخل

 دور السياسة الجبائية في تحقيق  الأهداف الاجتماعية الأخرى: -3
ا كن أن نذكر منهلأخرى يمااعية يد من الأهداف الاجتمتستعمل السياسة الجبائية بالإضافة إلى ما سبق في تحقيق العد

 ما يلي:

: يمكن للسياسة الجبائية أن تساهم في تحقيق التوازن الاجتماعي عن طريق نمية الاجتماعية المتوازنةتحقيق الت 3-1
سواء كانت دائمة أو مؤقتة المساهمة في ترقية المناطق النائية بتشجيع الاستثمار فيها وهذا بمنح امتيازات جبائية مختلفة 

إضافة إلى منح هذه المناطق نصيبا معقولا  بشكل إعفاءات أو تخفيضات تبعا لبرنامج التنمية المسطر من طرف الدولة.
 .2من الدخل الوط  في توزيع الميزانية الاستثمارية الوطنية

الإنجاب أو  يادةز  لدول فياطبقاً لرغبة لصدد هذا ا في بائيةالسياسة الج استخداميمكن : يةسياسة السكانالتوجيه  3-2
وعكس  ،لأبناءااد عدد لما ز كالدخل  زيادة الإنجاب تعمل على تخفيض الضرائب على  فالدول الراغبة في ،التقليص منه
 .اندد السكع زدياداتعانى من مشكلات  والتيزيادة سكانية كبيرة  حالة عدم رغبة الدولة في ذلك يطبق في

 

                                                           
للمؤتمر العلمي الثالث حول دور عمرو محمد يوسف محمد، مساهمة السياسات والتشريعات الضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، بحث مقدم  - 1

 .14، جامعة الإسكندرية، ص 2017ماي ، 9الدولة في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، 
 .51فلاح محمد، مرجع سبق ذكره، ص:  - 2
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ضرائب على تخفيض اللضرائب، و ا: وهذا بإعفاء رأس المال المستثمر في قطاع السكن من معالجة مشكلة السكن 3-3
 كن تطبيق معدلايمكما   ض.لتخفياالأرضي المبنية لأغرض سكنية بما يدفع المالكين لها لحو بنائها للاستفادة من هذا 

 .و ح  إعفاءها من الضرائبضريبية مخفضة على المداخيل المتأتية من إيجار السكنات أ

مثل التدخين  لاجتماعيةاحيث يمكن للسلطات محاربة بعض الآفات  السيئة: التقليل من المظاهر الاجتماعية 3-4
 نها.عاجمة وشرب الكحوليات، وذلك عن طريق فرض ضرائب مرتفعة على صناعتها وبيعها والأرباح الن

 لسياسية والثقافية للتنمية المستدامة:دور السياسة الجبائية في تحقيق الأهداف ا -4
 لأبعاد السياسيةق بعض اة في تحقيبالإضافة إلى الأهداف الاقتصادية والاجتماعية يمكن للسياسة الجبائية المساهم     

 والثقافية للتنمية المستدامة.

 لدور السياسي للسياسة الجبائية:ا 4-1

يمكن استخدام الضرائب لتحقيق أهداف سياسية معينة سواء داخل الدولة من خلال التمييز في المعاملة الجبائية         
بين الطبقات، وتعزيز مركز السلطة الحاكمة، أو بين الدول  كإعفاء البعثات الدبلوماسية من الضرائب أو من خلال 

ففي حالة وجود علاقات طيبة مع دولة معينة تعمل الدولة على تسهيل التجارة الخارجية مع بعض الدول أو الحد منها، 
وهذا ضمن .1خفض أو إعفاء سلعها من الرسوم الجمركية، أما في حالة العكس فتعمل على زيادة تلك الضرائب

 الاتفاقيات الضريبية الدولية المبرمة.

 لدور الثقافي للسياسة الجبائية:ا 4-2

للمحافظة على التراث الثقافي للمجتمعات وتثمينه، سواء بتمويلها للصناديق والبرامج تستعمل الضريبة كأداة      
الموضوعة لهذا الغرض أو بتقديم مزايا ضريبية لمنشطة ال  تساهم في تحقيقه، مثل إقرار تخفيضات ضريبية على المداخيل 

في هذا المجال، وممكن تلخيص أهم هذه  التي يعود جزء منها لتمويل مختلف الأنشطة الثقافية والجمعيات الناشطة
 :2الإجراءات في النقاط التالية

إعفاء المداخيل الناجمة عن أتعاب الأعمال الفنية، مثل عوائد التأليف والعروض الفنية والمسرحية من الضرائب  -

                                                           
 59ناصر مراد، فعالية النظام الضريبية بين النظرية والتطبيق، مرجع سبق ذكره، ص:  - 1
 .117ذكره، ص  عبد المجيد قدي، مرجع سبق - 2
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 على الدخل.
على القيمة المضافة بغرض زيادة  إعفاء المنجزات والأشغال الفنية والمواد الداخلة في الصناعة الثقافية من الضريبة -

 المقروئية والاهتمام بالفن.
لى ا من الهروب إلهة حماية قليديفرض الضريبة على القيمة المضافة على الصادرات من مواد التراث والصناعات الت -

 الخارج.

 المطلب الثالث: السياسة الجبائية والبعد البيئي للتنمية المستدامة.
السياسة الجبائية تستعمل كأداة لتمويل التنمية، ورغم أن هذا الدور التمويلي ما يزال قائما إلا أنه من المعلوم أن         

تغير نوعيا بالموازاة مع تغير مهام الدولة، فبعدما كانت الضريبة تستعمل كأداة للتأثير في الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
أن استفحلت ظاهرة التلوث وأصبحت تشكل خطرا كبيرا على أصبحت مؤخرا تؤثر ح  على الوضع البيئي، وهذا بعد 

للدولة عدة وسائل للتدخل من أجل  .1الإنسان في المقام الأول، ناهيك عن الأضرار التي تلحق بالمكونات الأخرى للبيئة
 .التأثير على الوضع البيئي و الحد من التلوث من بين هذه الوسائل ما يعرف بالجباية البيئية

  الجباية البيئية: مفهوم  -1
هي عبارة عن نوع من الجباية التي تهدف خصوصا إلى حماية البيئة عن طريق الحد من التدهور البيئي والاستغلال        

وهناك من يفضل تسميتها بالجباية الخضراء، والتي يقصد وا: مجموع الإجراءات الجبائية الرامية  .المفرط للموارد الطبيعية
 .2إلى التعويض أو الحد من الآثار الضارة اللاحقة بالبيئة من جراء التلوث البيئي

. أما منظمة التعاون والتنمية البيئة كما يمكن تعريف الجباية البيئية بأنها: مجموعة الإجراءات الجبائية التي لها تأثير على
 فتعرفها بأنها:ن مجمل الضرائب المرتبطة بالبيئة، والتي تمتاز عموماً بكونها اقتطاع إجباري بدون OCDEالاقتصادية 

 .3دف من خلاله حماية البيئةن يهاء مقابل يندرج ضمن وع

وبصفة نهائية ودون مقابل بدفع مبلغ نقدي محدد كما يمكن تعريف الضرائب البيئية على أنها: نإلزام الممول جبرا       

                                                           
 .50ص  2014، جوان ،15مسعودي محمد، الجباية البيئية كأداة لتحقيق التنمية المستدامة، أبحاث اقتصادية وإدارية، العدد   - 1
 02العدد  07لمجلدا، مجلة أبعاد اقتصادية، ا2013-2000) في الجزائر خلال الفترة خير فضيلة، دور الينسياسة الجبائية في تحقيينق الينتنمية المستدامينة - 2
 .454ص:  ،2017،

3  -O.C.D.E :environnemental taxes and green tax reforme , paris, 1997, p. 17- 18 
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لخزانة الدولة بقصد حماية البيئة، أي أنها عبارة عن اقتطاع إجباري يدفعه الفرد إسهاما منه في التكاليف والأعباء العامة، 
 وذلك باعتبار أن حماية البيئة  تندرج ضمن الأعباء العامة للدولة.

 :تصنيفات الجباية البيئية -2
 هما: يمكن إجمال الأنواع والأشكال المختلفة للضرائب والرسوم البيئية ضمن صنفين      

 :1ينطوي تحت هذا التصنيف ثلاثة أنواع وهي :التصنيف الأول 2-1

ث مثل: تكاليف الخدمات البيئية وإجراءات خفض التلو  وتعد مثلا لتغطية :الإتاوات أو الرسوم التحويلية 1-1-2
 .ياهمعالجة المياه )إتاوة الاستهلاكا، والتي يمكن أن تستخدم كنفقات بيئية متعلقة بالم

 .و/ أو المستهلكين وهي معدة لتغيير سلوك المنتجين :الرسوم التحفيزية 2-1-2

 .لإيرادات الجباية قبل كل شيءاتعد من أجل زيادات وهي  :الرسوم البيئية الجبائية 3-1-2

 

 هذا التصنيف يقسمها إلى أدوات مباشرة وغير مباشرة. :التصنيف الثاني 2-2

 .2تكون بفرض ضرائب إما على المدخلات أو على المخرجات :الأدوات المباشرة 2-2-1

لتي يمكن أن اد الأولية والتي اتتمثل هذه الأداة في فرض ضريبة محددة القيمة على المو   :تفرض ضريبة على المدخلا -أ
 .بعض السلع  إنتاجدخل فيتحتوي على عناصر خطيرة في تركيبتها الكيميائية، تؤثر على البيئة وفي نفس الوقت ت

السلع والخدمات  عين هماعندما تشتغل أي مؤسسة فإن مخرجاتها تحتوي على نو  :تفرض ضريبة على المخرجا -ب
ية رحها خلال العملط يمكن والتي بالإضافة إلى إجمالي المخلفات )بجميع أنواعها سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازيةا

 :الإنتاجية، وعلى هذا الأساس يتم فرض ضريبة على المنتجات بحيث

أو نوعية على الإنتاج في مختلف الوحدات الإنتاجية التي يصاحب إنتاجها تلوث  كميةتقوم الحكومة بفرض ضريبة   -

                                                           
 العدد مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، مراد مهدي، الجباية البيئية شكل من أشكال تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، نصيرة يحياوي، - 1

 .263ص:  ، 2018ديسمبر 16
 .263نفس المرجع، ص:  - 2
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التمييز  يات المقبولة اجتماعيا، ولابد منالبيئة وإحداث أضرار اجتماعية، وذلك ودف تخفيض حجم الملوثات إلى المستو 
الضرائب لمعالجة  د فاعلية هذا الشكل منة لكي تزدافي سعر الضريبة بين مختلف الوحدات الإنتاجية وبين المناطق الجغرافي

 مشاكل التلوث.

الإجراءات   من مجموعة من خلال يض الانبعاثاتقوم الحكومة بفرض ضريبة تحفيزية ودف تشجيع الملوثين على تخفت -
 .كبعض التغيرات في نوعية المدخلات، أو التحول إلى إنتاج منتجات أخرى أقل تلويثا

 

 :الأدوات غير المباشرة 2-2-2

الفاعلة، حيث تستخدم لجعل  تعتبر هاتين الوسيلتين من وسائل الجباية البيئية الإعفاءات الضريبية والإعانات: -أ
،وعلى هذا الأساس يستلزم  كوسما يلوثون حسب نظرية  المؤسسات تسيطر على التلوث بدل جعلهم يدفعون مقابل

وافز الضريبية وغير الضريبية في تحقيق الهدف المنشود باختلاف حجم ونوع الحوافز تدخل الدولة بمنح العديد من الح
 .الممنوحة مثل: ترحيل الخسائر، الإجازة الضريبية، إعانات الاستثمار في جلب معدات التلوث البيئة...الخ

 

رباح المستثمر أو زيادة إن فرض الضريبة على أ  ضرائب الدخل وعلاقتها بالأنشطة الاقتصادية المرغوبة بيئيا: -ب
لأن المغالاة في سعر ضريبة الأرباح يؤثر سلبا على قرار الاستثمار ، معدلها سوف يؤثر سلبا على معدل التكوين الرأسمالي

مما يترتب عليه عزوف رؤوس الأموال الوطنية ، في القطاع الخاص الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بعامل الربح ودرجة المخاطرة 
وعليه فإن التمييز في   .1عن الاستثمار داخل البلد والبحث عن فرص استثمارية خارجية والعكس صحيحوالأجنبية 

المعاملة الضريبية لصا  بعض الأنشطة الاقتصادية التي تساهم بفعالية في عملية التنمية، من خلال التمييز في أسعارها  
 :كما يلي

بتحقيق تنمية فعالة يستلزم بناء  التوجيه الاقتصادي بما يسمح استخدام ضرائب دخل الاستثمار كأداة من أدوات  ▪
الخاصة لحو الأنشطة الاقتصادية المرغوبة بل وأيضا في اتجاه المناطق  هيكل تلك الضرائب تساهم في توجيه الاستثمارات

 المستهدفة؛
                                                           

    ة بصرف النظر عن كيفي على كفاءة إننا لحصلفأنه إذا   تكن هناك عقبات تحول دون وصول اتفاق بين المتضررين والمتسببين في التلوث  كوستنص نظرية
 .جم التلوثفضها لحالتوزيع المبدئي لحقوق الملكية، بموجبها بمكن للمتضررين أن يدفعوا للمؤسسة التي تسبب في التلوث مقابل خ

 .65زيز عثمان، يونس أحمد البطريق، مرجع سبق ذكره، ص: سعيد عبد الع - 1
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تلف معدل  يمكن أن  بحيث أن يمتد نطاق التمييز في معدل الضريبة داخل نطاق الأنشطة الاقتصادية المرغوبة  ▪
 المرغوبة في حد ذاتها. الضريبة من صناعة إلى أخرى داخل قطاع الأنشطة

نمية ة في تحقيق التهم بفعاليتسا لتحقيق الفاعلية للمعاملة الضريبية التمييزية في صا  الأنشطة الاقتصادية التي  ▪
 الشروط أهمها: الاقتصادية يستلزم ضرورة توافر مجموعة من

ريبة على أرباح لات الضة معدزياد أن يصاحب التخفيض في أسعار الضريبة على أرباح الأنشطة الاقتصادية المرغوبة ✓
 الأنشطة الاقتصادية غير المرغوبة؛

بيرة نسبيا مما كرغوبة  ية المالاقتصاد أن يكون العبء النسبي لضرائب الدخل قبل تخفيض سعر الضريبة على الأنشطة ✓
 فعالة؛ الضريبة ميزة ضريبية يجعل من تخفيض

 صا  فيبة بعد الضريبة المرغو  وغير أن تصبح العلاقة بين الأرباح النسبية المتحققة في الأنشطة الاقتصادية المرغوبة ✓
 .المجموعة الأولى

وهو نظام قائم على فكرة فرض رسوم أو ضريبة على المتسبب في التلوث  :ج. نظام الودائع والتأمينات الاجتماعية
لمقابلة خسائر التلوث المحتملة، على أن يتم استرجاعها لدافعها في حالة قيامه بإعادة تدوير المواد الملوثة أو إجراء عمليات 

 .1من شأنها علاج التلوث

 ل أهداف الجباية البيئية:أثر السياسة الجبائية على التنمية المستدامة من خلا -4
بالنظر إلى أهم أهداف الجباية البيئية وبخاصة تلك المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة حيث تعد الجباية البيئية وسيلة       

 :2مهمة من جملة الوسائل والأدوات الهادفة إلى المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وهذا من خلال التالي

 لخدمات.أسعار السلع وا اشرة فيبيئية مبسعي الجباية البيئية لحو إيجاد وسيلة فعالة لدمج تكاليف الخدمات والأضرار ال -

 ركيز الجباية البيئية على محاولة تحديد المبادق الأساسية وقواعد تسيير البيئة.ت -

معيشي سليم والوقاية من كل أشكال  ارترقية تنمية وطنية مستدامة بتحسين شروط المعيشة والعمل على ضمان إط -

                                                           
 .90سعيد عبد العزيز عثمان، يونس أحمد البطريق، مرجع سبق ذكره، ص: - 1
-55ص: ا، 2019) 2، العدد 8مجلة دراسات جبائية، المجلد ،  دور الجباية البيئية في تكريس البعد البيئي للتنمية المستدامة،  بودرجة رمزي، لخشين عبير  - 2

56. 
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 التلوث والأضرار اللاحقة بالبيئة، وهذا انطلاقا من فرض ضرائب ورسوم بيئية تتناسب وحجم الأضرار البيئية الحاصلة.

كذا و بيعية المتوفرة وارد الطن خلال فرض الضرائب والرسوم البيئية يمكن ترقية الاستعمال الايكولوجي العقلاني للمم -
 .عمل على تحقيق التنمية المستدامةما ي وهذا عمال التكنولوجيات الأكثر نقاءاتاس

لأمر ابائي سواء تعلق تدخل الجدعيم الوعي الاجتماعي ومشاركة مختلف المتدخلين في تدابير حماية البيئية من خلال الت -
 منح الحوافز الجبائية. بفرض الضرائب والرسوم أو من خلال

البيئية على تحريض المستهلكين والمنتجين على تحسين وتعديل سلوكهم لحو استعمال الموارد المتاحة تعمل الجباية  -
 .1استعمالا فعالا بيئيا

يضها الملوث أو بتخف واها علىيادة الإيرادات الجبائية التي تستعمل في تغطية النفقات البيئية سواء بالرفع من مستز  -
 ف الأعوان الاقتصاديين.بما يؤدي إلى خلق التنافسية بين مختل كار، وهذالتشجيع الاستبدال والتجديد والابت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .56مسعودي محمد، مرجع سبق ذكره،ص:  - 1
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 خلاصة الفصل:
تطرقنا في هذا الفصل إلى التأصيل النظري للتنمية المستدامة، باستعراض مختلف المحطات التار ية التي ساهمت في     

هات النظر التي عرفت الموضوع، وكيف يمكن تحقيق التنمية المستدامة بالتطرق إلى تكوين هذا المصطلح وكذا مختلف وج
مختلف مؤشراتها التي يمكن الحكم من خلالها على مدى احترام المواثيق واللوائح الدولية التي تسهم في تحقيقها في جميع 

تسعى ناولنا كيف يمكن للسياسة الجبائية أن جوانبها وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية وح  البيئية والمؤسساتية. ثم ت
ير على الجانب الاقتصادي للتنمية المستدامة من تحقيق للنمو الينتأثخير كل طاقاتها من أجل سلتحقيقها بمختلف أدواتها وت
دة توزيع ثم الجانب الاجتماعي من إعا. والإنتاجوترشيدا للاستهلاك وتشجيعا للاستثمار  روتمويل للتنمية، وتحفيز للادخا

المداخيل بصفة عادلة ومحاربة للفقر ومحاولة إيجاد الحلول لبعض المشاكل الاجتماعية والظواهر السلبية ثم في الأخير مدى 
مساهمتها في إيجاد حلول للمشاكل البيئية من تلوث وغيرها عن طريق الجباية البيئية وما يمكن أن تسهم به في ردع الملوثين 

جبائيا لحثهم على عدم التلويث أو الإنقاص من خطورته على ح  تحفيز المؤسسات  أوفع، ضمن منطق الملوث الدا
   المجتمع.
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 تمهيد الفصل:
لسياسة  ترجمة عملية لقع يعتبرو في الواللسياسة الجبائية، فه لصياغة الفنيةيعد النظام الجبائي الواجهة الأساسية و ا    

للضريبة  الفنية الصورن متارة مخالمختلفة. حيث يعرف على أنه مجموعة محددة و  مصمم من أجل تحقيق أهدافهاالجبائية 
ة التي تعمل ئص البيئوخصا )ضرائب نوعية، ضرائب الدخل، ضرائب على ثروة، رسوم جمركية...الخا، تتلاءم مع ظروف

لمحددة اوانين الضريبية ات والقلتشريعبطريقة محددة من  خلال افي نطاقها، تمثل في مجموعها برامج ضريبية متكاملة، تعمل 
لجبائية بصفة السياسة اهداف أوما يصاحبها من لوائح تنفيذية، ومذكرات تفسيرية، تسعى  لتحقيق أهداف محددة تمثل 

ادي رأسمالي أو النظام الاقتص فلسفة هذا النظام يتأثر بعوامل عدة منها: خاصة.مة، وأهداف النظام الضريبي بصفة عا
 اشتراكي، درجة تقدم الدولة، أسلوب الإدارة الاقتصادية، رد فعل المجتمع الضريبي. 

د إصلاح سنة ا، ويعوة التي مر النظام الضريبي الجزائري شهد تغيرات عدة مسته نتيجة جملة الإصلاحات الجبائي     
 ة، وهو الانتقاللجزائريالدولة للتوجه الاقتصادي الجديد لأهمها وأضخمها حيث مس جميع النواحي كترجمة فعلية  1992

  ترة.وط  في تلك الفتصاد الالاق من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، والذي كان مصاحبا للتغير الجذري الذي عرفه
لى صلاحات كانت علإاية هذه تكميلثم توالت الإصلاحات والتعديلات بموجب قوانين المالية السنوية وقوانين المالية ال

  .ائيةامستوى المضمون والمحتوى )إصلاح نظام الضرائبا، وعلى مستوى الهياكل )الإدارة الجب

ها  وتوحيد انت موجودةفالإصلاح على مستوى المضمون والمحتوى كان بإدراج ضرائب جديدة ودمج ضرائب ك      
ح وتطوير مام إصلاائق أئب التي أصبحت تشكل عكالضريبة على الدخل الإجمالي، بالإضافة إلى إلغاء بعض الضرا

أقسام و  ة الجبائية وخلقللإدار  داخليالمنظومة الجبائية، أما الإصلاح على مستوى الهياكل فكان بإعادة هيكلة التنظيم ال
 مفتشيات ومراكز اقرب للمكلف.

على مدى المسار لفين، ف من المكع معينيضم النظام الضريبي الجزائري عدة أنظمة فرعية ينتمي إلى كل واحد منه نو      
تصريح المراقب افة إلى نظام ال بالإضلجزافيالتار ي للنظام الجبائي الجزائري نجد، النظام الحقيقي والنظام المبسط والنظام ا

ه أو ح  بداللغائه أو استإما تم  ومنه وكذا نظام التقدير الإداري. هذه الأنظمة الفرعية منها ما هو معمول به لحد الساعة
 ضمه لنظام آخر.

يوجد نظامين للإخضاع الجبائي الأول  2020حسب آخر تعديل والذي كان بموجب قانون المالية التكميلي لسنة       
 15.000.000يسمى بالنظام الحقيقي يتبع له الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين والذين يفوق رقم أعمال السنوي  
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و نظام الضريبة الجزافية الوحيدة، يطبق على المكلفين بالضريبة الذين يحققون رقم أعمال أو دج، أما النظام الثاني فه
 دج. 15.000.000مداخيل مهنية سنوية لا تتجاوز مبلغ 

ائب إلى وع الضر ذي يفصل مجممن خلال هذا الفصل سوف نتطرق إلى هيكل النظام الجبائي الجزائري الحالي وال      
تسجيل، وهذا حقوق الابع و م على رقم الأعمال، وضرائب غير مباشرة، بالإضافة إلى حقوق الطضرائب مباشرة، ورسو 

 بتقسيم الفصل إلى ثلاثة مباحث وهي كالتالي:

 في النظام الضريبي الجزائري. المبحث الأول: الضرائب المباشرة

 في النظام الضريبي الجزائريالضرائب الغير مباشرة  المبحث الثاني:

 .لجبائيةابة اقر لاو  ،الثالث: الجباية البترولية، البيئية، وجباية التجارة الخارجيةالمبحث 
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 المبحث الأول: الضرائب المباشرة في النظام الضريبي الجزائري.
الضريبة جمالي، دخل الإيبة على الضمن هذا المبحث سوف نتطرق إلى الأنواع المختلفة للضرائب المباشرة وهي: الضر      

عقاري تطهير والرسم الرسم ال ة إلىعلى أرباح الشركات، الرسم على النشاط المه ، الضريبة الجزافية الوحيدة، بالإضاف
 والرسوم على الأملاك.

 .IRG المطلب الأول: الضريبة على الدخل الإجمالي
تعوض مجموع الضرائب النوعية ل 1991ة تم احدثها بموجب الإصلاحات التي جاء وا قانون المالية لسنهي ضريبة       

رائب متعددة ضبق على السا التي كانت تطبق على مداخيل الأشخاص الطبيعيين في النظام السابق حيث اشتمل النظام
مداخيل   ريبة علىالض ن،نلتجاريةاالضريبة على الأرباح غير ن ،نعلى الأرباح الصناعية والتجاريةتتمثل في ن الضريبة 

على  ضريبة التكميليةية، ناللفلاحا، نالمساهمة الوحيدة ن، نالضريبة على الرواتب والأجورنودائع والكفالاتالديون وال
  الدخلن.

 مفهوم وخصائص الضريبة على الدخل الإجمالي: -1
المادة ، وقد قدم المشرع الجزائري في 1991أسست الضريبة على الدخل الإجمالي من خلال قانون المالية لسنة         

تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل  نتعريفا لهذه الضريبة: رائب المباشرة والرسوم المماثلة الأولى من  قانون الض
الأشخاص الطبيعيين تسمى الضريبة على الدخل الإجمالي. تطبق هذه الضريبة على الدخل الصافي الإجمالي للمكلف 

 .1نبالضريبة 

 :2ليةتتسم هذه الضريبة بالخصائص التا

 قل عبئها إلى الغير.ن  ف وا لا يمكنهأي أن المكل ضريبة مباشرة: -

 انونيا من الدخللمحددة قاريبة سنوية: بحيث تفرض مرة واحدة على الدخل الصافي المحقق في سنة بعد طرح الأعباء ض -
 الإجمالي الخام.

                                                           
 .10، ص2020المديرية العامة للضرائب، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  - 1
 .47، مرجع سبق ذكره، ص: 2003 -1992ناصر مراد، الإصلاح الضريبي في الجزائر للفترة  - 2
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بالتالي فهي السنة، و  عليه ضريبة واحدة فييث تجمع مختلف أصناف الدخل الصافي للمكلف وتفرض بحضريبة وحيدة:  -
  .1991تعوض جميع الضرائب النوعية السابقة قبل 

لى مفتشية الضرائب إ اG 01 يبة تصريحة: بحيث يتعين على المكلف تقديم تصريح سنوي بجميع مداخيله )وثيقةضر  -
 التابعة لمكان إقامته.

رائح الدخل شبحيث يرتفع معدل الضريبة بارتفاع  (Barème) ضريبة تصاعدية: حيث تحسب على أساس جدول -
 .الإجمالي

 راعي الوضعية الشخصية للمكلف.ضريبة شخصية: حيث أنها ت -

 مجال تطبيق الضريبة على الدخل الإجمالي: -2
  :الأشخاص الخاضعون للضريبة: 2-1

 :1للضريبية على الدخل الجمالي كل من  ضع

 .الأشخاص الطبيعيون  •
 .أعضاء شركات الأشخاص  •
 .الشركاء في الشركات المدنية المهنية  •
 .أعضاء شركات المساهمة الذين لهم مسؤولية تضامنية وغير محددة فيها  •
 الشركات المدنية الخاضعة لنفس النظام الذي تخضع له شركات التضامن. أعضاء  •

 :المداخيل الخاضعة للضريبة 2-2

 :2يلي مافي تشمل المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي 

 الأرباح المهنية.  •
 المداخيل الفلاحية.  •
 المداخيل الإيجارية الناتجة عن تأجير العقارات.  •

                                                           
 .02ص  2020المديرية العامة للضرائب، النظام الجبائي الجزائري لسنة  - 1
 .2020من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  02المادة  - 2
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 ريوع رؤوس الأموال المنقولة.  •
 الرواتب والأجور. • 

 .المبنية أو غير المبنية فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات  •

 على الدخل الإجمالي: الأساس الخاضع للضريبة 2-3

يحدد الدخل الإجمالي الصافي السنوي المكون لأساس الضريبة على الدخل بجمع الأرباح أو المداخيل الصافية  الفئوية     
 :1للخصم التاليةباستثناء تلك المتعلقة بالضريبة المفروضة بمعدل محرر، و الأعباء القابلة 

  كن.بناء مس أوتناء فوائد القروض والديون المبرمة لأغراض مهنية و كذا تلك التي تم إبرامها قصد اق  •

 .اشتراكات التأمين على الشيخوخة و التأمينات الاجتماعية المكتتبة شخصيا  •

 نفقات الإطعام •

 بوليصة التأمين المبرمة من طرف المالك المؤجر.  •

 على الضريبة على الدخل الإجمالي: المعدلات المطبقة -3
 تطاع من المصدر.ام الاقانية بنظتفرض الضريبة على الدخل الإجمالي بطريقتين، الأولى حسب الجدول التصاعدي، والث   

 الجدول التصاعدي: 3-1

ثم قانون  1994نة الية لسون المنالإجمالي عدة تعديلات، بدءا بقا عرف الجدول التصاعدي للضريبة على الدخل    
، ويتم 2022الية لسنة من قانون الم 31، كان أخر تعديل بموجب المادة 2003، ثم في سنة 1999المالية لسنة 

 حساب الضريبة على الدخل الإجمالي وفقا للجدول التالي:

 

 

 

                                                           
 .02ص  2020بائي الجزائري لسنة المديرية العامة للضرائب، النظام الج - 1
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 الجدول التصاعدي للضريبة على الدخل الإجمالي -1 3الجدول 

 قسط الدخل الخاضع للضريبة ) بالدينار( نسبة الضريبة 
 240.000لا يتجاوز  %0
  480.000إلى  240.001من  23%
 960.000إلى  480.001من  27%
 1.920.000إلى  960.001من  30%
 3.840.00إلى  1.920.001من  %33

 3.480.000أكثر من  %35
 

، الصدارة 100دة الرسمية رقم ، الجري2021ديسمبر 30ؤرخ في الم ،2022قانون المالية لسنة  من 31المادة  المصدر:
 .2021ديسمبر  30بتاريخ 

 :كالتالي  وفقا لهذا النظام يتحدد معدل الضريبية حسب كل فئة قتطاع من المصدر:معدلات الا 3-2

 :الأرباح غير التجارية -

 محررة من الضريبة ا )24% مداخيل مدفوعة من قبل مدينين مقيمين بالجزائر لمستفيدين لهم موطن جبائي خارج الجزائر  
 :1ينينينينينينفيما يتعلق ب

أصحاوا  التي لا يتمتع والمهام الوظائفو المبالغ المدفوعة كمكافآت عن نشاط منجز في الجزائر عند ممارسة المهن الحرة   -
 .يلرباح أو المداخر من الأنف آخبصفة التاجر، والمستثمرات المدرة لمرباح، والتي تعتبر مصادر كسب لا تنتمي إلى ص

 .قوقهمى لهم بحو الموصلكتاب أو المؤلفون الموسيقيون، وورثتهم أريوع عائدات المؤلف التي يتقاضاه ا  -

                                                           
 .2020من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة   33المادة  - 1
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 صيغ الإنتاج أو طرق أو وأت الصنع الريوع التي يتقاضاها المخترعون من منح رخصة استغلال شهاداتهم أو بيع علاما  -
و ألملكية الصناعية من ادة لمستماالتنازل عنها والمقبوضة من قبل مخترعين أو بعنوان حقوق التأليف وكذا كل الحواصل 

 .التجارية والحقوق المماثلة لها

لى علاقتطاع الرسم اشمل هذا يلجزائر االمبالغ المدفوعة كمكافآت من مختلف أنواع الخدمات المقدمة أو المستعملة في   -
 .النشاط المه  و الرسم على القيمة المضافة

 زائر للضريبةخارج الج ن جبائيموطتخضع المبالغ المدفوعة في شكل أتعاب أو حقوق تأليف الفنانين الذين لديهم   -
 .محررة من الضرائب15%على الدخل الإجمالي بمعدل  

 :1يلي تخضع المداخيل ضمن هذه الفئة إلى معدلا مختلفة نوضحها في ما: ريوع رؤوس الأموال المنقولة - 

 15%.نسبة يبة بتخضع المداخيل الموزعة على الأشخاص الطبيعيين لاقتطاع من المصدر محرر من الضر   •

 .ذا الاقتطاع طابعا تحريريا، يكتسي ه50%تخضع إيرادات سندات الصندوق غير الاسمية لاقتطاع من المصدر بنسبة  • 

 10%.نسبة تخضع إيرادات الديون والودائع والكفالات لاقتطاع من المصدر ب  •

  :ر بنسبةقتطاع من المصدلخواص لاكها االتي يمل الادخارتخضع الفوائد الناتجة عن المبالغ المقيدة في دفاتر أو حسابات   •

 .جد  50.000ل عن وي أو تقمحررة من الضريبة على الدخل الإجمالي ، تطبق على قسط الفوائد التي تسا -%1

 .دج 50.000تطبق على قسط الدخل الذي يتجاوز  -%10

، 15%لمصدر بنسبة امن  قتطاعلائر تخضع الأرباح الموزعة بين الأشخاص الطبيعيين و المعنويين غير المقيمين بالجزا  •
 .محررة من الضريبة

 :بنسبة من المصدر لاقتطاعللتشغيل  الاستثمارتخضع المداخيل الناتجة عن أسهم صندوق دعم   •

 .دج 50.000 لا تتجاوز محررة تطبق على المداخيل التي -1 %

 .غير محينررة لما فوق المبلينغ -10 %
                                                           

 .2020من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  104المادة. - 1
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لاجتماعية او الحصص أسهم محررة من الضريبة، يتم تطبيقها على فوائض القيم الناتجة عن التنازل عن الأ •%20  
مبلغ ريبي، تتم تبرئة نصف من أجل تطبيق هذا الإخضاع الض .المحققة من طرف الأشخاص الطبيعيين الغير المقيمين

 .التنازل بين يدي الموثق

لاجتماعية او الحصص أسهم محررة من الضريبة، يتم تطبيقها على فوائض القيم الناتجة عن التنازل عن الأ  •%15 
ر ضريبة عندما يعاد استثماغير أنه تعفى فوائض هذه القيم من ال .المحققة من طرف الأشخاص الطبيعيين المقيمين

 .مبالغها

ماعية في أو الحصص الاجت الأسهم زل عنلاستثمار، اكتتاب المبالغ المعادلة لفوائض القيم الناتجة عن التناويقصد بإعادة ا
 ة.رأسمال مؤسسة أو عدة مؤسسات والذي يتحقق عن طريق شراء الأسهم أو الحصص الاجتماعي

 :1الراوتب والأجور - 

 وبة شهريا.لي المحسلإجماتخضع الرواتب والأجور المدفوعة من قبل المستخدمين، لجدول الضريبة على الدخل ا  •

من قبل  بصفة اعتيادية ير شهريةات غعلاوات المردودية و المكافآت أو غيرها وكذا استدراكات الرواتب، التي تمنح لفتر   •
 ، من دون تطبيق تخفيض.10%المستخدمين 

 لبحث العلمي أواتدريس و اط الغ المدفوعة لمشخاص الذين يمارسون علاوة على نشاطهم الرئيسي كأجراء، نشالمبال  •
 % )دون تطبيق أي تخفيضا.10المراقبة أو كمساعدين جامعيين بصفة مؤقتة:

 فيبية العاملة جنؤسسات الأف المتخضع أجور الموظفين التقنيين و المؤطرين ذوي الجنسية الأجنبية المشغلين من طر   •
 الجزائر : لجدول الضريبة على الدخل الإجمالي المحسوبة شهريا.

 : المداخيل الإيجارية  -

 :2، للضريبة على الدخل الإجمالي بنسبةلأملاك عقارية ذات استعمال سك  تخضع المداخيل المتأتية من الإيجار المدني  •

                                                           
 .2020من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  104المادة  -1
 ..2022ون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة من قان 104المادة  -2
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ابع طذي ية من إيجار ل المتأتلمداخي، بالنسبة لالإيجار الإجمالي لنسبة من مبلغمحررة من الضريبة ، وتحسب هذه ا -%7
 .سك 

ذي من إيجار  لمتأتيةاداخيل للم ، بالنسبةالنسبة من مبلغ الإيجار الإجمالي، وتحسب هذه محررة من الضريبة 15%- 
 .طابع تجاري

بنية،  فض إلى مالغير  لاكلممبالنسبة  ، وتحسب هذه النسبة من مبلغ الإيجار الإجمالي ،محررة من الضريبة  -%15
 .يجارات الفلاحية بالنسبة للإ % 10

وكذا الحقوق العقارية والعينية وكذا تلك  العقارات المبنية أو غير المبنيةالناتجة عن التنازل بمقابل عن  :فوائض القيمة  -
 .1محررة من الضريبة %15: الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة

 :  الخاصة بالضريبة على الدخل الإجمالي التخفيضات -4
 :2تمنح التخفيضات التالية

، يطبق على دخلهما الإجمالي  10%  يستفيد الزوجان اللذان  تاران نظام فرض الضريبة المشترك من تخفيض بنسبة  -
 الخاضع للضريبة.

ا سنوات 08)اها اانيدة أدنيستفيد الأشخاص الذين يكتتبون طواعية عقد تأمين الأشخاص ) فردي أو جماعيا لم  -
لمدفوعة سنويا في حدود من مبلغ المنحة الصافية ا 2%من تخفيض نسبته بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي، 

 .دج 20.000

 %.35يطبق على الربح الناتج عن نشاط المخبزة دون سواه، تخفيض بنسبة  -

 جيش فيو سابق فة عضيطبق على الربح المحقق خلال سنتي النشاط الأوليتين من طرف الأشخاص الذين لهم ص -
  25%.نسبة بالمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوط  وأرامل الشهداء، تخفيض التحرير الوط  أو 

                                                           
 .2022من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  104المادة  - 1
 .2020من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  21المادة  -2
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 اجب إدراجه في أسس الضريبةفيما  ص تحديد الدخل الو  30 %يطبق على الأرباح المعاد استثمارها تخفيض نسبته  -
 على الدخل الإجمالي وفقا لشروط.

 

 .ات الدائم والمؤقتالصدد نوعين من الإعفاء نجد في هذا :المداخيل المعفاة / فئة الأرباح المهنية

 يستفيد من الإعفاء الدائم:1.

يبة على الدخل دول الضر جدد في الأشخاص الذين يقل دخلهم الصافي الإجمالي أو يساوي الحد الأدنى الضريبي المح  -
 دجا.240.000الإجمالي )

 لها. المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص المعوقين المعتمدة وكذلك الهياكل التابعة  -

 مبالغ الإيرادات المحققة من قبل الفرق المسرحية.  -

 .هلى حالتالمداخيل المحققة من النشاطات المتعلقة بالحليب الطبيعي الموجه للاستهلاك ع  -

 ( سنوات:10يستفيد من الإعفاء لمدة عشر )2.

 .الحرفيون التقليديون وكذلك أولئك الممارسون لنشاط حرفي ف 

 :( سنوات03يستفيد من الإعفاء لمدة ثلاث )3.

 :1( سنوات ابتداء من تاريخ بداية النشاط3الشركات الناشئة لمدة ثلاث ) - 

طنية الوكالة الو  " لشبابن أوام تشغيل الأنشطة التي يقوم وا الشباب المقاول في إطار أنظمة نالوكالة الوطنية لدع  -
 .ع في الاستغلالخ الشرو تاري لتسيير القرض المصغرن أو ن الصندوق الوط  للتأمين على البطالةن، وهذا ابتداء من

لفترة بسنتين اوتمدد هذه  .اا سنوات إذا كانت هذه الأنشطة تمارس في مناطق يجب ترقيته6تحدد مدة الإعفاء بست )
 .ا عمال على الأقل لمدة غير محددة3ستثمرون بتوظيف ثلاث )ا عندما يتعهد الم2)

                                                           
 .03، ص 2020النظام الضريبي الجزائري،المديرية العامة للضرائب، نشرية  - 1
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لحقوق والرسوم البة باماد والمطيترتب على عدم احترام التعهدات المتصلة بعدد مناصب العمل المنشأة، سحب الاعت    
  .المستحقة التسديد

لوط  لدعم الصندوق إعانة نا للاستفادة منعندما تكون الأنشطة التي يقوم وا الشباب ذوي المشاريع المؤهلون     
لةن ، منشأة في ى البطاين علتشغيل الشبابن أو نالصندوق الوط  لدعم القرض المصغرن أو ن الصندوق الوط  للتأم

 ن الضريبة على الدخل الإجمالي، فإن فترة الإعفاء م"منطقة تستفيد من إعانة نالصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب
 .سنوات ابتداءا من تاريخ الشروع في الاستغلال10ين تحدد ب

 :1المداخيل المعفاة / فئة الأرباح الفلاحية

 :الإعفاء الدائم1.

 : تستفيد من الإعفاء الدائم من الضريبة على الدخل الإجمالي

 الإيرادات الناتجة عن زراعة الحبوب والبقول الجافة و التمور. -

 .هلى حالتعالإيرادات الناتجة عن النشاطات المتعلقة بالحليب الطبيعي الموجه للاستهلاك   -

 الإعفاء المؤقت:2.

 سنوات:10تستفيد من الإعفاء الدائم من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة 

المناطق  لحة حديثا و فيلمستصي الأراضالإيرادات الناتجة عن الأنشطة الفلاحية وأنشطة تربية الحيوانات الممارسة في ا  •
 الجبلية، وذلك ابتداءا من تاريخ استعمال الأراضي المذكورة.

 :2المداخيل المعفاة / فئة مداخيل رؤوس الأموال المنقولة

 لشركات.ارباح أتعفى الأرباح الموزعة على الأشخاص المعنويين المقيمين المكلفين بالضريبة على   •

، مداخيل الأسهم 2014ا سنوات ابتداء من أول جانفي سنة 5تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة خمس )  •
والأوراق المماثلة لها المسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة أو مداخيل السندات والأوراق المماثلة لها ذات أقدمية تساوي أو 

                                                           
 04النظام الضريبي الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص:  - 1
 04نفس المرجع، ص:  - 2
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رسمية للبورصة أو متداولة في سوق منظم، وكذا نواتج الأسهم أو حصص ا سنوات مسجلة في التسعيرة ال5تفوق خمس )
 هيئات التوظيف الجماعية للقيم المنقولة.

، مداخيل وفوائض 2014ا سنوات ابتداء من أول جانفي سنة 5تعفى كذلك من الضريبة على الدخل لمدة خمس )  •
نظم، داولها في سوق متأو تم  بورصةخزينة أو مسجلة في الالقيمة الناتجة عن عمليات التنازل والسندات المماثلة لها لل

اءا من الفاتح ا ابتد05ا سنوات، تكون صادرة خلال فترة خمس سنوات )05بتاريخ استحقاق أدنى بخمس )
، العمليات 2014ا سنوات ابتداءا من أول جانفي سنة 5. تعفى من حقوق التسجيل لمدة خمس )2014جانفي

 ظم.وق منسولة المسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة أو المتداولة في المتعلقة بالقيم المنق

ر ء من تاريخ صدو ل، ابتدالتسجيتعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات وكذا حقوق ا •
الأسهم والحصص ازل عن ، فوائض القيم لعملية التن2015ديسمبر سنة  31وإلى غاية  2010قانون المالية لسنة 

 شركة. الاجتماعية لمندية المحترفة في كرة القدم المشكلة في شكل

يما  ص الضريبة ا ف05)تستفيد مداخيل أسهم صندوق دعم الاستثمار من اجل التشغيل من إعفاء بخمس سنوات   •
  .2005جانفي  01على أرباح الشركات، وهذا ابتداءا من تاريخ 

ات ابتداء من أول ا سنو 5) ا خمستعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لمدة أدناه  •
 لخزينة المسجلةللمماثلة لأوراق ا، مداخيل وفوائض قيم التنازل عن الأوراق والسندات المماثلة لها وا2009جانفي سنة 

لجماعية للقيم التوظيف يئات اهسوق منظم، وكذا نواتج الأسهم أو حصص في التسعيرة الرسمية للبورصة أو متداولة في 
 المنقولة.

 :طرق تحصيل الضريبية على الدخل الإجمالي -5
 :ها قانونايتم دفع الضريبة على الدخل الإجمالي وفق نظامين وذلك حسب الشروط المنصوص علي    

 :1ل تسبيقين في المواعيد التاليةوفق هذا النظام يتم دفع الضريبة في شك النظام الحقيقي:

 مارس. 20فيفري إلى  20التسبيق الأول: من 

                                                           
 .2020من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  1-335المادة  - 1
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 جوان. 20ماي إلى  20التسبيق الثاني: من 

السنة بلمتعلقة يق الجداول امن الحصص الضريبية المفروضة على المكلف بالضريبة عن طر  30 %يساوي مبلغ كل تسبيق 
 .الأخيرة التي وجبت عليه الضريبة

تتم تصفية الرصيد المتبقي من الضريبة من طرف المكلفين بالضريبة ويقومون بأنفسهم بدفع المبلغ المتعلق به أيضا      
يوم من الشهر  20دون إخطار مسبق بعد خصم الأقساط التي سبق دفعها بواسطة جدول إشعار بالدفع في أجل أقصاه 

أفريل من السنة الموالية التي تم من خلالها تحقيق  30يخ والمحدد بتار  الذي يلي أخر اجل لإيداع التصريح السنوي
 .1المداخيل

ن ة المكلف وتضملكل منهما إحدى العوامل التي تخفف الضغط على خزين %30ويشكل وجود تسبيقين بقيمة  
 تحصيل ضريبي على مدار السنة.

 نظام الاقتطاع من المصدر:

وفق هذا النظام يجب أن تكون الاقتطاعات المخصصة للمدفوعات خلال شهر محدد مدفوعة في العشرين يوما        
وفي هذا الحالة فإن  ا.G50الأولى من الشهر الموالي لصندوق قابض الضرائب، حيث يرفق المدين باستمارة التصريح )

قتطاع غير نهائي، أي أنه منشئ لقرض ضريبي ولا بد من تسوية في نهاية السنة، ويكون الاقتطاع من المصدر تحريري الا
من الضريبة على الدخل الإجمالي عندما تكون الضريبة المدفوعة نهائية ولا توجد تسوية في نهاية السنة، كما هو الحال 

 .2بالنسبة للضريبة على الرواتب والأجور

يلة الجبائية يث الحصي سواء من حتعد الضريبة على الدخل الإجمالي من أهم الضرائب في النظام الجبائي الجزائر       
لاجتماعية سواء ادية والاقتصلكل سنة أو من حيث العدالة الضريبية التي تضمنها للمكلف، فهي تراعي كل النواحي ا

 فهيدخل الإجمالي.على ال ضريبةام التسبيقات الذي تمتاز به العند فرض الضريبة أو ح  عند تحصيلها ودفعا خاصة نظ
 بذلك توفر لخزينة الدولة مداخيل جبائية على مدار السنة.

                                                           
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  18المادة   -1
 .110ص: 2006الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ا، الطبعة الثانية، دار هومه، الجزائر، خلاصي رضا، النظام الجبائي الجزائري الحديث ) جباية   -2
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 :IBSرباح الشركات أالمطلب الثاني: الضريبة على 
تكريسا ذا يين. وهشخاص المعنو عكس الضريبية على الدخل الإجمالي، تفرض الضريبة على أرباح الشركات على الأ      

همية كن يحضى بنفس الأيلذي   اص واللتوجه الجديد لاقتصاد السوق والداعي إلى المساواة بين القطاع العام والقطاع الخ
لتي  الصناعية والتجارية ، خاصة في ما  ص الضريبة على الأرباح ا1991في النظام الضريبي الذي سبق إصلاحات 
لنفس  خضاعهماإي في ، وتجمع بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعكانت تميز القطاع العام عن القطاع الخاص

 الضريبية.

 : رباح الشركاتأالضريبة على  خصائص مفهوم و -1
من  135لتخص مداخيل الأشخاص المعنويين حيث تنص المادة  1991إحداثها بموجب قانون المالية لسنة  تم       

ن تؤسس ضريبة سنوية على مجمل الأرباح أو المداخيل التي تحققها الشركات :قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على
 .1 "الضريبة على أرباح الشركات". وتسمى هذه الضريبة 136وغيريها من الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة 

 :2من خلال التعريف السابق يمكن استنتاج خصائص الضريبة على أرباح الشركات       

 ضريبة عامة: لكونها تفرض على مجمل الأرباح دون تمييز لطبيعتها. -

 ءها يتضمن ربح سنة واحدة مقفلة.ضريبة سنوية: إذ أن وعا -

بفرض معدل واحد على كل ، ضريبة نسبية: حيث  ضع الربح الضريبي لمعدل واحد وليس إلى جدول تصاعدي -
 ؤسسة وطنية أو أجنبية، خاصة أو عامة.الأشخاص المعنويين حسب النشاط، سواء تعلق الأمر بم

من خلال إرسال الميزانية الجبائية  ا،G04على التصريح الإجباري للمكلف)سلسلة  ضريبة تصريحية: حيث تعتمد -
 أفريل من كل سنة تلي سنة تحقيق الربح ا. 30للمكلف إلى مفتش الضرائب ) قبل 

 

                                                           
 . 135، المادة 2020المديرية العامة للضرائب، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  - 1
 74 - 73، ص: 2007بوزيدة حميد، التقنيات الجبائية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 2
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 : الضريبة على أرباح الشركات تطبيقمجال  -2
 :1للضريبة على أرباح الشركات كل من تخضع

 .)مذات أسه التوصيةشركات رؤوس الأموال )شركات ذات أسهم، شركات ذات المسؤولية المحدودة، شركات ب- 

 شركات الأشخاص الذين اختاروا إخضاعهم للضريبة على أرباح الشركات.- 

لة يرفق طلب الاختيار بالتصريح وفي هذه الحا .الشركاتالشركات المدنية التي اختارت إخضاعها للضريبة على أرباح  -
بالنسبة  ح الجبائيوضح طرق التصريتمن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة والتي  151المنصوص عليه في المادة 

 للضريبية على أرباح الشركات. هذا الاختيار لا رجعة فيه طول مدة حياة الشركة.

 ية ذات طابع صناعي و تجاري،مؤسسات و هيئات عموم -

 .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 12الشركات المنجزة للعمليات و المنتوجات المذكورة في المادة  -

 الشركات التعاونية واتحاداتها. -

 
                                                           

 .2020من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  136المادة  - 1
   من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على ما يلي: 12تنص المادة 

 : الطبيعيون الذين الأشخاص يحققها الدخل، الأرباح التي المهنية لتطبيق ضريبة تكتسي طابع الأرباح
 .بيعها ت لإعادةنفس الممتلكا يشترون باسمهم أو بيعها أو تجارية الوساطة من أجل شراء عقارات أو محلات يقومون بعمليات 1)
 بالتقسيم، أو العقار بالتجزئة بيع هذا أثناء منهم بسعي ويقومون بعقار، يتعلق من جانب واحد بالبيع من وعد يستفيدون 2)

 .كل جزء أو قسم  إلى شاري بالبيع بالتنازل عن الاستفادة من الوعد
 :يؤجرون 3)
 للمحل التجاري أو الصناعي أو المادية غير ناصرعلى كل الع الإيجار يشتمل سواء أكان لاستغلالها من أثاث أو عتاد لازم فيها بما صناعية أو تجارية مؤسسة -
 .أم لا منها جزء
 لتجمعات.الملتقيات و ا و القاعات المخصصة لإحياء الحفلات أو لتنظيم اللقاءات  -
 .البلدية ومستأجر الحقوق الامتياز المناقصة وصاحب عليه نشاط الراسي يمارسون 4)
 .صناعيا الأنشطة طابعا هذه الدواجن والأرانب عندما تكتسي تربية أرباحا من أنشطة يحققون 5)
 .طريق التنظيم عند الاقتضاء النشاط المتسم بطابع صناعي عن يحدد
 .المالحة أو المما  استغلال الملاحات أو البحيراتمن  يحققون إيرادات 6)
السفن ومستغلي  مجهزي الصيادين، الربابنة ادين،الصي المحققة من قبل التجار المداخيل الدخل، الصناعية والتجارية لتطبيق ضريبة ا كما تكتسي طابع الأرباح7

 الصيد قوارب
 ل لقاء عوض عن القيم المنقولة والحقوق الاجتماعية.ا يحققون مكاسب صافية بالرأسمال بمناسبة عملية تناز 8
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 وهي: الشركات المستثناة من الضريبة على أرباح الشركات: 

 الجزافية الوحيدة. الشركات التعاونية الخاضعة للضريبة -

 ها في التشريع وصوص عليط المنهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المكونة و المعتمدة حسب الأشكال و الشرو  -
 التنظيم الجاري وما العمل.

 : على أرباح الشركات للضريبيةالأساس الخاضع 

      لة في إطار ممارسة النشاطناقص الأعباء المتحم ا.ن طرف المؤسسة ) مبيعات، عائدات استثنائية مالنتائج المحققة  -
 ا....) تكاليف عامة، تكاليف مالية، إهتلاكات، ضرائب و رسوم مهنية

الربح الجبائي  سبي أماالربح المحاهذا الربح الصافي يمثل عند حساب مبلغ الضريبة على أرباح الشركات ما يسمى ب      
 يساوي : فهو الذي يطبق عليه المعدل والذي

 التخفيضات. –الربح الجبائي = الربح المحاسبي + التكاليف غير القابلة للحسم 

صم والتي تخص  ابلة للخيف الغير قمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على مجوع التكال 169حيث تنص المادة 
  .الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركاتكل من 

من قانون الضرائب  173تخص فوائض القيمة كما تنص عليهم المادة  %70و  %35التخفيضات فنجد معدلين أما 
 المباشرة والرسوم المماثلة.

  :على الضريبة على أرباح الشركات المعدلات المطبقة -3
         :1يحدد معدل الضريبة على أرباح الشركات كما يلي النظام العادي: 3-1
 بالنسبة لأنشطة إنتاج السلع. %19 - 
استثناء وكالات مات ، بة والحمابالنسبة لأنشطة البناء والأشغال العمومية والري ، وكذا الأنشطة السياحي23 %  -

 الأسفار.
 .بالنسبة لمنشطة الأخرى %26 -

                                                           
 .2020، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 1-150المادة  - 1
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نشطة في د من الألعديرسون ايجب على الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على أرباح الشركات و الذين يما     
لمعدل  ط مناسبل نشانفس الوقت، أن يقدموا محاسبة منفصلة لهذه الأنشطة، تسمح بتحديد حصة الأرباح عن ك

 %.26 تطبيق منهجي لمعدل عدم احترام مسك محاسبة منفصلة يؤدي إلى .الضريبة على أرباح الشركات الواجب تطبيقه
 

 :1كما يليتتحد   :معدلات الاقتطاع من المصدر 3-2
 %.10مداخيل الديون و الودائع والكفالات:  -
 % )محررة من الضريبةا.40ات الصندوق غير الاسمية: الإيرادات المتأتية من سند -
 )محررة من الضريبةا.  20%دارة الأعمال:إالإيرادات المحصلة في إطار عقد  -
ات قة بتقديم الخدمفقات متعلإطار ص الجزائر و المحققة فيبية التي ليس لها منشآت دائمة في مداخيل المؤسسات الأجن -
 :30.% 
 %24لمبالغ المدفوعة مقابل خدمات من أي نوع كانت مقدمة أو مستعملة بالجزائر: ا -
اعهم أو بيع أو التنازل عن استغلال براءات اختر  حة لمخترعين متواجدين بالخارج، مقابل منح رخصةالعائدات الممنو  -

 %.24أو طرق أو صيغ: علامات صنع 
لنقل العاملة في مجال ازائرية داخيل المؤسسات الأجنبية العاملة في النقل البحري، عندما تخضع بلدانهم المؤسسات الجم -

طبقة قل عن النسبة الميزيد أو عدل يمالبحري للضريبة، يتم تطبيق قاعدة المعاملة بالمثل، عندما تقوم هذه الدول بتطبيق 
 %.10بالجزائر: 

رى بالمفهوم منشأة مهنية أخ ئر أو كللأرباح المحولة إلى شركة أجنبية غير مقيمة من قبل شركتها الفرعية المقيمة في الجزاا -
 %.15الجبائي: 

نويين غير خاص المعوائض القيم الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المحققة من طرف الأشف -
 %.20المقيمين: 

 :الخاصة بالضريبة على أرباح الشركات فاءاتالإع -4
ع ر م المشطالة قدعدلات البمكذا خفض في إطار تشجيع الاستثمار خاصة في المناطق النائية الواجب ترقيتها، و      

 :المماثلةن الضرائب المباشرة والرسوم من قانو  138الضريبي مجموعة من الإعفاءات المؤقتة والدائمة، كما تنص عليه المادة 
                                                           

 .13النظام الضريبي الجزائري، مرجع سبق ذكره،ص  - 1
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 ويتمثل أهمها في: الإعفاءات المؤقتة: -أ
غيل الوط  لدعم تش الصندوق ستفيد النشاطات التي يما يمارسها الشباب ذوي المشاريع المؤهلون للاستفادة من إعانةت -

لضريبة كلي من ا  ن إعفاءالة مالشباب أو الصندوق الوط  لدعم القرض المصغر أو الصندوق الوط  للتأمين على البط
ست ا06)إلى  رفع مدة الإعفاءثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال، ت ا03)على أرباح الشركات لمدة 

ة غلال، وتمدد فتر  الاستفيشروع سنوات، إذا كانت النشاطات ممارسة في منطقة يجب ترقيتها، وذلك ابتداء من تاريخ ال
 ذا كانت هذهة، أما إة غير محدددستثمرون بتوظيف ثلاثة عمال على الأقل لمبسنتين عندما يتعهد الم ا02)الإعفاء هذه 

ا 10دة الإعفاء إلى عشر)، تمدد م"الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"  المشاريع في منطقة تستفيد من إعانة
 سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال. 

انب، ية المحدثة من قبل مستثمرين وطنيين أو أجالمؤسسات السياحعشر سنوات،  ا10)تستفيد من إعفاء لمدة  -
 ي.السياح لقطاعباستثناء الوكالات السياحية والأسفار، وكذا شركات الاقتصاد المختلط الناشطة في ا

 اوكذ الأسفار،و ، وكالات السياحة يخ بداية ممارسة النشاطثلاث سنوات ابتداء من تار  ا03)تستفيد من الإعفاء لمدة -
 المؤسسات الفندقية حسب حصة رقم أعمالها المحقق بالعملة الصعبة.

 
 ويتمثل أهمها في: الإعفاءات الدائمة: -ب
 لمؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص المعوقين المعتمدة لذا الهياكل التي تتبعها.ا -
 لإيرادات المحققة من قبل الفرق و الأجهزة الممارسة للنشاط المسرحي.امبلغ  -
 فقط. صناديق التعاون الفلاحي لفائدة العمليات البنكية والتأمين والمحققة مع شركائها_ 
التعاونيات الفلاحية للتموين والشراء، وكذا الاتحادات المستفيدة من اعتماد تسلمه المصا  المؤهلة التابعة لوزرة الفلاحة  -

 استثناء العمليات المحققة مع المستعملين غير الشركاء.والمسيرة طبقا لمحكام القانونية والتنظيمية التي تنظمها، ب
 عمليات البيع الموجهة للتصدير -
 تأدية الخدمات الموجهة للتصدير. -
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 :الضريبة على أرباح الشركات تحصيلطريقة  -5
 يتم تحصيل مبالغ الضريبة على أرباح الشركات وفقا لطريقتين:

ع بة الواجب الدفبلغ الضريبموفقا لهذه الطريقة، المكلف هو الذي يقوم بالتصريح لتلقائي للمكلف: التصريح ا  5-1
قيمة كل تسبيق  ت  تبلغسبيقاتبصفة تلقائية دون أي إشعار مسبق من إدارة الضرائب، ويتم تسديد قيمتها وفق ثلاثة 

رفقا معه عند التصريح يتم دف تسويةال% من قيمة الضريبة المستحقة على أرباح السنة الأخيرة المقفلة، ثم تتبع بقسط  30
فريل من السنة التي تلي سنة تحقيق أ 30بالوثائق والمستندات الجبائية الإجبارية التي تثبت الأرباح المحققة وهذا قبل 

 الأرباح. 

 ا حسب الآجال التالية: 50تسدد هذه التسبيقات عن طريق تصريح ) سلسلة ج رقم

  مارس.   20 فيفري إلى 20التسبيق الأول: من  
  جوان.   20ماي إلى  20التسبيق الثاني: من  
  نوفمبر.   20أكتوبر إلى  20التسبيق الثالث: من  

 الاقتطاع لتقنية داخيلالم بعض خضوع على المشرع نص حيث استثنائيا، نظاما يعتبر ن المصدر:منظام الاقتطاع  5-2
 الأموال رؤوس مداخيل وكذا ة،الأجنبي المؤسسات طريق عن المحققة المداخيل مثل سابقا، ذكرها سبق والتي المصدر من

 .الشركات أرباح على للضريبة المنقولة

من ناحية الحصيلة التي  ةخاص، الضريبة على أرباح الشركات هي الأخرى تشكل حجرا أساسا في النظام الجبائي الجزائري
لها أهمية بالغة توفرها، ومن ناهية الفئة المستهدفة والمتمثلة في الشركات والمؤسسات ذات الشخصية المعنوية، لذلك تعطى 

 في القانون الجبائي حيث تجسد إستراتجية الدولة في دعم خلق المؤسسات وزيادة ثروة المجتمع.
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 :TAPالمهني  المطلب الثالث: الرسم على النشاط
          نشاط الصناعي والتجاريالرسم على ال ، لتعوض1996لقانون المالية لسنة  21ثم إحداثها بموجب المادة       
 (TAIC  ( ا، والرسم على النشاط غير التجاريTANC ام ة التي عرفها النظا. ضمن سلسلة الإصلاحات الجبائي

لية ة الجماعات المحيادة حصكذا ز و الضريبي ودف تقليل عدد الضرائب بقصد التعامل الجيد وتبسيط الإجراءات الجبائية، 
 من الضرائب التي تعود إليها وتثري إيراداتها.

 المفهوم ومجال التطبيق:  -1
الرسم بصدد رقم  من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين التابعين للنظام الحقيقي، يستحق هي ضريبية مباشرة تدفع    

 على الدخل الإجمالي، في صنف أرباحه للضريبة نشاطا تخضع بالضريبة الذين يمارسون في الجزائر المكلفون يحققه أعمال
 .1الأرباح المهنية أو للضريبة على أرباح الشركات

دخل في إطار تا التي ات أو غيرهالأعمال، مبلغ الإيرادات المحققة على جميع عمليات البيع أو الخدمويقصد برقم     
ق يمن مجال تطب سة فيما بينها،غير أنها تستثنى العمليات التي تنجزها وحدات من نفس المؤس .النشاط المذكور أعلاه

ل من مبلغ الأعما ن رقممومية والبناء، يتكو الرسم على النشاط المه . بالنسبة لوحدات مؤسسات الأشغال الع
 مقبوضات السنة المالية.

لقيمة المضافة اسم على ل بدون الر يؤسس الرسم على المبلغ الإجمالي للمداخيل المهنية الإجمالية، أو رقم الأعما     
 .عندما يتعلق الأمر بالخاضعين لهذا الرسم المحقق خلال السنة

 النشاط المهني: الحدث المنشئ للرسم على -2
 :يتشكل الحدث المنشئ للرسم على النشاط المه     

 الهيئات شروب من طرفالماء ال يما  ص بيعمن التسليم القانوني أو المادي للبضاعة؛ غير أنهّ، وف بالنسبة للبيوع، – أ
 الجزئي أو الكلي للثمن. يتكون من التحصيل الموزعة، فإنّ الحدث المنشئ

 قبض الكلي أو الجزئي للثمن.العقارية و تأدية الخدمات من ال شغالبالنسبة لم -ب

                                                           
 .2020من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، لسنة  217المادة  - 1
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ل من تكون رقم الأعماجارية يرباح غير التأما بالنسبة للمهن الحرة الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي / فئة الأ -ج
 .الإيرادات المهنية التي تدعى بالمعنى الاصطلاحي ) أتعابا

 :على الرسم على النشاط المهني المعدلات المطبقة -3
 :1نجد ثلاثة معدلات خاصة بالرسم على النشاط المه 

 %.2بين   يحدد معدل الرسم على النشاط المه  
  بالنسبة لأنشطة الإنتاج. التخفيضات بدون الاستفادة من1% معدل الرسم إلى  فض 
 25 %. بنسبة فيضتخ مع2% ينين الرسم بمعدل  العمومية والري، يحدد نشاطات البناء والأشغال فيما  ص 
 عن نشاط نقل المحروقات فيما  ص رقم الأعمال الناتج3% إلى معدل الرسم على النشاط المه  يرفع أن غير 

 .الأنابيب بواسطة

  :يتم توزيع ناتج الرسم على النشاط المه  كما يأتي

  66 %. حصة البلدية   -
 29 %. حصة الولاية   -
 % . 5حصة صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية   -

 :الخاصة بالرسم على النشاط المهني الإعفاءات والتخفيضات -4
 :2لا يدخل ضمن رقم الأعمال المعتمد كقاعدة لحساب الرسم على النشاط المه  ما يليالإعفاءات:  -أ
ضائع، ببيع الب ذين تتعلق نشاطاتهمد.ج إذا تعلق الأمر بالمكلفين بالضريبة ال 80.000رقم الأعمال الذي لا يتجاوز  -

 ينق الأمر بالمكلفين بالضريبة الناشطد.ج إذا تعل50.000 المواد واللوازم والسلع المأخوذة أو المستهلكة في عين المكان، 
 .في قطاع الخدمات

 .ن مساعدة أي شخص آخريمارسوا بأنفسهم دو  أن عيينالطبي على الأشخاص الامتياز، ينبغيهذا  وللاستفادة من

 .التعويض من تستفيد الدولة أو التي ميزانية الواسع المدعمة من قبل الاستهلاك بالمواد ذات عمليات البيع،الخاصة مبلغ -
                                                           

 .2020من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، لسنة  222المادة  - 1
 .2020من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. لسنة  220المادة  - 2
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المعالجة  عمليات بما في ذلك كافة لتصديرلالموجهة  أو النقل أو السمسرة المتعلقة بالمواد والسلع عمليات البيع مبلغ -
 .للتصدير البترولية الموجهة مباشرة قصد إنتاج المواد

 المؤرخ في96-31 مبلغ عمليات البيع بالتجزئة والخاصة بالمواد الإستراتيجية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم  -
 ما لا تفوق حدود الربحتيجية، عندالمتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض المواد والخدمات الإسترا1996 جانفي 15

 .10 بالنسبة للبيع بالتجزئة نسبة 

  لي.الما الايجاري القرض في إطار عقد الاعتماد بتسديد الجزء المتعلق -

مكرر من قانون الضرائب 138  لعمليات المنجزة بين الشركات الأعضاء التابعة لنفس المجموعة مثلما حددتها المادةا -
 .المباشرة والرسوم المماثلة

 والحمامات والإطعام المصنف والأسفار. سياحية والفندقيةالنشاطات ال المبلغ المحقق بالعملة الصعبة في -

 

 .1النشاط من تاريخ بداية ا سنوات، ابتداء3لمدة ثلاث ) تعفى الشركات الناشئة من الرسم على النشاط المه    

 

 التخفيضات: -ب
  30: يستفيد من تخفيض قدره 

 عمليات البيع بالجملة.مبلغ  -
من الحقوق غير 50 عن  بلغ عمليات البيع بالتجزئة، والمتعلقة بمواد يشتمل سعر بيعها بالتجزئة على ما يزيدم -

 .المباشرة
اء، غير  و أرامل الشهدير الوط ار التجزئة الذين لهم صفة عضو جيش التحرير الوط  أو المنظمة المدنية لجبهة التحر تج -

ة لمكلفون بالضريبالنشاط، اشرة ايستفيد من هذا التخفيض المطبق سوى على السنتين الأوليتين من الشروع في مبأنه لا 
 الخاضعون لنظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي.

  50: يستفيد من تخفيض قدره 
 ير المباشرةغمن الحقوق 50 % بلغ عمليات البيع بالجملة الخاصة للمواد التي يتضمن سعر بيعها بالتجزئة أكثر من م - 

                                                           
 .2020من قانون المالية التكميلي لسنة  33المادة  - 1
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 :زئة الخاصة بالأدوية، بشرط أنمبلغ عمليات البيع بالتج -
 .1996 يناير15 المؤرخ في 90 -31  تكون مصنفة ضمن المواد الإستراتيجية كما ينص عليها المرسوم التنفيذي 1- 

 30. و10 وأن يكون معدل الربح للبيع بالتجزئة يتراوح بين 2-
 

 75:يستفيد من تخفيض قدره 
 البيع بالتجزئة للبنزين الممتاز و العادي و الغازوال. مبلغ عمليات - 
 

 .1لا تطبق التخفيضات المذكورة أعلاه إلا على رقم الأعمال الغير محقق نقدا

 : الرسم على النشاط المهني تحصيلطريقة  -5
 G50 Aو أ  G 50لة يحصل الرسم على النشاط المه  شهريا عن طريق تصريح يقوم به المكلف بموجب سلس    

 يوم الأولى الموالية لشهر تحقيق رقم الأعمال أو الإيرادات.  20وهذا قبل 
 

، يعتبر من المه  لى النشاطعمن خلال ما سبق وخاصة معدلات الضريبة وطريقة تقسيمها يمكننا القول أن الرسم     
من حصيلة هذه  % 95، كون ةلمحليتساهم في تحقيق التنمية ا أهم الضرائب التي تمول ميزانية الجماعات المحلية وبذلك

  الضريبية هي موجهة حصرا لتمويل ميزانية الجماعات المحلية.
 

 الضرائب المباشرة الأخرى.المطلب الرابع: 
لجزافية وهي الضريبية ا لجزائريالجبائي ا من النظامض، نجد الضرائب المباشرة المتبقية على الضرائب السابقة الذكر زيادة     

 .لمواليلعنصر ااه في الوحيدة، الرسم العقاري، الرسم التطهيري، والرسم على الأملاك هذا ما سوف نفصل في
 
 
 

                                                           
 .2020مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، لسنة  219المادة  - 1
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 : IFUالضريبة الجزافية الوحيدة  -1
بذلك تعتبر من أحدث ، 2007من قانون المالية لسنة  02تم إحداث الضريبية الجزافية الوحيدة بموجب المادة     

 13جب المادة بمو  انتلات، كوعرفت عدة تعديلات مست مجال التطبيق والمعدالضرائب في النظام الجبائي الجزائري، 
 لقانون المالية التكميلي لسنة 14 وأخيرا المادة 2020سنة لقانون المالية ل 08، ثم المادة 2015لقانون المالية لسنة 

2020.  

 :الضريبة الجزافية الوحيدة تطبيقالمفهوم ومجال  1-1
دة تغطي فية وحيسس ضريبة جزاتؤ  نمكرر، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على: 282تنص المادة       

 .نلقيمة المضافة و الرسم على النشاط المه الضريبة على الدخل الإجمالي، الرسم على ا
 التي تمارس نشاطا المه  ذات الطابع المدنية والشركات الطبيعيون الأشخاص الضريبة الجزافية الوحيدة، لنظام  ضع      

إيراداتها المهنية  أوالسنوي  رقم أعمالها يتجاوز لا التقليدية التي والصناعات التعاونيات الحرفية وكذا صناعيا وتجاريا وحرفيا،
 .1الحقيقي حسب الربح الضريبة دج ما عدا تلك التي اختارت نظام فرض 15.000.000السنوية 

 : الجزافية الوحيدة معدلات الضريبة 1-2
 :2 تطبق الضريبة الجزافية الوحيدة بمعدلين هما

 بالنسبة لأنشطة الإنتاج وبيع السلع.  5% 
 بالنسبة لمنشطة الأخرى. 12% 
إزاء الفئات الأخرى من  وضعيتهم الطبيعيين، مهما كانت ، فإنّ الأشخاص3مكرر أ 282أنه وبموجب المادة  غير 

المباشر على  البيع أو باللجوء إلى رقمية توزيع السلع والخدمات عبر منصات في إطار دائرة المداخيل، الذين ينشطون
على مبلغ  الضريبة الجزافية الوحيدة، يطبق بعنوان5 % بمعدلالضريبة  لاقتطاع من المصدر محرر من الشبكة،  ضعون

حسب الحالة، من طرف مؤسسات إنتاج السلع والخدمات  ويطبق هذا الاقتطاع،. الفاتورة مع احتساب كل الرسوم
 البيع.  إعادة أو من طرف المؤسسات التي تنشط في مجال الشراء أو

 
                                                           

 .2020من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. لسنة  1مكرر 282لمادة ا - 1
 2020من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. لسنة  4مكرر 282المادة  - 2
 .2019من قانون المالية لسنة  10المادة  -3
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 كالتالي:يتم تقسيم نواتج الضريبة الجزافية الوحيدة  
 توزيع حصيلة الضريبة الجزافية الوحيدة -2 3الجدول 

 المجموع
 المشترك الصندوق

 المحلية للجماعات

 الصناعة غرف البلديات الولاية

 والمهن التقليدية

 

 الغرفة الوطنية

 التقليدية للصناعة

 

 التجارة غرف

 و الصناعة

 الضريبة ميزانية الدولة
 الجزافية
 الوحيدة

 المعدل 49 % 0.5 % 0.01 % 0.24 % %40.25 05 % 05 % 100 %

 .65ص: 2020المديرية العامة للضرائب، قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، الجزائر، نشرة  :المصدر

 : من الضريبة الجزافية الوحيدة الإعفاءات 1-3
 :1تعفى من الضريبة الجزافية الوحيدة    

 ا.المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص المعوقين المعتمدة و كذا المصا  الملحقة و -
 مبالغ الإيرادات المحققة من قبل الفرق المسرحية.  -
ده عن ط الذي تحدد بنو  الشرو  دفترفيالحرفيون التقليديون وكذا الأشخاص الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا و المقيدين  -

 .طريق التنظيم
ندوق ن الص ادة من دعمللاستف ؤهلونتستفيد الأنشطة التي يمارسها الشباب ذوو المشاريع الاستثمارية أو الأنشطة، الم -

من  "عن البطالة لوط  للتأمينا لدعم القرض المصغرن أون الصندوق الوكالة الوطنية "الوط  لدعم تشغيل الشبابن أو
 .لهالمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ استغلاإعفاء كامل من الضريبة الجزافية الوحيدة 

ا تحدد مناطق يراد ترقيته في طةالاستغلال، عندما تتواجد هذه الأنش تاريخ إلى ست سنوات ابتداء من تمدد هذه المدة
 .قائمتها عن طريق التنظيم

 .ل، لمدة غير محدودةلأقامستخدمين على  عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاثة تمدد هذه المدة بسنيتين،    
كرر من قانون الضرائب المباشرة م 36  بموجب المادة للضريبة المنصوص عليها لدفع الحد الأدنى غير أنهم يبقون خاضعين
 دج. 10.000والرسوم المماثلة والمقدرة بين 

 

                                                           
 .2020 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 6مكرر 282المادة   - 1
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بحت إلى أنها أص ائريبي الجز ظام الضريالأخرى في الن رغم حداثة الضريبة الجزافية الوحيدة مقارنة مع باقي الضرائب      
ية دفع تسبيقات ع إمكانم نوياس كونها ضريبة وحيدة غير معقدة تجبىنظرا لخصائص هذه الضريبة   ،توفر حصيلة معتبرة 

مجتمع تمثيلا لل الأكثر عنويينن الخاضعين لها هم الأشخاص سواء الطبيعي ناو الملأ  مجتمع ضريبي مهم عليها، وكذا
   الضريبي من حيث العدد والحجم. 

 الضرائب المباشرة الأخرى. -2
 الرسم العقاري، رسم التطهير و الضريبة على الأملاك.وهي 

 :TF  الرسم العقاري 2-1
والمتضمن لقانون  1967جوان  02المؤرخ في  86-67أسس الرسم العقاري بصورته الحالية بموجب الأمر رقم      

والمتضمن لقانون  1991ديسمبر  18المؤرخ في  25-91من قانون  43، وتم تعديله بموجب المادة 1967المالية لسنة 
، ويعرف الرسم العقاري بأنه ضريبة مباشرة تمس الأملاك )العقارات ا المبنية وغير المبنية الموجودة في 1992المالية لسنة 
 .1التراب الوط 

 
 :الرسم العقاري تطبيقمجال ( 1
 تتمثل الملكيات الخاضعة للرسم العقاري في: 
 :2وتتمثل هذه الأملاك فيما يلي الأملاك المبنية:  -أ
 الملكيات ذات الاستعمال السك . -

 المنشآت المخصصة لتخزين المنتوجات. -

 نشآت التجارية الموجودة في محيط المطارات والموانئ ومحطات السكك الحديديةالم -

 بجميع أنواعها.أرضيات البنايات  -

 والمستخدمة لأغراض تجارية أو صناعية. الأرضي غير المزروعة -

                                                           
 .2020من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  248المادة  - 1
 .2020من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  249المادة  - 2
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 :1وتتمثل هذه الأملاك فمما يلي الأملاك غير المبنية: -ب
 الملكيات غير المبنية. -

 الأرضي الفلاحية. -

 عات عمرانية، أو القابلة للتعمير.الأرضي الواقعة في قطا -

 مناجم الملح و السبخات. -

 الرمل، والمناجم في الهواء الطلق. استخراجالمحاجر، ومواقع  -

 والمعدلات المطبقة:للرسم العقاري  المادة الخاضعة ( 2

ينتج أساس فرض الضريبة من ناتج القيمة الايجاربة الجبائية لكل متر مربع للملكية المبنية ) القيمة  المادة الخاضعة: -أ
والمناطق الفرعيةا في المساحة الخاضعة للضريبة، يحدد أساس فرض الضريبة بعد تطبيق الايجارية تختلف باختلاف المنطقة 

 ، غير أنه لا يمكن أن يتجاوز هذاذات الاستعمال السك سنويا، مراعاة لقدم الملكية  % 2يساوي  معدل تخفيض
الضريبي ينتج من حاصل القيمة المبنية فإن الأساس  ت غيرا. أما بالنسبة للعقار 2 %25قدره  التخفيض حدا أقصى

 .3الإيجارية الجبائية للملكيات غير المبنية المعبر عنها بالمتر المربع أو الهكتار الواحد حسب الحالة، تبعا للتنظيم

 

 تحدد المعدلات المطبقة كما يلي: المعدلات المطبقة: —ب

، إذا كانت هذه العقارات غير % 10على البنايات وترفع إلى  % 3: تطبق نسبة 4بالنسبة للعقارات المبنية (1
، 2م 500، عندما تكون مساحتها أقل أو تساوي % 05مستغلة. أما بالنسبة لمرضي المحاذية للبنايات، فتطبق نسبة 

، عندما تزيد % 10، ونسبة 2م 1000وأقل أو تساوي  2م 500، عندما تكون مساحتها أكبر من % 07ونسبة 
 .2م 1000ها عن مساحت

 

                                                           
 .2020د من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  -261المادة  - 1
 .2020ة والرسوم المماثلة لسنة من قانون الضرائب المباشر  254المادة  - 2
 .2020و من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  -261المادة  - 3
 .2020ب من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  -261المادة  - 4
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 %03على الأرضي الموجودة في المناطق غير العمرانية، ونسبة  % 05: تطبق نسبة 1بالنسبة للعقارات غير المبنية( 2
عندما تكون  % 05على الأرضي الفلاحية. أما بالنسبة لمرضي الموجودة في المناطق العمرانية فتطبق عليها نسبة 

 1000وأقل أو تساوي  2م 500، عندما تكون مساحتها أكبر من % 07، ونسبة 2م 500مساحتها أقل أو تساوي 
 .2م 1000، عندما تزيد مساحتها عن % 10، ونسبة 2م

 :من الرسم العقاري الإعفاءات( 3

 الإعفاءات بالنسبة للعقارات المبنية: -أ
الرسم لمتعلقة بات الدائمة امن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الإعفاء 251و 250حددت المادتين     

 العقارات على الملكيات المبنية كما يلي: 

ات لولايات والبلديلدولة والبنايات المخصصة لمرفق عام أو ذي منفعة عامة وان لا تدر دخلا، والعقارات التابعة لا -
البحث العلمي تعليم و دان التلك التابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تمارس نشاطا في ميوكذلك 

 والحماية الصحية والاجتماعية وفي ميدان الثقافة والرياضة.

 دينية. بشعائر للقيام المخصصة البنايات -

 ملكيات مبنية. التابعة للوقف والمتكونة من العمومية الأملاك -

كومة لمعتمدة لدى الحاقنصلية اسية واللعقارات التابعة للدول الأجنبية والمخصصة للإقامة الرسمية للبعثات الدبلوما -
 ثل.دة المعاملة بالمعاة قاعع مراالجزائرية، وكذلك العقارات التابعة للممثليات الدولية المعتمدة بالجزائر، وذلك م

 الحظائر والمرابط و المطامر. ثلتجهيزات المستثمرات الفلاحية لاسيما م -
 

لمبنية كما العقارات المؤقتة على امن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فقد حددت الإعفاءات  252أما المادة 
 يلي:

 والتي أبطل تخصيصها.يارالعقارات أو أجزاء العقارات المصرح بأنها غير صحية أو التي هي على وشك الانه -

لمبنية التي تشكل الملكية الوحيدة أو السكن الرئيسي لمالكيها، شريطة ألا يتجاوز المبلغ السنوي للضريبة الملكيات ا -

                                                           
 .2020ز من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  -261المادة  - 1
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دج، وألا يتجاوز الدخل الشهري للخاضعين للضريبة المعنيين، مرتين الأجر الأدنى الوط  المضمون، غير أن  800
 دج. 100الأشخاص المعفيين يدفعون مساهمة سنوية قدرها 

سنة  السنة التي تلي انفي منمن أول ج البنايات الجديدة، وإعادة البنايات وإضافات البنايات لمدة سبع سنوات ابتداء -
اه ثلاث نجزة في أجل أقصنايات م البإنجازها أو استغلالها، إذا   يتمكن المالك من إثبات مدة الإنجاز أو الشغل، تعتبر

 ء الأولى.سنوات ابتداء من تاريخ منح رخصة البنا

نة لاستفادة من إعاللمؤهلون البنايات وإضافة البنايات المستعملة في النشاطات التي يمارسها الشباب ذوو المشاريع ا -
لتأمين على لوط  لدوق االصندوق الوط  لدعم تشغيل الشباب، أو الصندوق الوط  لدعم القرض المصغر أو الصن

ت يمت هذه البناياا ما أقات، إذتاريخ إنجازها، و تكون مدة الإعفاء ستة سنو البطالة، لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من 
 وإضافة البنايات في مناطق يجب ترقيتها.

 لقطاع العام المخصص للكراء.السكن الاجتماعي التابع ل -
 

لمباشرة والرسوم المماثلة كما امن قانون الضرائب  261حددتما المادة  لإعفاءات بالنسبة للملكيات غير المبنية:ا -ب
 بلي:
ندما تكون و الإستشفائية ععليمية ألملكيات التابعة للدولة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية أو العلمية أو التا -

يئات الدولة تابعة لهت الالملكيا مخصصة لنشاط ذي منفعة عامة، وغير مدرة لمرباح، ولا يطبق هذا الإعفاء على
 والولايات والبلديات التي تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا.

 الأرضي التي تشغلها السكك الحديدية. -

 ابعة لموقاف العمومية والمتكونة من ملكيات غير مبنية.الأملاك الت -

 .طع الأرضية الخاضعة للرسم العقاري على الملكيات المبنيةالأرضي والق -
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 : TA رسم التطهير 2-2
والمتضمن لقانون المالية لسنة  1980ديسمبر  31الصادر بتاريخ  12-80أحدث رسم التطهير بموجب القانون       

، وذلك ليعوض الرسوم الفرعية السابقة ) الرسم الخاص بالصب في المجاري المائية، ورفع القمامات المنزلية ا، 1981
يطبق على كل الملكيات المبنية الواقعة في بلديات تعمل فيها مصلحة جمع القمامات ويعرف على أنه رسم سنوي 

 ، ويحصل هذا الرسم لفائدة البلديات.1المنزلية
 

 رسم التطهير: تطبيق مجال( 1
يطبق رسم التطهير على الملاك، أو المنتفعين منه، وعلى عاتق المستأجر أو أن يكون متضامنا مع المالك في دفع قيمة 

 . 2الرسم
 معدلات فرض الضريبة( 2

 :3يحدد مبلغ الرسم على النحو الآتي
 دج على كل محل ذي استعمال سك . 2000دج و  1500  ما بين- 
 ا شاوه.مدج على كل محل ذي استعمال مه  أو تجاري أو حرفي أو  14.000دج و  4000  ما بين -
 دج على كل أرض مهيأة للتخييم والمقطورات ؛ 25.000دج و  10.000  ما بين -
، ينتج أو ما شاوه دج على كل محل ذي استعمال صناعي، أو تجاري أو حرفي 132.000دج و 22.000 ما بين  -

 .كمية من النفايات تفوق الأصناف المذكورة أعلاه
 

لدي و لس الشعبي الباولة المجاء على مدالشعبي البلدي، بن تحدد التعريفات المطبقة في كل بلدية بقرار من رئيس المجلس    
 .بعد أخذ رأي السلطة الوصية

ن مبلغ الرسم المطبق على رفع م15%  بالنسبة للبلديات التي تمارس عملية الفرز، سيتم تعويض كل منزل في حدود     
 .القمامات المنزلية

 
                                                           

 .2020من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  263المادة  - 1
 .2020مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  263المادة  - 2
 .2020من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  2مكرر263المادة  - 3
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 :من رسم التطهير الإعفاءات( 3
 .1المستفيدة من خدمات رفع القمامات المنزلية من دفع رسم التطهيرتعفى الملكيات غير 

      
 الاهتمامبين عدم ال يلكن واقع الح الرسم العقاري ورسم التطهير يحصلان حصرا لفائدة ميزانية البلديات دون سوها.     

ما يسمى  التفكير في إعادة جبو ذلك ل، ديةواتين الضريبتين بالرغم من الإمكانيات المالية التي يمكن أن توفر لميزانية البل
  بالجباية المحلية لخلق نظام خاص يمكن من تحقيق التنمية المستدامة المحلية. 

 

 : IFالثروةالضريبة على  2-3
من قانون  13بموجب المادة  ، وقد عرفت أخر تعديل1993قانون المالية لسنة من  31تم إحداثها بموجب المادة     

 ك.ضريبة على الأملالتصبح الضريبة على الثروة بعد ما كان يطلق عليها ال .2020المالية التكميلي لسنة 
 

 :الضريبة على الثروة تطبيقمفهوم ومجال ال( 1
تصريحية، تصاعدية بالشرائح تحصل لفائدة ميزانية الدولة والجماعات الضريبة على الأملاك هي ضريبة مباشرة،      

 :2المحلية،  ضع لها
 و خارجها.ألجزائر جودة بالأشخاص الطبيعيون الذين يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر، بالنسبة لأملاكهم المو ا -

 زائر.دة بالجالموجو الأشخاص الطبيعيون الذين ليس لهم مقر جبائي بالجزائر، بالنسبة لأملاكهم  -

 شتهم.عيممستوى  سب عناصربحالجبائي بالجزائر ولا يحوزون أملاكا ،  مقرهملأشخاص الطبيعيون الذين يوجد ا -

 

  :الثروة على وعاء الضريبة( 2

من القيمة الصافية، في أول جانفي من كل سنة، لجموع الأملاك والحقوق والقيم  الثروةيتشكل وعاء الضريبة على       
الخاضعة للضريبة التي يمتلكها الأشخاص الخاضعون لها. كما تخضع المرأة المتزوجة للضريبة بصفة منفردة على مجموع 

                                                           
 .2020ة والرسوم المماثلة لسنة من قانون الضرائب المباشر  265المادة  - 1
 .2020من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة  274المادة  - 2



يكل النظام الجبائي الجزائريه                                                                          الفصل الثالث  
 

149 
 

الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة من قانون  276الأملاك والحقوق والقيم التي تتشكل منها أملاكها. وقد حددت المادة 
 الأملاك التي تخضع لهذه الضريبة كما يلي:

 قارية: وتتمثل في:الأملاك الع  -أ

 الملكيات المبنية.  -
 الملكيات غير المبنية. -

 الحقوق العينية العقارية. -

نزهة، و خيول ائرات الالنزهة، وطلأملاك المنقولة: وهي السيارات الخاصة، والدرجات النارية، واليخوت وسفن ا -ب
 دج. 500.000السباق والتحف واللوحات الغنية التي تفوق قيمتها 

 

 : وتوزيع حصيلتها الثروةمعدل الضريبة على ( 3

 :دول التاليتطبق الضريبة على الأملاك وفق معدلات تصاعدية بالشرائح، كما هو موضح في الج      

 الثروةنسبة الضريبة على  -3 3الجدول 

 قسط القيمة الصافية من الأملاك الخاضعة للضريبة بالدينار المعدل
 دج 100.000.000يقل عن  % 0

 دج 150.000.000دج إلى  100.000.000من  % 0,15
 دج 250.000.000دج إلى   150.000.001 من % 0,25
 دج  350.000.000دج إلى  250.000.001من  % 0,35
 دج 450.000.000دج إلى  350.000.001من  % 0,5
 دج 450.000.000ما يفوق  % 1

 المصدر: المديرية العامة للضرائب

 أما حصيلة الضريبة على الأملاك فتوزع كالآتي:

 إلى ميزانية الدولة. % 70  
 إلى ميزانية البلديات؛ % 30 
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 الأملاك المعفاة من الضريبة:( 4

لى الأملاك  لضريبة عاك المعفاة من من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الأملا 281إلى  278حددت المواد من  
 كما يلي:

لاوات دورية، عابل دفع ية مقإن قيمة رسملة الريوع العمرية، التي تكونت في إطار نشاط مه  لدى هيئات تأسيس 
لذي لنشاط المه  اإنهاء ل ع وانة على الأقل والتي يشرط في بدء الانتفا والمقسطة بصفة منتظمة لمدة خمسة عشر س

 تم بسببه دفع العلاوات، لا تدخل في تكوين أساس الضريبة.
 إن الريوع أو التعويضات المحصلة تعويضا لمضرار المادية لا تدخل ضمن أملاك الأشخاص المستفيدين. 
 و تجاري أو حرفيصناعي آ نشاط ريبة، وهي الأملاك الضرورية لتأديةلا تدخل الأملاك المهنية في تكوين أساس الض 

لتي لشركات اسهم اأو فلاحي أو نشاط حر، وكذا حصص وأسهم الشركات، ولا تعتبر كأملاك مهنية حصص وأ
 يكون نشاطها الأساسي تسيير الأملاك المنقولة أو العقارية الخاصة وا.

 لرئيسيتشكل السكن ا ، والتيلثروة، أملاك تركة موروثة في حالة تصفيةا الضريبة على ثنى من الأساس الخاضعست 
 ؤجرة.دج ، وكذلك العقارات الم 450.000.000 تساوي     قيمتها التجارية أو عندما تقل

 

 في النظام الضريبي الجزائري. المبحث الثاني: الضرائب الغير المباشرة
ضرائب على و لسابق،  المبحث افيتصنف الضرائب ضمن النظام الضريبي الجزائري إلى ضرائب مباشرة تم التطرق لها      

 بحث.  هذا الم ها فيرقم الأعمال وضرائب غير مباشرة بالإضافة إلى حقوق الطابع والتسجيل سوف نتطرق إلي

 :TVAالمطلب الأول: الرسم على القيمة المضافة 
 بقانون الرسوم على رقم الأعمال.   ي خصها بقانون خاص سماهالمشرع الجزائر 

صلاحات التي جاء وا قانون المالية الإيعتبر الرسم على القيمة المضافة من بين الضرائب التي تم إحداثها بموجب       
     الإنتاج على الإجمالي الوحيد الرسم ، ليحل محل1992لتدخل حيز التنفيذ بموجب قانون المالية لسنة  1991لسنة 

( TUGPالخدمات تأدية على الإجمالي الوحيد والرسم ا (TUGPS.لتواكب التطورات الحاصلة خاصة مع  ا
جانفي 01 القيمة المضافة ابتداء من على الرسم تطبيق التوجه الاقتصادي الجديد لاقتصاد السوق. كما تم إدراج في مجال
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 التأمين. اضعة لرسم معين يسمى الرسم على عمليات البنوك وعمليات البنوك و التأمين التي كانت خ 1995

 :الرسم على القيمة المضافة خصائصالمفهوم و  -1
 م الرسم على القيمة المضافة:مفهو  1-1

ها البرازيل في تثم تبع موريس لوريهحيث وضع قواعدها  1954سنة  فرنسا في المضافة القيمة على الرسم ظهر     
، ثم  ل كل أوروبا، وأخذ استعماله ينتشر بسرعة في الدول 1903بعد ذلك سنة  الدانمرك  ثم، 1902استعماله سنة 

 على الرسم يعتبر .1دولة 136 من أكثر الآن وتطبقه الصناعية، وفي أمريكا الجنوبية إلى غاية نهاية سنوات السبعينات،
 من تقصى الصناعي و التجاري و الحرف و عليهالطابع  ذات العمليات تخص للاستهلاك عامة ضريبة المضافة القيمة
الفلاحي أو التي لها طابع الخدمة العمومية غير   الطابع ذات العمليات المضافة، القيمة على للرسم التطبيقي المجال

 التجارية.
 

 :2التالية بالخصائص القيمة ويتميز الرسم علىخصائصه:  1-2

 .اتو الخدم للسلع المصاريف أو الاستهلاك النهائياستعمال المداخيل أي  تخص :حقيقية ضريبة

الحقيقيني و لكينن  الميندين بريعتين النهينائي الينذي المسينتهلك مينن طينرف لينيس بصينفة مباشينرة للخزينينة تيندفع  :مباشـرة ضـريبة غيـر
 .من طرف المؤسسة التي هي المدين الشرعي الذي يضمن إنتاج وتوزيع السلع و الخدمات

 .الكمية أو الحجم  )للمنتوج( المادية بالاستناد إلى النوعية و ليس المنتجات قيمة بنسبة تحصل :القيمة نسبية ضريبة

سينم علينى القيمينة المضينافة بالفعينل في كينل مرحلينة توزيينع ، فينإن الر  : المجزئـة الـدفعات آليـة عمـل ضـريبة مؤسسـة حسـب
 الإجماليينة الجبائيينة التكلفينة  فينإن وج،اتبعهينا المنتين الينتي الحلقينة في نهايينة أن بحيينث  ينص فقينط القيمينة المضينافة الممنوحينة للمنتينوج

 .للمستهلك البيع سعر بواسطة الرسم المحسوب تطابق

                                                           
1  -Conférence De Rome, La Taxe Sur La Valeur Ajoutée : Expériences et Enjeux, Conférence sur la 
TVA du Dialogue Fiscal International, Rome, Mars 2005, p. 07, disponible sur le site: 
www.itdweb.org/, Consulté le 24/10/2013 

 .5-4، ص: 2020المديرية العامة للضرائب ، الدليل التطبيقي للرسم على القيمة المضافة، نشرية   - 2
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 :المدين أن على ، يجبللمحيط الاقتصادي المختلفة في هذا الصدد، و المراحل :آلية الخصوم على تتوقف ضريبة

 الخدمات، تقديم في أو في المبيعات يحسب الرسم المستحق 
 الكلفة، لسعر الضريبة ، الرسم المثقل للعناصر المشكلة هذه صم من  
 يدفع للخزينة الفارق بين الرسم المحصل و الرسم المخصوم. 

المسينتهلك  متحمينل مينن طينرف ا أنينهبمين الشينرعيين للميندينين بالنسبة محايدة على القيمة المضافة الرسم بالفعل :محايدة ضريبة
 النهائي.

 :الرسم على القيمة المضافة تطبيقمجال  -2
عمليينات البيينع والأعمينال العقاريينة والخيندمات مينن غينير تلينك الخاضينعة للرسينوم الخاصينة،  المضينافةتخضع للرسم على القيمينة     

   .1عمليات الاستيراد، وكذا في الجزائر بصفة اعتيادية أو عرضية زهاالتي تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا، ويتم انجا

  يلي:ا اختياريا كم أووجوبا  إماتخضع للرسم على القيمة المضافة العمليات المذكورة سابقا     

 :2العمليات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة وجوبا -أ

 :وجوبا على مستحق المضافة إن الرسم على القيمة

 م.العمليات المتعلقة بنشاط صناعي أو تجاري أو حرفي المنجزة من طرف الخاضعين للرس -

 العمليات التي تنجزها البنوك وشركات التأمين. -

 العمليات المحققة عند ممارسة نشاط حر. -

 المبيعات الخاصة بالكحول أو الخمور و مشروبات أخرى مماثلة لها. -

 العقارية.العمليات المتعلقة بالأشغال  -

 المبيعات حسب شروط البيع بالجملة. -

                                                           
 .2020من قانون الرسوم على رقم الأعمال.لسنة  1المادة  - 1
 .2020من قانون الرسوم على رقم الأعمال.لسنة  2المادة  - 2
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 لتجزئة.ا ارةعمليات البيع التي تقوم وا المساحات الكبرى ونشاطات التجارة المتعددة وكذا تج -

عملية  ، تجارة المتعددةقصد بالبيدة الوح باستثناء العمليات التي يقوم المكلفون بالضريبة الخاضعون للضريبة الجزافية -
 :تيةوإعادة البيع المحققة و فق شروط البيع بالتجزئة والتي تتوفر فيها الشروط الآشراء 

واد هما كلن عدد الممة: وهذا تعدديجب أن تتعلق المواد المعروضة للبيع بأربعة أصناف على الأقل من التجارة الم *
 .المعروضة للبيع

 .يجب أن يكون المحل مهيئا بطريقة تسمح بالخدمة الذاتية * 

 .شغال العقاريةات و الألمبيععمليات الإيجار، وأداء الخدمات وأشغال الخدمات والبحث وجميع العمليات من غير ا -

 .الحفلات الفنية والألعاب و التسليات بمختلف أنواعها التي ينظمها أي من الأشخاص -

 .عمليات البيع المنجزة إلكترونيا -

 مضافة اختياريا:لعمليات الخاضعة للرسم على القيمة الا-ب

لينب ميننهم علينى أن يمنح الاختيار لمشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقع نشاطهم خارج مجال التطبيق بناءا على ط   
 :1لا يزودوا بسلع أو خدمات

 تصديرلل -

 شركات البترولية.لل -

  بالرسوم الأخرى.ينلمكلفل -

 لمؤسسات التي تتمتع بنظام المشتريات بالإعفاء.ل -

 

 

 
                                                           

 .2020من قانون الرسوم على رقم الأعمال.لسنة  3المادة  - 1
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 الحدث المنشأ للرسم على القيمة المضافة: -3

الحينيندث المنشينينأ للضينينريبة هينينو الواقعينينة الينينتي يتولينيند عنهينينا الينيندين عينينن المكلينينف اتجينيناه الخزينينينة العموميينينة و  تلينينف حسينينب طبيعينينة      
فبالنسينينينينبة لعمليينينينينات البيينينينينع يتمثينينينينل الحينينينيندث المنشينينينينأ للرسينينينينم علينينينينى القيمينينينينة المضينينينينافة في التسينينينينليم الفعلينينينيني أو القينينينينانوني  ،1 العمليينينينينة
 للبضاعة.

ل زئيني لينثمن الأشينغاو الكليني أو الجأوفي حالة الأشغال العقارية و المهن الحرة فيكون الحدث المنشأ هو القبض الفعلي       
 أو الخدمة.

و هينيندين وينينذا الرسينينم ركتهينينا، والمينينجمان الحينيندث المنشينينأ هينينو تقينينديم البضينيناعة إلى إدارة الجمينينارك بغينينرض و في حالينينة الاسينينتيراد فينين    
 المصرح لدى الجمارك.

لجمينينينارك، لذه المنتجينينينات يتكينينينون الحينينيندث المنشينينينأ للمنتجينينينات الخاضينينينعة للضينينينريبة المخصصينينينة للتصينينيندير بمجينينينرد تقينينينديمهم لهينينين     
 خصصة للتصدير.  لسلع المالمدين وذا الرسم هو المصرح لدى الجمارك كما تجدر الإشارة إلى أن المبدأ هو إعفاء ا

و الحقينينوق و  كينينل المصينيناريف  شينينغال أو الخينيندمات بمينينا في ذلينينكيشينينمل رقينينم الأعمينينال الخاضينينع للرسينينم : اينينن البضينينائع أو الأ     
 .الرسوم ، باستثناء الرسم على القيمة المضافة ذاته

 على القيمة المضافة الرسم إعفاءات -4
العمليات التي في غياب مثل  بعض المضافة القيمة على من الرسم الإعفاء إلى تطمح خاصة أحكام تعتبر الإعفاءات    

اعتبارات اقتصادية و  إلى بصفة عامة الإعفاءات هذه كما تستجيب  . تكون عادة خاضعة للضريبةهذه الأحكام 
 .2اجتماعية أو ثقافية

قيب طات التنعلق خصوصا بنشاتت الإعفاءات المنصوص عليها في قانون الرسوم على الأعمال : في المجال الاقتصادي
  تقتنيها أو تنجزها الأنابيب التي ريقعن ط أو نقلها استغلالها وتمييعهاو  عن المحروقات السائلة و الغازية و البحث عنها

 .سوناطراك  مؤسسة

و  الأدوية الدقيق ... إلخ،ا الشعير، الخبز، الحليب، ) الاستهلاك الواسع ذات بالمنتجات ترتبط :الاجتماعي في المجال
                                                           

 .2020من قانون الرسوم على رقم الأعمال.لسنة  14المادة  - 1
 .2020من قانون الرسوم على رقم الأعمال.لسنة  13إلى   8المواد من  - 2
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 .يهمها الربح و كذا السيارات الموجهة للمعطوبين ... إلخ  لا و التي الأسعار المعتدلة المطاعم

في إطار الحركات الوطنية  المنظمة تالحفلا  أو الفنية و كل الثقافية المظاهرات الإعفاءات هذه تمس الثقافي في المجال
 كما  .يمل الرقمعلى الحا النشر الوط  و الأعمال المتعلقة بالإبداع و النتاج و  أو الدولية للتعاون. و كذا كل المؤلفات

 و البلاتين الفضة الذهب و مصنوعات  الصحي على اللحوم، للرسم تخضع التي المنتوجات الإعفاءات هذه تخص
 .الضمان الخاضعة لرسم

 الذين يقل رقم أعمالهم عن  الأشخاص يقوم وا المضافة العمليات التي على القيمة الرسم تستثنى من مجال تطبيق
 .1أو يساويه دج 30.000.000

 :وتوزيع حصيلته المضافـة على القيمة الرسم معدلات -5
 لأخر تعديل الذي كان وصولا 1992 يه سنةعرفت معدلات الرسم على القيمة المضافة تعديلات عديدة منذ تأس    

 في الجدول التالي: إجمالهايمكن  2018بموجب قانون المالية لسنة 
 

 تطور معدلات الرسم على القيمة المضافة في الجزائر -4 3الجدول 

 السنوات المعدلات 
1992قانون المالية  %7 %13 %21  
1995قانون المالية  %7 %13 %21  
1997قانون المالية  %7 %14 %21  

2001قانون المالية  %7 %17  
2017قانون المالية  %9 %19  

 

 للجمهورية الجزائرية. قوانين المالية :المصدر

 

 :المضافة بـ القيمة الرسم على معدلات تحدد حاليا

 الاقتصادي، المخطط حسب  خاصة فائدة تمثل التي و الخدمات يطبق على المنتوجات : مخفض معدل %9 

                                                           
 .2020ن المالية التكميلي لسنة من قانو  20المادة  - 1
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 .الاجتماعي و الثقافي

 ل المخفض.  للمعد  خاضعة الغير و المنتوجات على العمليات ، الخدمات يطبق : عادي معدل19 %  

 

على ذلك في  و منصوصهكما   تتوزع حصيلة الرسم على القيمة المضافة توزيع حصيلة الرسم على القيمة المضافة:
 من قانون الرسوم على رقم الأعمال: 161المادة 
 بالنسبة للعمليات المحققة في الداخل:  -أ

 لفائدة ميزانية الدولة. % 75 

 لفائدة البلديات مباشرة. % 10 

 لفائدة الصندوق المشرك للجماعات المحلية. % 15 

بالنسبة للعمليات المنجزة من قبل المؤسسات التابعة لاختصاص مديرية المؤسسات الكبرى، تدفع الحصة العائدة للبلديات 
 إلى الصندوق المشرك للجماعات المحلية.

 بالنسبة للعمليات المحققة عند الاستيراد: -ب
 لفائدة ميزانية الدولة. % 85 ٠
  لفائدة الصندوق المشرك للجماعات المحلية. % 15 ٠

 لتضامن للجماعاتصندوق الائدة بالنسبة للعمليات التي تنجزها المكاتب الجمركية الحدودية البرية، تخصص الحصة الع
 المحلية مباشرة للبلديات التي يقع فيها المكتب.

 دفع الرسم على القيمة المضافة -6
 يمة المضافة كما يلي:قع ثلاثة أنظمة لدفع الرسم على الد حدد المشر لق

: على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على الغيمة المضافة، أن يسلم أو أن يرسل قبل النظام العام 1
ا يوما من كل شهر إلى قابض الضرائب الذي يوجد مقره أو إقامته الرئيسية في دائرة اختصاصه، كشفا) 20العشرين )
السابق، من جهة، وتفاصيل  ا يبين فيه مبلغ العمليات المحققة من طرف مجمل مؤسساته خلال الشهرG50نموذج 
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 العمليات الخاضعة للضريبة، وتسديد الضريبة المستحقة في نفس الوقت حسب هذا الكشف، من جهة أخرى.
 نظام التصفية الآلية و الاقتطاع من المصدر:  2

 و تأديةأ عمليات تسليم المواد المستفيد من تأدية الخدمات، عندما تنجز طرف المقت  أو يصفى الرسم آليا ويدفع من
  رسوم على رقم الأعمال من قانون ال 83الجزائر كما توضحه المادة  مقيم خارج بالضريبة من طرف مكلف الخدمات

ات ملها بائعو شبكيحت التي عمولاأما عن نظام الاقتطاع من المصدر: يقتطع الرسم على القيمة المضافة المستحق على ال
ها، لذي يتبع له مقر الضرائب ابض الى الخزينة من قبل هذه الهيئة، لدى مكتب قالرهان الرياضي الجزائري، ويعاد دفعه إ
لشهر أو العشرين يوما من ا من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وفي أجل 84وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 

 الثلاثي الموالي.

نذ رسون نشاطاهم ملذين يمامة واإقامة دائيمكن الرخيص للمدنين بالضريبة الذين يملكون  نظام الأقساط الوقتية: 3
الضريبة،  بقة علىقساط مسأا أشهر على الأقل بأن يسددوا الضريبة بناء على طلب منهم، طبقا لنظام دفع 06ستة )

المؤسسة  التي التنازل عنحستثناء ا، باويجب تقديم الطلب قبل أول فبراير، ويعتبر هذا الأخير صالحا للسنة المالية بأكمله
ني عشر من رقم زء الثاس الجو التوقف عن النشاط. ويجدد هذا الاختيار ضمنيا. ويتم تسديد الرسم شهريا على أساأ

 ية.لموالاالأعمال المحقق خلال السنة السابقة، على أن تتم التسوية قبل أول أفريل من السنة 
 

نظام الجبائي ستوى اللى معرفت استقرار بشكل عام يعتبر الرسم على القيمة المضافة من أكثر الضرائب التي ع    
لتي لا لاك والإنفاق واالاسته ملياتالجزائري سواء من ناحية القوانين والتنظيمات أو من ناحية الحصيلة كونها تتعلق بع

 تتأثر كثيرا بالأوضاع الاقتصادية فهي أمر محتوم لابد منه.

 :و الرسم الداخلي على الاستهلاك المطلب الثاني: الرسم على المنتوجات البترولية 
كونها   لى عدمهلحث عهي ضرائب تفرض على استهلاك نوع خاص من البضائع وضعت لترشيد استهلاكها، أو ل     

 قد تأثر سلبا على صحة مستهلكيها.

   :TPP الرسم على المنتوجات البترولية -1
يؤسس لصا  ميزانية الدولة رسم على المنتوجات نمكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال على:   28تنص المادة      

 .نالبترولية أو المماثلة لها، المستوردة أو المحصل عليها في الجزائر، لاسيما في مصنع تحت المراقبينة الجمركية
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 :الرسم على المنتوجات البترولية تطبيقمجال  1 -1
 على المنتجات التالية:كما يدل اسمه يطبق الرسم  

 البنزين بأنواعه. -
 غازوال.  -
 غاز البترول السائل) الوقودا. -

 :والمعدلات المطبقة أساس فرض الرسم 1-2
 .لاكيفرض الرسم على المنتوجات البترولية على قيمتها الخاضعة للرسم الموجهة للاسته   

   :1الموضحة في الجدول التاليت لايطبق الرسم وفقا للمعد  

 معدلات الرسم على المنتجات البترولية -5 3الجدول 

 تعيين الــمواد الرسم) دج(
 هلتر/1600.00
 هلتر /1700.00
 هلتر/1700.00
 هلتر / 900.00
 هلتر1.00 /

 الممتاز البنزين
 البنينزين العادي

 من الرصاص البنزين الخالي
 غازوال

 وقودا السائل) غاز البترول
 المصدر: المديرية العامة للضرائب

 : TICالرسم الداخلي على الاستهلاك  -2
 ن من حصةلاستهلاك يتكو يؤسس رسم داخلي على ان من قانون الرسوم على رقم الأعمال على: 25تنص المادة      

لك أو تستورد المسته ى صحةوالتي تشكل إما خطرا عل ثابتة ومعدل نسبي، وهو رسم يطبق خاصة على السلع الكمالية
 .نمن الخارج

                                                           
 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال. 28المادة  - 1
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 أساس فرض الضريبة:  2-1
سب حا، أو  ة لكل منهيفرض الرسم حسب الكمية سواء حسب السعة بالهكتلتر أو الوزن بالكلغ وبحصص ثابت    

 قيمة المنتج المباع بنسبة معينة لكل منتج.

 معدلات الرسم الداخلي على الاستهلاك 6 -3الجدول 

 التعريفات بيان المنتوجات
 دج/ هل 3971  الجعة

 على قيمة المنتج المعدل النسبي الحصة الثابتة دج/كلغ المنتوجات التبغية و الكبريت
  ا السجائر1
 10 % 1.640  لتبغ الأسودا -أا
 10 % 2.250  لتبغ الأشقرا -با
 10 % 2.600  ا السيجار2
 10 % 682  ا تبغ للتدخين1
 10 % 781  ا تبغ للنشق و المضغ2
 20 % ا الكبريينت والقداحات3

 المصدر: المديرية العامة للضرائب

ة ثابتة سب مئويأخرى بن بالإضافة إلى هذه المنتوجات تخضع  للرسم الداخلي على الاستهلاك، منتوجات وسلع   
 .2020من قانون المالية لسنة  43بموجب المادة كما هي محددة . % 60و    %30بين

 :الرسم الداخلي على الاستهلاك تحصيلطريقة  2-2
ذي تقدم فيه لوقت الار، وفي نفس يكتتب المدينون بالرسم الداخلي على الاستهلاك، قبل اليوم العشرين من كل شه     

ريبة والموجهة ضعة للضت الخايتضمن كميات المنتجاالبيانات المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة، تصريحا شهريا 
 ويدمج الرسم في الأساس الخاضع للرسم على القيمة المضافة. للاستهلاك.
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 حقوق الطابع والتسجيل.، : رسم المرور ورسم الضمان والتعييرالثالثالمطلب 
 ير. التعيو تضم الضرائب غير المباشرة حسب النظام الجبائي الجزائري، رسم المرور، رسم الضمان 

 رسم المرور: -1
يطبق على الكحول والخمور  ضع له تجار الجملة والمودع المحتكر، ويطبق حسب الكمية المعبر عنها بالهيكتولتر     

 :2. حسب الجدول التالي1الموجهة للاستهلاك

 التعريفات الخاصة رسم المرور 7 -3الجدول 

 بيان المنتوجات
 

 لصافيالكحول ا هكتولتر من المرور من واحد تعريفة رسم

 كنمنتوجات أساسها الكحول ذات طابع طبي بحت ولا يم
  شروا والواردة في قائمة معدة بطريقة نظامية

 دج 50

 دج 1000  منتوجات العطور والزينة2-
 لوةمور الحكحول مستعملة لتحضير الخمور الفوارة والخ3 -

 .وربطبيعتها والتي تستفيد من النظام الجبائي للخم
 دج1760

 لخمورالمشهيات التي أساسها الخمور والفيرموث وا4-
 ة للنظاماضعالخ الكحولية وما يماثلها والخمور الحلوة بطبيعتها

 سميةالت الكحولية الأجنبية ذاتالجبائي للكحول والخمور 
 الأصلية أو المراقبة أو المعيرة وكريم دوكاسي

 دج77.000

تر. ل البيالويسكي والمشهيات التي أساسها الكحول مث5 -
 .أمرس. غرودرون، أنيس

 دج110.000

 الروم وغيره من المنتوجات المشار إليها في الارقام من6 -
 أعلاه 5إلى 1

 دج77.000

 دج/هكلتر 8800  الخمور
 المصدر: المديرية العامة للضرائب 

                                                           
 .2020من قانون الضرائب الغير مباشرة لسنة  33والمادة  29المادة  - 1
 .2020من قانون الضرائب الغير مباشرة لسنة  47المادة  - 2
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 رسم الضمان والتعيير: -2
. وزن )هيكتوغرامانها بالععبر يطبق على مصوغات الذهب والفضة والبلاتين، ويتم تطبيقه على حسب الكمية المباعة الم

 بالنسب التالية:

 :1رسـم الضمان
 دج / هكتو غرام 8000 مصوغات الذهب:   -
 دج / هكتوغرام 20.000 مصوغات من البلاتين:   -
 دج / هكتوغرام150 مصوغات من الفضة:   -

 2رسم التعيير
 :التعيير بنجمة العيار -
 دج عن كل ديكاغرام أو جزء من الديكاغرام : 12البلاتين   -
 دج عن كل ديكاغرام أو جزء من الديكاغرام :6 الذهينينب   -
 دج عن كل هكتوغرام :4 غرام400 إلى غاية  : الفضة  -

 أو جزء من الكيلورام ػك2 دج، عن16 رام400 فما زاد عن -

 :التعيير بالبوثقة -
 دج عن كل عملية :150 البلاتين  -
 دج عن كل عملية : 100الذهب   -
 :التعيير عن طريق التبليل -
 دج عن كل عملية :20 الفضة  -

غرام 120 كل بوثقة ليق الت المقدمة في شكل حصص من نفس الصهر، فإنه يمكن إجراء تعيير عن طر ابالنسبة للمصوغ
 ةكلغ من الفض  2كلغ أو جزء من 2من البلاتين آو الذهب و تعيير عن طريق التبليل لكل 

                                                           
 .0202من قانون الضرائب الغير مباشرة لسنة  340المادة  - 1
 .2020من قانون الضرائب الغير مباشرة لسنة  342المادة  - 2
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عدن و عيير لتاند عملية عتدفع رسم الضمان ورسم التعيير هي ضرائب نوعية تفرض على نوع خاص من المنتوجات     
 عملية دمغ هذه المنتوجات بدمغة الضمان.

 حقوق الطابع والتسجيل. -3
جوب و حالات  طرق إلى كلخص المشرع الجزائري حقوق الطابع والتسجيل بقانونين خاصين تم من خلالهما الت     

 هاديت الرسمين.

 حق الطابع:  3-1
و المعاملات في شكل الطوابع الجبائية، أو الدمغة، كما تفرض  تتمثل حقوق الطابع في الرسوم المفروضة على التداول     

تنص المادة . حيث على جميع الأوراق المخصصة للعقود المدنية والقضائية وللمحررات التي يمكن أن تقدم للقضاء كدليل
صة للعقود المدنية الأولى من قانون الطابع على ما يلي: إن رسم الطابع هو الضريبة المفروضة على جميع الأوراق المخص

بع نذكر منها: الطابع الحجمي، طابع اوهناك عدة أنواع للط .1والقضائية وللمحررات التي يمكن أن تقدم للقضاء كدليل
، طابع المخالصات،طابع عقود النقل، طابع جوازات السفر، طابع رخصة لة للتداول وغير القابلة للتداولالأوراق القاب

الصيد، طابع بطاقات التعريف الوطنية، طابع الوثائق القنصلية، وغيرها من الطوابع التي تطبق على المعاملات الإدارية، 
 بالإضافة إلى قسيمة السيارات. 

ئدة خزينة صل لفالضرائب. و يحلالصادر عن المديرية العامة ولكل طابع قيمة نقدية محددة بموجب قانون الطابع      
 الدولة دون سواها.

 حقوق التسجيل: 3-2
 القضائية المتضمنة الرسمية العقود وخصوصا المختلفة، العقود تسجيل عملية لقاء للدولة المدفوعة الضرائب هي     

 حقوق الإيجار عن والتنازل العقارات أو بالمنقولات الانتفاع وحق الملكية نقل وعقود الإدارية، للعقود النهائية للقرارات

                                                           
 المديرية العامة للضرائب، قانون الطابع. - 1
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ويتم تحديد قيمتها ونسبها سواء الثابتة  .للدولة العامة الميزانية لفائدة التسجيل حقوق أموال تحصل و ،1التأسيس وحقوق
 المديرية العامة للضرائب.أو التصاعدية بموجب قانون التسجيل الصادر عن 

 

 الأنظمة الضريبية الخاصة، الرقابة الجبائية.المبحث الثالث: 
جد ضمن النظام ام ، يو لضريبي العابالإضافة إلى الضرائب السابقة الذكر في المبحثين السابقين والمكونة للنظام      

قيق غرض معين، دف لتحته، أو الضريبي الجزائري أنظمة ضريبية أخرى لها خصوصيتها، كونها إما تطبق على قطاع معين
 هذا وف لحاول عرضه فيذا ما سهجية. وهي الجباية البترولية والجباية البيئية بالإضافة إلى الجباية على التجارة الخار 

 المبحث ليختم في الأخير بنظرة حول الرقابة الجبائية في الجزائر. 

 المطلب الأول: الجباية البترولية.
خرى، هي تكون من جباية أيزائري ائي الجاصر السابقة، فإن النظام الجبالجباية العادية المذكورة في العنزيادة على        

سب حدولة إلى أخرى  تلف من لخاص االجباية البترولية كون الجزائر دولة تعتمد على ريع البترول. هذا النظام الجبائي 
ل دان بحيث تسهل كذه البلا هليهعإلا أنه توجد قواعد عامة تتفق  التشريعات المطبقة في مجال المحروقات في كل دولة.

صرف والقرار البترول سعر ال ن أسعارمر بكل الجباية البترولية تتأث، جباية البترولية، وكيفية تطبيقهامنها في إعطاء تعريف لل
 السياسي وكذلك الاحتياطيات البترولية.

 مفهوم الجباية البترولية: -1
 :أنها ىحيث تعرف عل أنها تصب في معظمها في نفس المفهوم،توجد عدة مفاهيم للجباية البترولية إلا      

يقصد بالجباية البترولية كافة الضرائب التي تدفع للدولة المالكة لمرض من أجل الحصول على ترخيص استغلال باطن  -
 .2الأرض في مراحل العملية الإنتاجية، تختلف من دولة إلى أخرى حسب إنتاجها

                                                           
 المديرية العامة للضرائب، قانون التسجيل. - 1
مجلة  الأعمال والدراسات الاقتصادية،  ،مالك لخضر، و إبراهيم بعلة، انعكاسات وتغيرات أسعار البترول على حصيلة الجباية البترولية و الاقتصاد الجزائري  - 2

 81ص:  ،2012
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ائب التي تدفع مقابل التراخيص الممنوحة من قبل الدولة لاستغلال باطن الأراضي التي هي كما تعرف على أنها الضر   -
 .1ملك للدولة

 أنواع الجباية البترولية: -2
 :يمكن تقسيم الضرائب المفروضة على البترول إلى    

 وبالتالي لا وجود  أصلاإنتاج بترولي وجود في هذه المرحلة وبالرغم من عدم الضرائب المفروضة في مرحلة البحث:
، لكن هناك العديد من الدول التي تقوم بفرض الضرائب على الشركات من أجل السماح لها من الاستفادة من لمرباح

 :2رقعة للتنقيب فيها، ونميز في هذه المرحلة ضريبتين

 يمنح للمستفيد من خلال إجراء مناقصة التسريح بالبحث. ضريبة حق الدخول: •

لأمريكية، المتحدة الولايات ايدفعها صاحب التصريح بحسب الاستفادة، وظهر هذا النظام في  الإيجار:ضريبة حق  •
 :لدفعث طرق لك ثلاعندما استغلت شركات البترول الأراضي الخاصة، وأخذت به بعد ذلك الدول الأخرى وهنا

 .تصريححدة عند استلام المستفيد لل: أي دفع قيمة الإيجار دفعة واالدفع الوحيد -

 حسب المساحة المستغلة. الدفع سنويا: -

 .لكن لفترات مختلفة مثل الأرجنتين الدفع حسب المساحة:  -

 :3نميز في هذه الضرائب بين الضرائب المفروضة في مرحلة الاستغلال:

استخدمت الدول المستهلكة نظام الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية لحساب ضريبتها  الضريبة على الدخل: •
على الدخل في قطاع المحروقات، أما الدول المنتجة والتي يعتمد دخلها الوط  على المداخيل البترولية فقد تبنت نظاما 

                                                           
 .20، ص: 2017، ديسمبر20فاطمة ساجي، فعالية الجباية في تمويل الميزانية العامة للدولة، مجلة المعيار، العدد  - 1
، ص: 2018، 8ا، مجلة رؤى اقتصادية ، العدد 2008-2017)آسيا سعدان، سعاد شعابنية، الميزانية العامة في الجزائر رهان تقلبات الجباية البترولية  - 2

142. 
: 2017أفريل  07، المجلة الجزائرية للاقتصاد والمالية العدد -الجزائر نموذجا -بلجيلالي احمد، شباب سيهام، مساهمة الجباية البترولية في توازن الموازنة العامة - 3

 .120ص: 
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، وفي سنة 1948لدخل بالنسبة لفنزويلا سنة كنسبة للضريبة على ا  50%وتم العمل بمعدل  .جبائيا خاصا بالمحروقات
 1974. بعد اجتماع وزراء الأوبك في ديسمبر 85%ووصل إلى  55%وبموجب اتفاقية طهران قدر المعدل بين  1970

ون ه تكإلا أن قيمت البحث،  مرحلةيدفع الإيجار بنفس الطريقة التي يدفع وا فيالإيجار في مرحلة الاستغلال:  حق •
ما أن ن سنويا، إو والإيجار يك ولية،يفسر المساحات الصغيرة التي تمنح في هذه المرحلة من الصناعات البتر  أكبر، مما قد

سنوي تطرح من يجار الة الإيكون ثابتا طول مرحلة الاستغلال، أو متزايدا حسب سقف الإنتاج السنوي، كما أن قيم
 .حساب الإتاوة، باعتبارها تكلفة من تكاليف الإنتاج

ن عمال ومستقلة عى رقم الأيبة علهي ضريبة تمس الإنتاج، وقيمتها تتناسب طردا معه، كونها ضر  الإتاوة أو الريع: •
ريقة لمحروقات إما بطتخراج ارد اسمفهوم الربح، فهي تعبر عن نسبة إلى قيمة الإنتاج بغض النظر عن تكلفنه، وتدفع بمج

 لمعدل التصاعدي مثل الجزائر.نقدية أو عينية. هناك بعض الدول التي تعتمد ا

 الجباية البترولية المطبقة في الجزائر: -3
ليها في علمنصوص الرسوم  ايتمثل النظام الجبائي الحالي المطبق على قطاع المحروقات، في مجموع الضرائب و     

 2005أفريل  28 المؤرخ في 07-05المعدل  والملغي لأحكام القانون  2019ديسمبر  11 المؤرخ في 13-19القانون
، حيث 2013فيفري  20 المؤرخ في 01-13والقانون  2006يوليو  29المؤرخ في  10-06، بالإضافة إلى الأمر 

 على ما يلي: 13-19من القانون  162تنص المادة  

،  56لى إ 42يتكون النظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع، باستثناء نشاطات التنقيب التي تحكمها المواد من      
 :1والإتاوات الآتية  من الضرائب والرسوم

 الرسم المساحي: -(1

هو رسم يتم التصريح به و تسديده سنويا طوال مدة امتياز المنبع أو عقد المينحروقات، ابتداء من تاريخ الدخول حيز      
أو عقد تقاسم الإنتاج أو عقد  و يتم تسديد الرسم المساحي من قبل المؤسسة الوطنية في حالة امتياز المنبع .التنفيذ

  .2خدمات ذات مخاطر، ومن قبل الأطراف المتعاقدة في حالة عقد المشاركة

                                                           
 .27ص:  2019ديسمبر  11المؤرخ في  13-19المتضمنة لقانون المحروقات  2019لسنة  79ية العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر  - 1
 المتعلق بالمحروقات. 13-19من القانون  165المادة  - 2



يكل النظام الجبائي الجزائريه                                                                          الفصل الثالث  
 

166 
 

  يطبق الرسم المساحي على: :الرسم المساحي تطبيقمجال  -

 يتم تمديدها.  الرقعة خلال مدة البحث والتي قد -

 الأسطح محل استبقاء. -

 .مساحة الاستغلال -

 تسديد. تسبق ال سنة التي: المساحة الخاضعة لهذا الرسم هي المساحة المستعملة خلال الالوعاء الضريبي -

ون طط التطوير، يكمخها على ت بموافقتعند انقضاء مدة البحث وطالما   تبلغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقا    
بيقه باره، هو المبلغ الذي تم تطللرسم المساحي الذي يتعين اعت )2مبلغ الوحدة بالدينار للكيلومتر المربع  )دج/كلم

ر المقدم طط التطوية المقترحة في مخوفي هذه الحالة، تكون المساحة المعنية هي المساح .لاحتساب المبلغ الأخير المستحق
 إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات للموافقة عليه.

 :1غ الرسم المساح بالدينار الجزائري للكيلومتر المربع على النحو التالييتم تحديد مبل مبلغ الرسم: -

             

 الرسم المساحي بالدينار الجزائري -8 3الجدول 

 

 .المتعلق بقانون المحروقات 13-19من القانون   166المادة  :المصدر
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قات، على أساس المحرو  تثمين مواردلسنة مدنية للتقييس من طرف الوكالة الوطنية تخضع مبالغ الوحدات في بداية كل      
غرض التقييس المذكور، ول .ائرالجز  مؤشر أسعار الاستهلاك الذي تنشره الهيئة العمومية المسؤولة عن نشر هذا المؤشر في

 فإن المؤشر القاعدي هو المؤشر السنوي لأسعار الاستهلاك الساري المفعول به.

عشرون من ليوم الاجل أقصاه أيتم التسديد لدى إدارة الضرائب وبأي وسيلة دفع مرخص وا، في  تسديد الرسم: -
  .الشهر الذي يلي تاريخ بداية دخول حيز التنفيذ امتياز المنبع أو عقد المحروقات

 ناتج.ال لىالرسم المساحي غير قابل للخصم لغرض حساب الضريبة على دخل المينحروقات والضريبة ع 

 إتاوة المحروقات: -(2

تخضع كل كمية من المحروقات المستخرجة من مساحة الاستغلال والتي تم عدها عند نقطة القياس بعد عمليات     
  :1تستثنى من حساب هذه الإتاوة كميات المحروقات التي .المعالجة، لتسديد إتاوة المحروقات الشهرية

 الإنتاج.استهلكت لتلبية احتياجات  -

 أو ضاعت، دون إهمال، قبل نقطة القياس. -

 عليه. الموافق و أعيد حقنها في المكمن أوفي المكامن، شريطة أن تكون هذه الأخيرة محل مخطط التطويرأ -

لاف الكميات لنقطة بخاهذه  تضاف إلى كميات المحروقات التي تم عدها عند نقطة القياس كل الكميات المأخوذة قبل
 ة. المستثنا

تسدد إتاوة المحروقات من قبل المؤسسة الوطنية في حالة امتياز المنبع أو عقد تقاسم الإنتاج أو عقد خدمات ذات       
 .2مخاطر، ومن قبل الأطراف المتعاقدة في حالة عقد المشاركة

 

 معدل الإتاوة: -

                                                           
 .13-19من قانون المحروقات  167المادة  - 1
 .13-19المحروقات من قانون  171المادة  - 2



يكل النظام الجبائي الجزائريه                                                                          الفصل الثالث  
 

168 
 

تحديد قيمتها بضرب كميات الإنتاج المذكورة . ويتم 1%10نسبة إتاوة المحروقات المطبقة على قيمة الإنتاج هي      
المتعلق بالمحروقات  13-19من القانون  207و  206سابقا والخاضعة لإتاوة المحروقات في الأسعار المحددة في المواد 

 .2والتي تتغير حسب الأسعار العالمية

 نار الجزائري هولى الديإل لتحويلها ستعمإذا تم صياغة الأسعار القاعدية بالعملة الأجنبية، يكون معدل الصرف الم       
تي ينشرها بنك لصرف العار امعدل الصرف المتوسط للبيع للشهر الذي تنسب إليه تلك الأسعار والمحدد على أساس أس

 الجزائر

 :طريقة التصريح والتسديد -

المحروقات بواسطة صك بنكي أو  يتم التصريح وا لدى إدارة الضرائب وتسديدها لدى الوكالة الوطنية لتثمين موارد    
ا من الشهر الذي يلي شهر الإنتاج تكون 15بأي وسيلة أخرى للدفع مرخص وا في أجل أقصاه اليوم الخامس عشر )

 .3إتاوة المحروقات قابلة للخصم لغرض حساب الضريبة على دخل المحروقات وحساب الضريبة على الناتج

 
 

 الضريبة على دخل المحروقات: -(3

طار امتياز ل، في إة الاستغلا ضع سنويا دخل المحروقات الذي يتم الحصول عليه من إنتاج المحروقات من مساح     
ضريبة المحروقات،  لل  إتاوةابق فيالمنبع أو عقد المحروقات و الذي يساوي قيمة المحروقات و هي نفس القيمة المحددة س

 التالية: على دخل المحروقات بعد خصم المبالغ السنوية

 إتاوة المحروقات، -

 لسنوية لاستثمارات التطوير المخصصة حصريا لمساحة الاستغلال،الأقساط ا -

 ثمارات البحث التي أنجزت في الرقعة،الأقساط السنوية لاست -
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ها حالت إعادتها إلىلمواقع و كاليف التشغيل السنوية المتعلقة بإنتاج المينحروقات، بما في ذلك تكاليف التخلي عن ات -
 الأصلية أثناء الاستغلال،

 لاعتمادات المرصودة لتغطية تكاليف التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية،ا -

 والاسترجاع، تكلفة شراء الغاز لأغراض الإنتاج -

 مخاطر،ات ذد خدمات لمكافأة الخام المدفوعة للشريك المتعاقد الأجنبي، في حالة عقد تقاسم الإنتاج أو عقا -

 السلبية للسنة أو السنوات المالية السابقة. الوعاء ذو القيمة -

 

 نسبة الضريبة وطريقة الدفع: -

يتم تحديد نسبة الضريبة على دخل المحروقات، المطبقة على سنة مالية معينة )نا، على أساس العامل )را الذي يتم       
 .1المتراكمةحسابه بقسمة صافي الدخل المتراكم على النفقات 

لية لسنة الماادة الاستغلال إلى نهاية إنتاج مساحة الاستغلال، منذ بداية م يع  مجموع قيمة صافي الدخل المتراكم: -
ئية، والضريبة الإتاوة الماا، بعد خصم ما تم تسديده من مدفوعات الرسم المساحي، وإتاوة المحروقات، و 1–السابقة )ن

 نة مالية.على دخل المحروقات خلال كل س

قد لمنبع أو عاامتياز  نذ دخولميل، : تع  مجموع استثمارات البحث والتطوير وتكاليف التشغالنفقات المتراكمة -
امتياز المنبع أو عقد المحروقات  ا المنجزة في الرقعة محل1–المحروقات حيز التنفيذ إلى نهاية السنة المالية السابقة )ن

 المذكورين.

 .% 10، فإن نسبة الضريبة على دخل المحروقات تكون 1أصغر من أو يساوي ” ر“ن كان العامل إ -

 .% 50، فإن نسبة الضريبة على دخل المحروقات تكون 3أكبر من أو يساوي ” ر“ن كان العامل إ -

 20 :ا للصيغة الآتية، يتم تحديد نسبة الضريبة على دخل المحروقات وفق3وأقل من 1أكبر من ” ر“إن كان العامل  -
% x 10 -ر %. 
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نبع ات أو امتياز الملمينحروقريان عقد استبلغ نسبة الضريبة على دخل المحروقات المطبقة خلال السنة المالية لسنة بدء      
 .% 50 المتعلق بمكمن في طور الإنتاج، خمسين في المائة

أقصاه اليوم  تسديدة شهرية مؤقتة، في أجل (12) عشرة  المالية باثنتي تدفع الضريبة على دخل المحروقات للسنة     
المحروقات المستحقة للسنة  هذه التسديدات تسبيقات على الضريبة على دخل الخامس والعشرون من كل شهر، وتعتبر

 تكون ضريبة دخل المحروقات قابلة للخصم لحساب الضريبة على الناتج. .1المالية المعنية

 

 الضريبة على الناتج:  -(4

 ضع الناتج الذي تحققه المؤسسة الوطنية في إطار امتيازات المنبع، أو عقود تقاسم الإنتاج، أو عقود خدمات ذات      
 .2مخاطر، أو الذي يحققه كل طرف في عقد المشاركة، إلى الضريبة على الناتج

يع عقود عين الاعتبار جمبالأخذ  تج معالخاضع للضريبة على النا بالنسبة للمؤسسة الوطنية، يتم تحديد ناتج السنة المالية
ة مشاركته في تج، بمراعاة نسبلى النايبة عالمحروقات وامتيازات المنبع. ماعداها، يتم تحديد ناتج السنة المالية الخاضع للضر 

 جميع عقود المشاركة التي يكون الشخص المذكور طرفا فيها.

 ج:وعاء الضريبية على النات -

، وأحكام قانون 13-19وعاء الضريبة على الناتج هو ناتج السنة المالية و يتم حسابه بمراعاة أحكام القانون     
الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المتعلقة بتحديد الربح الخاضع للضريبة، وكذا معدلات إهتلاك الاستثمارات التي تحدد 

 .3عن طريق التنظيم

 ريخ التصريح:نسبة الضريبة وتا -

 . 4%ا 30تحدد نسبة الضريبة على الناتج بثلاثين في المائة )

                                                           
 .13-19من قانون المحروقات  187المادة   - 1
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 .13-19من قانون المحروقات  189المادة  - 3
 .13-19من قانون المحروقات  191المادة  - 4
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لتصريح لمحددة لإيداع المهلة اضاء ايتم التصريح بالضريبة على الناتج ودفعها إلى إدارة الضرائب في أجل أقصاه يوم انق
 أفريل. 31ماثلة ب والمحددة بموجب قانون الضرائب المباشرة والرسوم الم .السنوي بناتج السنة المالية

 ريك المتعاقد الأجنبي:الضريبة على مكافئات الش -(5

تخضع سنويا المكافأة الخام للشريك المتعاقد الأجنبي بموجب عقد تقاسم الإنتاج أو عقد خدمات ذات مخاطر والمحددة     
في حالة تحديد المكافأة الخام للشريك المتعاقد الأجنبي عينا، يتم تقييم  .للضريبة على المكافأةوفقا لمحكام التعاقدية، 

 .1الكميات المعنية بتطبيق الأسعار المعرفة في عقد المحروقات

 كافأة الخام.%ا من الم30تحدد نسبة الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي بثلاثين في المائة )     

مؤقتة على الضريبة المستحقة للسنة  ا تسبيقة12دفع الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي باثنتي عشرة  )ت     
قصاه ألمكافأة في أجل ة على اؤقت للضريبيتعين على الشريك المتعاقد الأجنبي إعداد التصريح المتعلق بالتسبيق الم .المالية

 .ا من كل شهر25اليوم الخامس والعشرون )

 

 مسبق:الإتاوة الجزافية على الإنتاج ال -(6

 ضع الإنتاج المسبق حصريا لدفع الإتاوة الجزافية على الإنتاج المسبق. ويتم حساب هذه الإتاوة على أساس قيمة       
 .2ا% 50الإنتاج المحددة بنفس طريقة تحديد الكميات الخاضعة لإتاوة المحروقات، وبتطبيق نسبة خمسين في المائة )

 التصريح وطريقة دفع الإتاوة: -

أو  ة امتياز المنبعفي حال سة الوطنيةيصرح بالإتاوة الجزافية ويتم تسديدها شهريا لدى إدارة الضرائب من قبل المؤس     
 زافيةدفع الإتاوة الجتشاركة قد المعقد تقاسم الإنتاج أو عقد خدمات ذات مخاطر، ومن قبل الأطراف المتعاقدة في حالة ع

 .تاجا من الشهر الذي يلي شهر الإن20على الإنتاج المسبق في أجل أقصاه اليوم العشرون )
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ضرائب النظام  طبق بعضلمحروقات، تزيادة على الضرائب المذكورة سابقا والتي  تص وا النظام الجبائي الخاص با      
ور جمالي فئة الأجلدخل الإاعلى  ه  والضريبةملة في مجال المحروقات كالرسم على النشاط الماالعام على الشركات الع

 بالإضافة إلى حق الطابع والرسم العقاري وغيرها.

 المطلب الثاني: الجباية البيئية. 
ماية بح على حوالي عشرين اتفاقية وبروتوكولا دوليا أبرمت في مجال البيئة والمتعلقةصادقت الجزائر، منذ الاستقلال،    

ر والسيطرة على النفايات كافحة ضد التصحالم، و الطبيعية، وحماية الغلاف الجوي البيولوجية البحر، وحماية الموارد
، دفع اهتمام الدولة الجزائرية بالبيئة إلى اعتماد إجراءات ضريبية )أدوات قانونية ومؤسسيةا لهذا السبب إلخ. ...الخطرة

 .1يمكن أن تكون مفيدة لحماية البيئة

وات الاقتصادية م والأدائب والرسو ات ، الضرائب الخضراء )البيئيةا التي تنص على مختلف الضر من بين هذه الإجراء     
 لحماية البيئة. حيث يعتمد مبدأ الضرائب البيئية على الافتراض التالي:

 منتج.استهلاك هذا العندما يرتفع سعر المنتج الملوث بعد إدخال الضريبة ، ينخفض 

 غير ملوث نتيجة الدعم ، يزداد استهلاك هذا المنتج.سعر منتج عندما ينخفض 

، من خلال فرض العديد من 2002نقطة الانطلاق الحقيقية في مجال الجباية البيئية عززها قانون المالية لعام      
طة ة على الأنشللضريب لمضاعفامن خلال زيادة مؤشر المعامل  الدافعالضرائب، كرس هذا القانون أيضًا مبدأ الملوث 

ا ليس فقط لكل نشاط من 2002ن المالية لسنة في قانو   1-10إلى 1992في قانون المالية لسنة    1-6الملوثة )من
 الأنشطة التي تعتمد على الطبيعة و أهمية النشاط بل ح  على  كمية التلوث الناتج.

                                                           
 _ الجباية البيئية في الجزائر من خلال الموقع 1

08.11.2020 consulté le algerie/#-en-environnementale-fiscalite-doctrine.com/la-http://edition.legal   

 

http://edition.legal-doctrine.com/la-fiscalite-environnementale-en-algerie/
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 الجباية البيئية في النظام الجبائي الجزائري: -
وهذا من  ا مرتفعمعدل تلوثه دن، النشاطات التيلتي ترتكز على مبدأ نملوث مسدالبيئية امست سياسة الجباية      

 خلال وضع نظام جبائي عملي متنوع، نجد فيه الضرائب والرسوم التالية:

 الرسم على النشاطات الملوثة والخطيرة على البيئة: -1
ديسمبر 18المؤرخ في  25-91القانون  بموجب  1992من قانون المالية لسنة 118ئ هذا الرسم بموجب المادة أنش   

 2017ديسمبر  27المؤرخ في 1117-من القانون  61وعرفت الأخيرة تعديلا بالمادة  ،1والمتضمن قانون المالية 1991
 .20182 المالية لسنة  والمتضمن قانون

ذي ال 2009أكتوبر  20المؤرخ  336-09هذا الرسم على النشاطات المرفقة قائمتها بالمرسوم التنفيذي رقم  يطبق   
 .اعف عليهالمضا لى النشاطات الملوثة والخطيرة على البيئة والمعاملعحيندد النشاطات الخاضعة للرسم 

  :يصنف النشاطات الملوثة والخطيرة على البيئة إلى صنفين

 إقليميا. ختصالم لبلدياالنشاطات الخاضعة لتصريح مسبق قبل الشروع في الخدمة من رئيس المجلس الشعبي  .1
ختص إقليميا أو رئيس المجلس الم النشاطات الخاضعة لتصريح مسبق سواء من الوزير المكلف بالبيئة أو الوالي  .2

 .الشعبي البلدي المختص إقليميا

من  117المعدل للمادة  ،2018من قانون المالية لسنة  61المبلغ الوحدوي للرسم حسب أحكام المادة  يحدد      
 ، كما يأتي:1992والمتضمن قانون المالية لسنة  1991ديسمبر سنة  18لمؤرخ ا 25-91 القانون رقم

 

 

                                                           
 .1991لسنة  65، الجريدة الرسمية رقم  والمتضمن قانون المالية1991ديسمبر 18المؤرخ في  25-91القانون   - 1
  . 2017لسنة 76، الجريدة الرسمية رقم 2018والمتضمن قانون المالية لسنة   2017ديسمبر 27المؤرخ في  11-17القانون  - 2
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 المبلغ الوحدوي للرسم على النشاطات الملوثة والخطيرة على البيئة-9 3الجدول 

 

 

 

 

 المصدر: المديرية العامة للضرائب

طبيعة وأهمية النشاط وكذا  بحس 10و 1معامل مضاعف بينمبلغ هذا الرسم بضرب المبالغ المحدد أعلاه في  يحدد     
 6و 5و 4ات المحددة في المواد تطبيق المعامل المضاعف حسب الكيفي نوع وكمية الفضلات الناتجة عن هذا النشاط. يتم

 .ا10-3)الجدول رقم 2009أكتوبر  20المؤرخ في  09-336التنفيذي رقم  من المرسوم

 : تي صص حاصل هذا الرسم كما يأ

 لميزانية الدولة. %33 

 .للصندوق الوط  للبيئة والساحل %67 

 معاملات الرسوم على التلوث 10 -3الجدول 

 المعامل المضاعف المعايير
 التصريح؛  الطبيعة والأهمية

 رخصة رئيس المجلس الشعبي البلدي؛ 
 رخصة الوالي؛ 
 رخصة الوزير 

 1 
 2  
 3 
 4 

 الخطرة على البيئة، مهيِّجة والأكالة؛  النفاياتنوع 
 قابلة للانفجار، ملهبة، قابلة للاشتعال؛ 
 بة لنسضارة، سامة، محدثة للسرطان، معدية، سامة با

 للتكاثر، مبدلة

 1 
 2  
 3 

 

 المبلغ : النشاطات الخاضعة لـ
 عاملين  ≤ عاملين >

 دج  3.000 دج  13.500 التصريح
 دج  4.000 دج  30.000 ترخيص رئيس المجلس الشعبي البلدي
 دج  25.000 دج  135.000 ترخيص الوالي المختص إقليميا
 دج  34.000 دج  180.000 ترخيص الوزير المكلف بالبيئة
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 طن/سنة؛ 1000وأقل أو يساوي   <100 كمية النفايات
 <1000  طن/سنة؛ 5000وأقل أو يساوي 
 <5000 طن/سنة؛ 

 2 
 2.5  
 3 

 المصدر: المديرية العامة للضرائب.

لفة ها المصا  المكتي تقدمية اليحصل الرسم من قبل قابض الضرائب المختلفة للولاية، على أساس تعداد المنشآت المعن
 بحماية البيئة.

 

 الرسم على المنتجات البترولية: -2

 فصل.اشرة من هذا التم ذكر هذا النوع في المبحث الثاني الخاص بالضرائب الغير المب    

 الرسم على الوقود: -3

  :عيرة هذا الرسم كما يليتحدد تس .يطُبق الرسم على الوقود على البنزين الممتاز / العادي بالرصاص والغازوال

 دج/لتر   0.10البنزين الممتاز / العادي بالرصاص 
 دج/لتر  0.30الغازوال 

كما   لرسم على الوقودناتج ا .  صصبالنسبة للرسم على المنتوجات البتروليةيقتطع هذا الرسم ويعاد دفعه كما هو الشأن 
 : يلي

 للصندوق الوط  للطرق والطرق السريعة.  %50 
 .للصندوق الوط  للبيئة وإزالة التلوث  %50 

  : الرسم على الأطر المطاطية الجديدة -4

 : كما يأتي   مو يحدد مبلغ هذا الرس. يطبق هذا الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة فقط
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 دج عن إطار مخصص للسيارات الثقيلة، - 750

 .دج عن إطار مخصص للسيارات الخفيفة - 450

 :يوزع حاصل هذا الرسم، كما يأتي

 ، لصا  صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية،% -35

 ، لصا  ميزانية الدولة،% -34

 الخاص للتضامن الوط ،، لصا  الصندوق الوط  % -30

 ، لصا  الصندوق الوط  للبيئة والساحل.–%1

 الرسم على الزيوت والشحوم وتحضير الشحوم: -5

لتي تنجم عن ط ، واالتراب الو  هو رسم يطبق على الزيوت و الشحوم و تحضير الشحوم المستوردة أو المصنوعة في      
 .د.ج عن كل طن 37.000ين ب يحدد هذا الرسم  .استعمالها زيوت مستعملة

 : تخصص مداخيل هذا الرسم كما يأتي

 لفائدة ميزانية الدولة، %42 

 .لفائدة الصندوق الوط  للبيئة والساحل %24 

ولفائدة  ،الوط  لترابالفائدة البلديات بالنسبة للزيوت والشحوم وتحضير الشحوم المصنوعة داخلا  %34 
 ستوردة،الم ومضمان للجماعات المحلية بالنسبة للزيوت و الشحوم وتحضير الشحصندوق التضامن و ال

  :الرسم التحفيزي على عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة و الخطرة -6

 نطلاق فيت ابتداء من تاريخ الاسنوات لإنجاز منشآت إزالة هذه النفايا يضم نوعين من الرسوم و تمنح مهلة ثلاث    
 ".مشروع منشأة الإفرازتنفيذ 
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 الرسم التحفيزي على عدم تخزين النفايات الصناعية: 6-1

ايات الصناعية الخاصة و/أو دج لكل طن مخزن من النف 30.000يحدد الرسم التحفيزي على عدم تخزين النفايات بين : 
 :  صص حاصل هذا الرسم كما يلي .الخطرة

 لفائدة ميزانية الدولة، %46 

 للصندوق الوط  للبيئة والساحل، %38 

 لفائدة البلديات. %16 

 : ادات الطبيةيات والعيفيزي على عدم تخزين النفايات المرتبطة بأنشطة العلاج في المستشفالرسم التح 6-2

ؤسسة لاج وأنماطه في كل مو يضبط الوزن المع  وفقا لقدرات الع .دج للطن 60.000هو رسم يحدد مبلغ الرسم بين 
 .ة أو عن طريق قياس مباشرمعني

 :  صص حاصل هذا الرسم كما يلي

 للصندوق الوط  للبيئة والساحل، %50 

 لفائدة ميزانية الدولة، 30% 

 .لفائدة البلديات %20 

 رسم تكميلي على المياه المستعملة الصناعية: -7

لمطروحة وعبئ االمياه  سة وفقا لحجمالمؤسبناءا على حجم المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي،  ينشأ هذا الرسم       
دد لى المبلغ الأساسي السنوي المحيحدد هذا الرسم بالرجوع إ و .التلوث الناجم عن النشاط التي يتجاوز القيم المحددة

لسنة  قانون المالية و المتضمن 1991ديسمبر سنة  18 المؤرخ في 25-91من القانون رقم  117المادة  بموجب أحكام
اوز القيم المحددة.)أنظر تج، حسب معدل 5و 1يتراوح بين  المعدلة و المتممة، و من المعامل المضاعف الذي، 1992

 : و صص حاصل هذا الرسم كما يلي ا10-3 و 9-3الجدولين رقم 
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 لفائدة ميزانية الدولة، %34  -

 لفائدة البلديات %34 -

 للصندوق الوط  للبيئة والساحل، %16 -

 .للصندوق الوط  للمياه  %16 -

 :رسم تكميلي على التلوث الجوي ذو المصدر الصناعي -8

دد هذا الرسم بالرجوع إلى المبلغ يح يؤسس هذا الرسم بناءا على الكميات المنبعثة التي تتجاوز القيم المحددة  و      
و  1991ديسمبر سنة  18خ في المؤر  25-91من القانون رقم  117المادة  الأساسي السنوي المحدد بموجب أحكام

حسب معدل  ،5و 1يتراوح بين  ، المعدلة و المتممة، و من المعامل المضاعف الذي1992قانون المالية لسنة  المتضمن
 : ذا الرسم كما يليه. و صص حاصل ا10-3 و 9-3)أنظر الجدولين رقم  تجاوز القيم المحددة

 لفائدة ميزانية الدولة، %50 

 للصندوق الوط  للبيئة والساحل، %33 

 .لفائدة البلديات %17 

  تم ذكره في المبحث الأول من هذا الفصل والخاص بالضرائب المباشرة. رسم التطهير: -9

  الرسم على الأكياس البلاستيكية: -10

صص   .محليا المصنّعةوردة أو دج للكيلوغرام ويطبق على الأكياس البلاستيكية المست 200يحدد مبلغ هذا الرسم بين: 
 ا2020ة من ق.م. لسن 94حاصل هذا الرسم إلى الصندوق الوط  للبيئة وإزالة التلوث.)المادة 

 :تخصص عائدات هذا الرسم كما يأتي 

 لفائدة ميزانية الدولة، – 73 %
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 .للصندوق الوط  للبيئة و الساحل – 27 %

رة إلى مع الإشا البيئة بحماية الخاص والتي تُكَوِنُ النظام الجبائيوفي ما يلي جدول يلخص كل الرسوم الجبائية السابقة 
 .القوانين التي تتضمها

 

 الضرائب والرسوم الخاصة بالجباية البيئية في الجزائر 1 -4الجدول 

 الوعاء الأساس القانون والتنظيمي الرسوم
الرسم على النشاطات 

 على البيئةالملوثة والخطرة 
المؤرخ  91-25من القانون رقم  117 المادة
 ، المعدل والمتمم1991ديسمبر  18في 

 2000من قانون المالية لسنة  54بالمادة 
 2002 من قانون المالية لسنة 202والمادة 

ومعامل  ا9-3معدل القاعدة السنوي، )أنظر الجدول رقم 
 ا10-3)أنظر الجدول رقم  10و  1مضاعف مشمول بين 

الرسم على المنتوجات 
 البترولية

م مكرر من قانون الرسوم على رق 28المادة 
 الأعمال

 ) دج/ل ) البنزين الممتاز16-

 )رصاصن الدج/ ل ) البنزين العادي و البنزين الخالي م 17-

   )دج/ل )غازوال  -9
دل ، المع2002من قانون المالية  38المادة  الرسم على الوقود

 2007قانون المالية لسنة من  55بالمادة 
 رسم خاص: 

 دج/لتر بنزين بالرصاص )العادي والممتازا  0.10

 دج/لتر : الغاز أويل  0.30 
الرسم على الأطر المطاطية 

 الجديدة
 ،2006من قانون المالية لسنة  60المادة 

نة من ق.م.ت لس 46المعدل والمتمم بالمواد 
و  2017من ق.م لسنة  112، 2008
 2019لسنة  من ق.م 54

  :رسم خاص

 .دج/للإطار المخصص للسيارات الخفيفة 450

 .دج/ للإطار المخصص للسيارات الثقيلة 750
الرسم على الزيوت 

 والشحوم وتحضير الشحوم
 ،2006من قانون المالية لسنة  61المادة 

نة من ق.م.ت لس 46المعدل والمتمم بالمواد 
 93  و 2018  من ق.م لسنة 2008،66

 2020لسنة  من ق.م

 دج/طن 37.000رسم خاص ب: 

الرسم التحفيزي على عدم 
 تخزين النفايات الصناعية

، 2002من قانون المالية لسنة  203المادة 
من ق.م.ت لسنة  46المعدل والمتمم بالمواد 

  و 2018  من ق.م لسنة 62، 2008

 دج/طن 30.000رسم خاص ب: 
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 2020من ق.م لسنة  89
عدم  الرسم التحفيزي على

تخزين النفايات المرتبطة 
بأنشطة العلاج في 

المستشفيات والعيادات 
 الطبية

، 2002من قانون المالية لسنة  204المادة 
 ،2008من ق.م.ت لسنة  46المعدل بالمواد 

من ق.م  90  و 2018  من ق.م لسنة63
 2020لسنة 

 دج/طن 60.000رسم خاص ب: 

الرسم التكميلي على المياه 
 لصناعيةالمستعملة ا

 ،2003من قانون المالية لسنة  94المادة 
نة من ق.م.ت لس 46المعدل والمتمم بالمواد 

  و 2018  من ق.م لسنة 65،  2008
 2020من ق.م لسنة  92

امل ا ومع01معدل القاعدة السنوي، )أنظر الجدول رقم 
 يمحسب نسبة تجاوز حدود الق 5و  1مضاعف مشمول بين 

الرسم التكميلي على 
التلوث الجوي ذي 
 المصدر الصناعي

، 2002من قانون المالية لسنة  205المادة 
 ،2008من ق.م.ت لسنة  46المعدل بالمواد 

من ق.م  91و 2018  من ق.م لسنة64
 2020لسنة 

من  4مكرر  263- 2مكرر  263المادتين رسم التطهير
 لةقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماث

 .أعلاه8أنظر العنوان 

الرسم الخاص على 
الأكياس البلاستيكية 
المستوردة أو المنتجة 

 محليا

 2004من قانون المالية لسنة  53المادة 
من ق.م.ت لسنة  46المعدل بالمادتين 

  و 2018  من ق.م لسنة 67، 2008
 2020من ق.م لسنة  94

 دج/كلغ 200رسم خاص ب: 

 المصدر: المديرية العامة للضرائب.

السلطات  عهافع و الملوث الد السابقة هي ضرائب تكرس سعي النظام الجبائي الجزائري إلى تطبيق مبدأالضرائب      
 .ضراءللمساهمة في تحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة من خلال مجموع هذه الضرائب الخ

 المطلب الثالث: الجباية الجمركية، والرقابة الجبائية.
ق ص الذي يطباوالنظام الخ المعنويين ،النظام الجبائي الجزائري يضم النظام العام المطبق على الأشخاص الطبيعيين و       

لى المستوردين إلإضافة ، باعلى فئة خاصة من المكلفين سواء الشركات البترولية أو الشركات أو الأشخاص الملوثين
في هذا المطلب  رق إليهف نتطيها بالجباية الجمركية. هذا ما سو والمصدرين الذين تفرض عليهم حقوق ورسوم يطلق عل

 . بائيةبالإضافة إلى تناول مختلف أشكال الرقابة الجبائية التي تمارس من قبل الإدارة الج
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 الجباية الجمركية. -1 
للحفاظ على  تستعمل هة أخرى أداةجتعتبر الجباية الجمركية موردا هاما للإيرادات العامة للدولة من جهة، ومن        

 الاقتصاد الوط  بالتأثير في حركة السلع والخدمات من وإلى الخارج.

 مفهوم الجباية الجمركية:   1-1
عتبر من أهم تيراد و ير و الاستيطلق عليها اسم الضرائب على التجارة الخارجية، لأنها تفرض على عمليتي التصد     

قسيم فردوها وذا الت، وقد أتداول من علماء المالية ضمن ضرائب الإنفاق و الالضرائب الغير المباشرة، أدرجها الكثير
تصاد ي أي خارج الاقض العالمالعر  لتمييز مصادرها باعتبارها تتعلق بالمنتوجات أو خدمات متأتية من الطلب العالمي أو

 الوط .

الخارج أو المصدرة إليه، وتدفع أثناء عبور هذه  الجمركية هي ضرائب تفرضها الدول على السلع المستورة من الجباية      
 .1السلع للحدود ودخولها التراب الجمركي الخاضع للضريبة أو خروجها منه

سطية من رد الأولية والو و الموان السلع أمكما تمثل أحد أنواع الضرائب غير المباشرة التي تفرضها الدولة على وارداتها       
 حالة عدم  تفرض في كن أنالخارج، كذلك قد تفرض على السلعة عند خروجها رغم ضآلة نسبة هذا النوع إلا أنه يم

 .ديرهاكفاية الطلب على السلعة في الداخل للحد من تص

وم و تصديرها والرسأتيراده يبة عند استعتبر التعريفة الجمركية، النص الذي يتضمن قوائم السلع المفروضة عليها الضر      
 جاري الدولي.طار التبادل التإلية في دو ال الواجب جبايتها عليها، وعليه فإن التعريفة الجمركية تعتبر أساس السياسة الجبائية

 

 

 

                                                           
1 - Marie Béatrice Meurier, David Parker, Foucher, Exporter - Pratique du commerce international - 
26e édition, Lusine Arzumanyan, 2016.P : 26. 
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 الجباية الجمركية: أنواع  1-2
 :1نجد ما يلي       

 .مية:هي نسبة مئوية ثابتة من السعر تفرض على قيمة السلعة المستوردةالرسوم القي -أ

كل مقدار ثابت بة على شعية: تحدد على أساس نوع السلعة المفروض عليها الضريبة وتفرض هذه الضريالرسوم النو  -ب
 .ومحدد على كل وحدة مستوردة من السلع

سلعة حيث تفرض  ى نفس الكبة: هي ضريبة تجمع بين الضريبة القيمية والضريبة النوعية المفروضة علالرسوم المر  -ج
   .ن نفس السلعةمستوردة حدة مو كنسب مئوية على القيمة الإجمالية للسلعة المستوردة بالإضافة إلى مقدار محدد لكل 

 ري:الجباية الجمركية في النظام الجبائي الجزائ 1-3
 تتمثل أهم الضرائب والرسوم المكونة للنظام الجبائي الجمركي فيما يلي:

 لجمركية:التعريفة ا 1-3-1

وهي عبارة عن جداول تتضمن عرضا للسلع والرسوم الجمركية المفروضة عليها، تستعمل كوسيلة يسترشد وا عمال 
 .2والصادرةالجمارك في معرفة مقادير الرسوم التي تفرض على البضائع الواردة 

 لجمركية:الإتاوات ا 1-3-2

 :تحدد تعريفات هذه الإتاوة كما يأتي

مواد، تحت جميع الأنظمة الجمركية لدى  ا5دج لكل تصريح معالج بالمعلوماتية متضمن على الأكثر خمس )– 1500 
 .الاستيراد ولدى التصدير

مواد، تحت جميع الأنظمة الجمركية لدى ا 5دج لكل تصريح معالج بالمعلوماتية متضمن أكثر من خمس ) –3000 
 .الاستيراد ولدى التصدير

                                                           
ة و علوم التسيير، طالب مراد، دور الجمارك في ظل اقتصاد السوق حالة الجزائر، أطروحة دكتورة في العلوم الاقتصادية فرع التسيير، كلية العلوم الاقتصادي - 1

 .312، ص 2006 /2005بجامعة يوسف بخدة الجزائر العاصمة، 
جامعة الجزائر،  بن ديب، تنظيم وتطور التجارة الخارجية حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،عبد الرشيد  - 2

 .263، ص: 2003/2002
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 دج لكل تصريح موجز معالج بالمعلوماتية )بيان الحمولةا.– 3000 

 .الجمارك ظام المعلوماتي لإدارةدج لمصاريف الاشتراك السنوية للمستعملين الموصولين بالن– 30000 

 .لإدارة الجمارك دج للدقيقة من استعمال النظام المعلوماتي– 20 

 :تخصص إيرادات هذه الأتاوى كما يأتي

 .لصا  ميزانية الدولة–  40 %  

 .لصا  الصندوق الخاص لاستغلال النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك % 60 -

 :الملاحة حقوق 1-3-3

 إطار في تتم العمليات التي كل ىعل دج 500 ب والمحددة الثابتة الإتاوة وكذلك المينائية، والحقوق المرور رسوم تشمل
 بالإعفاء. تصريح محل وتكون الإقامة تغيير

 الرسم الجزافي: 1-3-4

 :يطبق عندما يتعلق الأمر باستيراد  ص

 لي،التي تكون مجردة من كل طابع تجاري و موجهة للاستعمال الشخصي أو العائ إما البضائع -أ

 . مه  بدون تسويقها على حالتهاما البضائع التي تكون موجهة لممارسة نشاط إ -ب

 .تيرادهااسبة اسع بمنتحصل إدارة الجمارك رسما جزافيا يغطي كل الحقوق والرسوم المستحقة على هذه البضائ

لمجال اما هو الشأن في كالية،  ين الميحصل الرسم الجزافي المذكور أعلاه الذي تحدد نسبه والقيمة الخاضعة له بموجب قوان
 .الجمركي

 

 الرسم الداخلي: 1-3-5

تحصل إدارة الجمارك، أثناء عمليات التخليص الجمركي، الرسوم الداخلية المستحقة على البضائع حسب نفس الشروط 
 .التي تحكم تحصيل الحقوق الجمركية وبتجميعها مع هذه الأخيرة
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 لقيمة المضافة:االرسم على  1-3-6

ية الجمركة عند عمل الواردات والمضافة المستحق على الصادرات أتكلف إدارة الجمارك بتحصيل الرسم على القيمة     
 .وفقا للتشريع الجبائي والجمركي المعمول به

 .رسوم المختلفةالحقوق وال 1-3-7

اري به العمل ريع الجبموجب التش تكلف إدارة الجمارك عند الاستيراد والتصدير بتحصيل الحقوق والرسوم المؤسسة      
 .العمومية والمجموعات الإقليمية والمرافق العموميةلحساب الخزينة 

ذا وردت في إي، إلا ال الجمركتحصل هذه الحقوق والرسوم وتعين المخالفات وتتابع وتقمع كما هو الحال في المج      
 .النص التأسيسي أحكام مخالفة لذلك

 

 الرقابة الجبائية. -2
انون ائية بمقتضى القرة الجبتملك الإدا يثالمتممة لحلقات النظام الجبائي، حتعتبر الرقابة الجبائية من أهم الحلقات        

كلفين ف بالمقابل للمما يعٌتر ، بينالسلطة المطلقة في إجراء الرقابة التي تتمثل على وجه الخصوص في حق إجراء التحقيق
  بالضريبة بالضمانات المنصوص عليها قانونا.

 مفهوم الرقابة الجبائية: 2-1
نة، من على حقوق الخزي لمحافظةاائية إلى حد أهم الإجراءات التي تسعى من ورائها الإدارة الجبأتعد الرقابة الجبائية       

 ا يلي:ائية كمالجب يمكن تعريف الرقابة خلال محاربة التهرب الضريبي أو التخفيف على الأقل من حدته، و

و سلامة المعلومات المدلى وا في تصريحات المكلفين، و تسمح أيضا تعتبر وسيلة للإدارة الجبائية للتأكد من صحة      
 .1بإرساء مبدأ أساسي للاقتطاعات و المتمثل في وقوف جميع المكلفين على قدم المساواة أمام الضريبة

                                                           
 .46،ص2002عبد المنعم فوزي،المالية العامة و السياسة المالية،الطبعة الأولى،منشأة المعارف،الإسكندرية، - 1
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بالضريبة، تعرف الرقابة الجبائية على أنها فحص منتظم وشامل لتصريحات وسجلات ووثائق ومستندات المكلفين       
و لا  المعلومات التي تحتويها ملفاتهم الجبائية. سواء أكانوا ذو شخصية طبيعية أو معنوية، وذلك بقصد التأكد من صحة

يكتفى فقط بدراسة و مراجعة التصريحات، بل يجب أن يقوم بعملية مقاربة بين ما صرح به و المعلومات المتحصل عليها 
 .1من مدى التطابق الموجود بينهما و كذلك النظر في الوضعية المالية للمكلفمن مصادر أخرى و بالتالي التأكد 

الرقابة الجبائية هي رمز من رموز الديمقراطية لأن حرية التصريح التي يتمتع وا العنصر الجبائي ضمن النظام الجبائي       
تي يفترض أن تكون صحيحة و هو الأمر التصريحي تجعله يحدد أسس الإخضاع الجبائي بنفسه و يصرح وا للإدارة و ال
 2الذي يمكن التأكد منه عن طريق الرقابة اللاحقة لهذه المعطيات المصرح وا.

إن الرقابة الجبائية هي بمثابة فحص للسجلات و التقارير المالية المنشأة بغرض التعبير عن مدى إخلاص طريقة عرض      
م الفحص وفقا لطرق مسطرة مما يضمن للعمل المؤدى درجة عالية من المعلومات التي تتضمنها تلك التقارير و يت

 .3الامتياز

حقق من رة الجبائية للتا الإداتي تقوم واستنادا إلى ما سبق يمكن تعريف الرقابة الجبائية على أنها تلك الإجراءات ال     
ن، و كذا المضمو  ل أوحيث الشك مدى صحة و مصداقية التصريحات المكتتبة من طرف المكلفين بالضريبة سواء من

القوائم  لات علىلتعدياالتحقق من وعاء مختلف الضرائب و الرسوم خلال سنوات التحقيق لنشاط معين، و إجراء 
 المصرح وا.

 أنواع الرقابة الجبائية: 2-2

لحق تقانونية و التي ت غير الالعمليافحة بما أن الرقابة الجبائية تعتبر وسيلة هامة لكشف المناورات التدليسية و مكا      
 تأسس على مقارنةتبائية بة الجأضرار جسيمة بالخزينة العمومية و الاقتصاد الوط  على حد سواء فنجد فعالية الرقا

لضريبة و تماعي للمكلف باقر الاج المفيالمعلومات التي احتوتها الملفات الجبائية و المعطيات الخارجية المعمقة التي تتم 
 جد:يبي الجزائري فنام الضر للنظ لمسندة إلى عدة أجهزة مختصة في هذا المجال. وتتنوع أشكال الرقابة الجبائية وفقاا

 

                                                           
 . 47نفس المرجع ،ص -  1
 . 22فلاح محمد، مرجع سبق ذكره ،ص -  2

3  -A-beetochem et PH-bozzach,نL’intégration fiscaleن ,éditions Francis le febure, paris 2001,p 102. 
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 أولا: الرقابة الجبائية الشاملة.

، إن الرقابة و إتاوةحق أو رسم أ تراقب الإدارة الجبائية التصريحات والمستندات المستعملة لفرض كل ضريبة أو       
ن الإدارة رف أعوامن ط الجبائية الشاملة تتم داخل مكاتب مفتشيات الضرائب بشكل دوري دون تنقل أو بحث خاص

 لوثائق:و على الية أالجبائية بل ينجز هذا العمل بالمفتشية التي بحوزتها الملف الجبائي، وتكون إما شك

 contrôle formel الرقابة الشكلية:  -أ

جودة اء المادية المو ح الأخطضريبية بتصحيمن الرقابة، تلك العمليات التي تقوم من خلالها الإدارة اليقصد وذا النوع       
ريحات ة تخضع لها التصة رقابيعملي في التصريحات المقدمة، و كذا التأكد من عناوين المكلفين و هويتهم. كما تعتبر أول

ها تي يجب أن يتضمنومات الي للمعلبالتحقق على المستوى الشكلالجبائية و المعتمدة على القراءة السطحية لها، و تتم  
حيل المجاميع و  من تر  تأتيالتصريح مثل الهوية الجبائية إمضاء و ختم المكلف، أو تصحيح الأخطاء الحسابية التي
دمة دون المق تصريحاتدق الصالأرصدة، و عليه إن هذا النوع من الرقابة الجبائية يعتبر أساسي ودف ضمان صحة و 

 التعمق في محتوياتها.

 contrôle sur pièces الرقابة علي الوثائق:   -ب

لجبائية ريحات اشامل للتص الرقابة على الوثائق على مستوى مفتشيات الضرائب، و التي تقوم بإجراء فحصتتم     
لاقاً من رة الجبائية انطة الإداوز بح المكتتبة من طرف المكلفين، من خلال مقارنتها بمختلف المعلومات و الوثائق التي هي

 ملفاتهم الخاصة.

وما يمكن إقراره حول هذا النوع من الرقابة، أنه جاء منصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية حيث تراقب      
الإدارة الجبائية التصريحات و الأعمال المستعملة لتحديد كل ضريبة أو حق أو رسم، حيث يتعين على المؤسسات 

، إن هذا النوع من 1والهيئات المعنية أن تقدم للإدارة الجبائية بناء على طلبها، الدفاتر و الوثائق المحاسبة التي تتوفر عليها
 الرقابة يهدف إلى:

 .اكتشاف الأخطاء في الحسابات و المعدلات و الهوامش المختلفة للربح 
 .معرفة الوضعية المالية للمكلف كل سنة 

                                                           
 .2020من قانون الإجراءات الجبائية لسنة  18المادة  - 1
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 ضرائب.ة التصريحات بالمقارنة مع ما هو متوفر من معلومات لدى مفتشيمراقبة مصداقية ال 

كلف طرف الم لتبرير مناو في حالة وجود نقاط غامضة من طرف المكلفين يحق له أن يطلب بعض المعلومات و     
 بالضريبة ويتم ذلك على مرحلتين هما:

 طلب المعلومات: -

لمفتش الضرائب، يمكنه أن يطلب من المكلف بالضريبة إمداده ببعض المعلومات بموجب المهام والامتيازات المخولة       
حول النقاط التي احتوتها التصريحات المقدمة، و قد يتخذ هذا الطلب الصيغة الشفوية أو الكتابية، مثل هذا الإجراء من 

لف للطلب، فانه لا يلزم بعقوبة بل شانه أن يساهم في إرساء نوع من الحوار بين الطرفين، و في حالة عدم استجابة المك
 .1على الإدارة إرسال طلب كتابي تطلب فيه التوضيحات اللازمة

 طلب التوضيحات : -

عندما يرفض المكلف بالضريبة الإجابة علي الطلب الشفوي، أو لما يكون الجواب يمثل الرفض عن كل أو جزء من        
ن يعيد طلبا كتابيا لأنه يضفي طابع الإلزامية أكثر ليبين النقاط التي يراها النقاط المطلوب تقديمها، يتعين علي المفتش أ

ضرورية للحصول علي التبريرات و التوضيحات اللازمة بتقديم أدلة علي صحة التصريحات المقدمة و هذا خلال ثلاثون 
 .2ا يوما من تاريخ الطلب30)

 ثانيا: الرقابة الجبائية المعمقة. 

ة الجبائية الشاملة، تتمثل الرقابة الجبائية المعمقة في التدخلات المباشرة لمعوان المحققين بأماكن تواجد الرقاب بخلاف      
نشاطات المكلفين ،إذ تهدف هذه التدخلات إلى التأكد من صحة و نزاهة التصريحات المكتتبة من طرفهم كما يتم 

ا سنوات   يمسها التقادم لمحاولة الكشف 4ا اللازمة و هذا لأربعة )الفحص الميداني للدفاتر و الوثائق المحاسبية مع تبريراته
 .3عن احتمالات التهرب الضريبي

                                                           
 .2020 من قانون الإجراءات الجبائية لسنة 19المادة  - 1
 .2020من قانون الإجراءات الجبائية لسنة  19المادة  - 2

3  -MICHEL Bovier,marie christine, L’administration fiscale en France, PUF, PARIS,1988, p 47. 
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 نيابة المديرية ى مستويئي سواء علكما يتناول هذا النوع من الرقابة الفحص الدقيق و المميز لمحتوي الملف الجبا      
ما دة فرق مختصة، ألة في عص ممثو المراجعات حسب الاختصا الولائية للرقابة الجبائية، آو المصا  الجهوية لمبحاث

لمعتمدة في حين المعايير ا طرة، فيالمس التمييز بين أنواع الرقابة الجبائية يكمن في حجم الإمكانيات المستعملة و الأهداف
قق، إشارة تمر في الربح المحسقص الم، النإحالة الملف الجبائي على الرقابة المعمقة فهي عديدة أهمها التصريح بالعجز المكرر

ه ان المكلفين وذا الأعو ا، آمواضحة بوجود تلاعبات و تجاوزات تم الكشف عنها عن طريق الرقابة الشاملة للفصل فيه
انية جراء معاينة ميدكلف، لإط المالمهمة يجب أن لا تقل رتبهم عن مفتش ضرائب كما يتم الانتقال إلي مكان مزاولة نشا

 ة ونزاهة التصريحات المقدمة، و تتمثل الرقابة الجبائية المعمقة في :للتأكد من صح

 VC .قيق في محاسبة المكلفين بالضريبةحالت -

  VASFE.الطبيعيينقيق المعمق لمجمل الوضعية الجبائية لمشخاص حالت  -

 VCPقيق المصوب في المحاسبة حالت -

 

 قيق في محاسبة المكلف :حالت (1

شكلا  وثائق المحاسبيةتر و الختلف الدفافي المحاسبة أحد وسائل الرقابة الجبائية التي تقوم بفحص دقيق لميعد التحقيق      
من قانون الإجراءات  20ادة حيث تنص الم ،و مضمونا، الخاصة بالمكلف بغية التأكد من مصداقية التصريحات المقدمة

المتعلقة  صريحات الجبائيةقبة الت مراوعة العمليات الراّمية إلىالجبائية على أن التحقيق في المحاسبة ن هو عبارة عن مجم
انوناا جارية الواجبة قاتر الت الدف)مهما كانت طريقة حفظها ح  و لو كانت بطريقة معلوماتية إلا بسنوات مالية مقفلة ن

قيق في حو عليه فالت ،يتها و التأكد من مدى تطابقها مع المعطيات المادية و غيرها ح  يتسنى معرفة مدى مصداق
 المحاسبة يهدف إلى: 

 بوتية.ثائق الثلتأكد من صحة و صدق التصريحات المكتتبة بمقارنتها مع مختلف المعطيات المتاحة و الو ا -

إن التحقيق المحاسبي يهتم بمختلف الضرائب و الرسوم لكل المكلفين الخاضعين للنظام الحقيقي مع مسك محاسبة  -
ض النظر عن الطبيعة القانونية للمكلف و هذا من أجل تطهير الملفات الجبائية من مختلف التجاوزات قانونية منتظمة بغ

 .المستعملة من المكلفين سواء بقصد أو دون قصد
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 التحقيق المعمق لمجمل الوضعية الجبائية: (2 

الدخل المصرح به، أي  هو مجموعة العمليات التي تستهدف الكشف عن كل فارق بين الدخل الحقيقي للمكلف و    
التأكد من التصريحات على الدخل العام )المداخيل المحققة داخل وخارج الجزائر، فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل 

 . 1عن العقارات المبنية و غير المبنية وغيرهاا

. الية بالمداخيلات الإجمالتصريح حةيرمى التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة إلى التأكد من مصداقية و ص    
قبة الانسجام في مرا لتحقيقاالتصاريح الجبائية و يتمثل هذا  أيضا يمكن تنفيذها على الأشخاص الذين لا يكتتبون

 الحاصل بين:

 .من جهة ، المداخيل المصرح وا -

 .الجبائينأخرى الحالة المالية و العناصر المكونة لنمط معيشة المكلفين  و من جهة -

ل يق المحاسبي، سواء باسم المستغإثر القيام بالتحق VASFEيمكن برمجة التحقيق المعمق لمجمل الوضعية الجبائية      
 يملك لا و لو له ح الشخصي صاحب المؤسسة أو الشركاء في الشركة أو كل شخص ملزم قانونا بتصريح مجمل دخ

يها لضريبة المدقق فا نوع ات، أمء الملفت كامتلاك العقارات و المنقولاملف جبائي و لا سجل تجاري و هذا نظرا للثرا
 فقط.IRG تتمثل في الضريبة على الدخل الإجمالي

 

 التحقيق المصوب في المحاسبة :( 3

 الضرائب ، لفترة كاملة أو لجزء منها التحقيق المصوب هو تحقيق في محاسبة المكلفين بالضريبة لنوع أو عدة أنواع من     
 .2محاسبية لمدة تقل عن سنة جبائية غير متقادمة أو لمجموعة عمليات أو معطيات

ويتم كذلك التحقيق عندما تشكك الإدارة الجبائية في صدق المستندات أو الاتفاقيات التي تم إبرامها من طرف        
حيث  .تجنب أو تخفيض الأعباء الجبائيةالمكلفين بالضريبة، والتي تخفي المضمون الحقيقي للعقد عن طريق بنود تهدف إلى 

يمكن أن يطلب من المكلفين بالضريبة المحقق معهم أثناء هذا التحقيق، تقديم الوثائق المحاسبية والوثائق التوضيحية على 
                                                           

 .25ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة الجبائية ، صالمديرية العامة للضرائب، - 1
 2020قانون الإجراءات الجبائية لسنة من  20المادة  - 2
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لا  .غرار الفواتير والعقود ووصول الطلبيات أو التسليم المرتبطة بالحقوق والضرائب والرسوم والأتاوى المتعلقة بالتحقيق
 ضع  يمكن أن ينتج عن هذا التحقيق، بأي حال من الأحوال، فحص معمق ونقدي لمجمل محاسبة المكلف بالضريبة.

 التحقيق المصوب في المحاسبة لنفس القواعد المطبقة في التحقيق في المحاسبة.
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 خلاصة الفصل:
والدولة تسعى إلى إقامة  1992يشكل الهيكل الضريبي الحجر الأساسي لبناء السياسة الجبائية، فمنذ إصلاحات     
س  تاز بالتنوع ويميمه نظام ئري ان كفء يحقق أهداف السياسة الجبائية، فالملاحظ على النظام الضريبي الجزابيريضنظام 

اء العامة وح  ريبي سو ع الضوكذا مختلف أنظمة الإخضا  ،ة لهكافة شرائح المجتمع بمختلف الضرائب والرسوم المكون
الجباية  ئب البيئية وتلكد الضراص فنجالنظام الخا أمافنجد الضرائب المباشرة و الغير مباشرة، في النظام العادي  الخاصة.

ى التجارة ية التي تطبق علمركالج لرسوماريع البترولي كون الجزائر لها مداخيل معتبرة من هذا الجانب، كذلك المطبقة على ال
بائي الج للنظاملمكونة االرسوم رائب و المختلفة للض الأنواعلك من خلال تطرقنا إلى ذالخارجية لحماية الاقتصاد الوط ، ك

 الإعفاءأو  ضاعالإخية ء من ناحالتنمية المستدامة سوا أبعادبل وتسعى إلى تحقيق تشمل وتقدر  إنهاالجزائري وجدنا 
     .ياةواحي الحن كافة فيالأشخاص سعيا للوصول إلى  مستويات مقبولة  أوالتخفيضات على بعض المداخيل وتطبيق 

 ياسة الجبائية فيمعه السو نظام فبعد استعراضنا لمختلف مكوناته سوف نتطرق في الفصل الموالي عن مدى فعالية هذا ال
 تحقيق التنمية المستدامة.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 الفصل الرابع

 فعالية السياسة الجبائية في 
الجزائر لتحقيق التنمية 

 المستدامة
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 تمهيد الفصل:
المبادق  64ته في ماد ور الذي يكرستستمد العلاقات بين المكلفين بالضريبة و الإدارة الجبائية أسسها من الدست       

 ئية. الجباقوانينتطبيق ال تحقيق العدالة والشفافية في إلىالأساسية للضرائب، والتي تسعى من خلالها 

اط التي لف النقالتطرق لمختمن خلال هذا الفصل سوف نتحدث عن واقع حوكمة السياسة الجبائية في الجزائر ب      
ت ية بمختلف مكوناالجبائ لسياسةمدى مساهمة ا إلىتحكم على مدى نجاح التجربة الجزائرية في هذا الميدان، ثم نتطرق 

تطلبات تحسين مخير نتطرق إلى  في الأئية ثمالنظام الجبائي الجزائري لأبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبي
 حوكمة السياسة الجبائية لتحقيق التنمية المستدامة.

 كالتالي:لأجل ذلك قسمنا الفصل إلى ثلاثة مباحث هي       

 المبحث الأول: واقع حوكمة السياسة الجبائية في الجزائر.

 مة.ستداالمبحث الثاني: السياسة الجبائية في الجزائر و تحقيق البعد الاقتصادي للتنمية الم

للتنمية حقيق لت متهاسين حوكالاقتصادي والاجتماعي، ومتطلبات تحالبعد السياسة الجبائية وتحقيق المبحث الثالث: 
 ستدامة.الم

 

 

 

 
 



ي الجزائر لتحقيق التنمية المستدامةففعالية السياسة الجبائية                            الفصل الرابع    
 

194 
 

 المبحث الأول: واقع حوكمة السياسة الجبائية في الجزائر.
حول التسيير الاقتصادي الاقتصادية والتقارير المرفوعة  يلاحظ ومن خلال الإصلاحات في إعداد السياسات      
أهمها التقرير الصادر عن حيث تمت الإشارة إليه في العديد من التقارير كان  .، بداية الاهتمام بمصطلح الحوكمةللدولة

من خلال هذا التقرير تمت الإشارة  .1حول واقع إرساء الحوكمة في برامج التدخل الحكومي 2008وزارة المالية في نوفمبر 
الحوكمة ولتبسيط النظام إلى واقع الإصلاحات الجبائية التي بادرت الحكومة إليها لعصرنة الإدارة الجبائية ولتطبيق مبادق 

بالإضافة إلى التحديات التي تواجه السياسة الجبائية كالتهرب الجبائي والقطاع الغير الرسمي وكيفية إدماجه في  الجبائي،
  الاقتصاد.

قومات ق إلى من خلال التطر واقع حوكمة السياسة الجبائية في الجزائر، وهذا م عرضسوف نست هذا المبحث في      
ن حيث  ثلاثة أقسام ميمها إلىة تقسحوكمة السياسة الجبائية بالتعرض للتجربة الجزائرية في هذا المجال، عن طريق محاول

 الأهمية.

 الجزائر.المطلب الأول:  التشاور والرؤية في مجال حوكمة السياسة الجبائية في 
بنى عليها بقية التي ت الأساسية تشكل كل من  قاعدي التشاور والرؤية في مجال حوكمة السياسة الجبائية الأرضية     

 القواعد لأهميتها الفعالة في صقل النظام الجبائي. 

 واقع تطبيق قاعدة التشاور في الجزائر: -1
تمثيلي أو ستوى الما على المإكمة السياسة الجبائية، يكون حسب ما جاء في الفصل الأول، التشاور في مجال حو      

 على المستوى التشاركي.

 التشاور على المستوى التمثيلي: 1-1
تتم عملية التشاور التمثيلي في مجال السياسة الجبائية على مستوى البرلمان بغرفتيه، الغرفة السفلى وهي المجلس الشعبي      

لس الأمة، باعتباره السلطة التشريعية المنتخبة والممثلة للشعب، حيث يحق له مناقشة و تغيير الوط  والغرفة العليا وهي مج

                                                           
1 - Ministère des finances, Direction de la prévision et des politiques. Rapport sur  l’Etat de Mise en 
œuvre du programme d'action national en matière de gouvernance, élabore dans le cadre du 
Mécanisme  Africain d'évaluation Par les pairs MAEP,  Novembre 2008   
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وتعديل النصوص التشريعية الصادرة على السلطة التنفيذية خاصة ضمن مناقشات قوانين المالية. والتي ترسم السياسة 
ولا  1ث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون نعلى أنه ن لا تحد 2020من دستور  82الجبائية للدولة حيث تنص المادة 

يعُتمد أي قانون إلى بعد مروره على البرلمان والمصادقة عليه، وبالتالي يمكن اعتبار مشاورة ومشاركة السلطة التشريعية نقطة 
 مهمة في رسم السياسة الجبائية للدولة.

تابية لة الشفوية والكى الأسئلذي لا يتعدهذا المجال والكن بالرجوع إلى البرلمان الجزائري وأدائه على مر السنين في       
دمها اريع التي تقلمشق على ايواف الحكومي، فإن تأثيره ضعيف ولا يتجاوز المناقشة و إبداء الرأي وفي النهاية طاقملل

لغير او الممارسات لغش اتهرب و قة بالواقع المنظومة الجبائية و طريقة تسييرها ومشاكل الجباية المتعل متجاهلاالحكومة، 
 ة التي يحوزها. لتمثيليلطة ا، والتي يمكن أن يساهم في إيجاد الحلول لهل بموجب السع الغير رسميا قانونية والقط

كما تتم عملية التشاور على مستوى المجالس الشعبية البلدية وهذا في تحديد قيمة بعض الرسوم مثل رسم التطهير،        
تحدد المبالغ الواجب  ،2والذي تخصص مداخيله حصرا لفائدة البلديات حيث وبموجب مداولات تصدر عن هذه المجالس

مية القمامات التي يمكن أن  لفها سواء كانوا الدفع من قبل كل مكلف حسب النشاط الذي يقوم به وحسب ك
 أفراد أو مؤسسات  أو تجار.  وأعائلات 

 التشاور على المستوى التشاركي: 1-2
كذا مناقشة و قرارات  صناعة اليقصد بالتشاور التشاركي هنا مساهمة هيئات ومؤسسات المجتمع المدني والمه  في     

ى أن الشعب مصدر كل عل 2020من دستور  09و  08و 07يث تنص المادة مشاريع القوانين واقتراح التعديلات ح
. وكون ه حقوقهضمن لسلطة وعلى أن السلطة التأسيسية ملك للشعب وهو الذي  تار المؤسسات التي تمثله وت
أن  ائية. إلىات الجبلسياسامؤسسات المجتمع المدني والمه  هي من الشعب فوجب التشاور معها ومشاركتها في رسم 

نها ما هو تق  ياسي ومهو س ذلك يلقى نوع من الرفض خاصة في إعداد مشاريع قوانين المالية بعدة مبررات منها ما
 بحت يمكن ذكرها في ما يلي:

أن الجباية عمل من أعمال السيادة ومن صلاحيات الدولة دون غيرها، ولا يمكنها المغامرة بمبدأ التحفظ باعتباره من  -
 سة للدولة.القضايا الحسا

                                                           
 .19، ص: 82، الجريدة الرسمية ، العدد 2020ديسمبر  30من الدستور الجزائري الصادر بتاريخ  82المادة  - 1
 .2020، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. لسنة 2مكرر 263المادة  - 2
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، ويبقى لى تمييع القرارد يؤدي إقلصفة التقنية للجباية تحتم الإبقاء عليها داخل دائرة المختصين، وأن اختلاف الآراء ا -
فقة ومروره ه للحكومة للموال تمرير ية قبإعداد التقارير الجبائية من اختصاص مصا  التشريع الجبائي تحت إشراف وزارة المال

ال عكس لحريبي لكن واقع اتمع الضالمج هذا البرلمان الذي يمثل الشعب وبالتالي هو الادرى  والأقرب إلى.للبرلمان للتزكية
  .ذلك كما سبق وذكرنا

 الجزائر: ت التشاور التشاركي في مجال السياسة الجبائية فياهيئ 1-2-1

لسياسات اإعداد  اور من أجلفضاء للتشنجد في هذا المجال بعض الهيئات والمؤسسات التي تعمل وتساهم لتشكيل      
تعد الجوار والتي ت ح  دولو قدمة الجبائية، لكن عملها يبقى محدود إن   نقل معدوم في بعض الحالات، عكس الدول المت
لسائد لنظام المركزي ااطبيعة  د إلىفيها الهيئات والمؤسسات المشاركة في إعداد السياسات الجبائية للدولة. والسبب يعو 

 لمصلحة.اذات  الذي يعتمد على توحيد القرار وإهمال رأي القاعدة ورجال الميدان والأطراف الأخرىو 

 من بين هيئات التشاور الموجود في الجزائر نجد:

 :CNESو البيئي ( المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي1

عبارة عن مؤسسة استشارية مهمتها الأساسية من خلال تمثيلها والبيئي المجلس الوط  الاقتصادي و الاجتماعي      
الموسع لمختلف الشرائح الاجتماعية و المهنية، هي التشاور و ضمان ديمومة الحوار الاجتماعي والاقتصادي، لتدعيم 

في  1المتضمن التعديل الدستوري 2016مارس  6المؤرخ في  01-16لقد كرس القانون رقم . الديمقراطية التشاركية
، تعزيز الحوار بين المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين من خلال دسترة مجلس وط  اقتصادي 205و 204المادتين 

واجتماعي الذي يدخل ضمن توسيع ميادين التشاور والمشاركة ويرمي إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية لدى كافة مؤسسات 
 عمومية رشيدة. التسيير وعلى جميع الأصعدة من أجل حكامة 

تي اد التقارير والكذا إعدستشارات و يكمن دور المجلس الوط  الاقتصادي الاجتماعي في المجال الجبائي في تقديم الا    
ذ وا تماعية، حيث يأخ  الاجية وحمن شأنها أن تساعد وتساهم في بلورة سياسات جبائية تراعا فيها المتغيرات الاقتصاد

 نين المالية.عند إعداد مشاريع قوا

 

                                                           
 .2016مارس 7المؤرخة في 14المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية عدد  2016مارس  6المؤرخ في  01-16القانون رقم  - 1
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 ( المجلس الوطني للجباية: 2

و  يرى النور إلى بعد أن أصدرت الحكومة المرسوم التنفيذي  1999تم الإعلان عن إنشائه بموجب قانون المالية لسنة     
والذي يحدد تشكيلة المجلس الوط  للجباية وتنظيمه وسيره حيث كلف  2012ديسمبر  22المؤرخ في  430 -12

 :1التاليةبالمهام 

 تقييم النظام الجبائي على أساس التنمية الاقتصادية الوطنية.   -

  جبائية تسمح بمتابعة التنمية الاقتصادية ودعمها.اقينتراح تدابير -

 إبداء الآراء في كل المسائل ذات الطابع الجبائي التي تعرض عليه. -

يد قائمة لإدارة ويتم تحدممثلي الجامعيين و االاقتصاديين والخبراء هذا المجلس يتكون من ممثلي الجمعيات المهنية والأعوان     
لأسطر   يتم لحد كتابه هذه او لى انه إنية. أسماء الأعضاء بقرار من وزير المالية وباقتراح من الهيئات والإدارات الوصية المع

 تفعيله و  يصدر عنه أي تقرير وبالتالي يبقى مجرد حبر على ورق.

 وطنية للإصلاح الجبائي:( الجلسات ال3

الأطراف الفاعلة وهذا سعيا من اجل  عمدت الإدارة الجبائية إلى تنظيم جلسات تعنى بالإصلاح الجبائي بمشاركة جميع    
والتي   2020التشاور ومحاولة الوصول إلى التبسيط الإداري وبناء نظام جبائي فعال وعادل. كان أخرها في شهر جويلية 

الانتقال إلى عصر التكنولوجيا الرقمية وإقامة علاقة ثقة مع المواطنينن، عن  طريق تنظيم عدة ورشات كانت تحت شعارن 
 :2تمحورت حول

 .ية وتحسين نوعية الخدمة المقدمةتبسيط الإجراءات الجبائ -

 النظام الجبائي والأمن التشريعي. -

 الشمول الضريبي وتعزيز الامتثال. -
                                                           

ديسمبر  23المؤرخة في  70المتضمن تشكيل المجلس الوط  للجباية، الجريدة الرسمية رقم  2012ديسمبر  22المؤرخ في  430-12المرسوم التنفيذي رقم  - 1
 . 69، ص 2012

2  -La Lettre de la DGI, Bulletin d’information de la Direction Générale des Impôts –Numéro spécial, 
les assises nationales sur la reforme fiscale -Alger, Centre International des Conférences (CIC) -- 20, 
21 et 22 Juillet 2020 -, Novembre 2020 
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 فع الضرائب.الضريبية ودعم المتعاملين الاقتصاديين في دإدارة المنازعات  -

 المحلية وكذا الجباية البيئية. تعبئة الموارد للجماعات -

الغرض منها  االباتروننقابات، واسبقتها عدة جلسات ولقاءات فيما يعرف بلقاء الثلاثية ) الجهاز التنفيذي، ال      
 ص  العمالية في ما لنقاباتكذا او أرباب العمل والمتعاملون الاقتصاديون  تقريب وجهات النظر والاستماع إلى انشغالات

 القضايا الاجتماعية و الاقتصادية، لكن تبقى دائما لا ترقى إلى المستوى المطلوب.

 ور معها في مجالد للتشاالبع هناك أيضا الجمعيات وبالرغم من كثرة عددها على المستوى الوط  إلى أنها بعيدة كل
 اسة الجبائية.السي

تم إنشاء مديرية مركزية تعنى بالسياسة الجبائية هي مديرية التشريع والتنظيم التشاور على المستوى الهيكلي:  1-3
 : 1الجبائيين هي مكلفة بما يأتي

 الجبائية. لسياسة ا تطبيق  -

 لجباية.ل غة النصوص التشريعية والتنظيمية القيام بأعمال صيا -

 كل النصوص التطبيقية المرتبطة وا وكذا الاتفاقيات الدولية. و  وانين الماليةق تدابير اقتراحات ضيرتح -

 هي: ا مديريات فرعية04تتكون المديرية المركزية للتشريع والتنظيم الجبائيين من أربع )

 :تكلف بما يأتي والجبائية   والتنظيم والإجراءات  . المديرية الفرعية للتشريع1

 .الجبائية  للدراسات  الفرعية  . المديرية2

 .ية الجبائية الدول  لعلاقاتل  لفرعيةا  . المديرية3

 .الأنظمة الجبائية و الجبائية   للحوافز  الفرعية  . المديرية4

 أفاق تحسين التشاور في مجال السياسة الجبائية:  1-4
الاعتماد على قاعدة التشاور و إتباع الممارسات العالمية، يجعل السياسة الجبائية موضوعية و يؤثر بشكل كبير على      

مبدأ الرضا اتجاه الضريبة. حيث يسمح التشاور سواء مع الهيئات التمثيلية أو التشاركية، بفتح الآفاق و بتكسير الحواجز 
                                                           

 يرية العامة للضرائب.الموقع الرسمي للمد  - 1
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عا، إن توفير الشروط و الإطار القانوني لإشراك الاستشارة التشاركية يكون من من أجل أن يصبح الرضا بالضريبة أمرا واق
 : 1خلال 

غير  ضايا التي تراهارفع الق و معهايئات المدنية التواصل على أفراد الشعب، أين يمكن لله ةالدستوري المحكمةانفتاح  - 
 دستورية وتمس بالأمن القومي ومصا  البلاد.

اح لنصوص بدون السمتحضير ا للإدارة الضريبية في الجواري بحيث لا يمكن ترك الجباية داخل غرف مغلقةتطبيق التشاور -
  .مشاركة من الخارج لأي

لاقة ية والمرور من عة الضريبسار القرار الجبائي يحتاج إلى تحسين من أجل إعادة الثقة، وتحسين العلاقة مع الإدار م -
وي الكفاءات ذلأشخاص أن واة للمسؤوليات، والانفتاح يكون مع المكلف صاحب الشمستقلة إلى علاقة تقاسمية حقيقي

  .ية المعترف وم في ميدان الجبايةوالمعارف العلمية والمهن

يث لمواكبة ح والتحدت في طور الإصلاخاصة إذا كان اسيا في توجيه السياسة الجبائية،التشاور يشكل عنصرا أس -
لول للمشاكل اد الحجل إيجأالعصرنة. فالمصلحة تقتضي الاستماع لكل الأعوان الاقتصاديين الممثلين للمجتمع من 

 الجبائية. 

لأحكام لتدابير واقتراح اوابائي لرهان الحقيقي هو تفعيل عمل  المجلس الوط  للجباية الذي من مهامه تقييم النظام الجا -
 ية.بالجبا عنية. وبالتالي يشكل فضاء لتبادل الأفكار بين الأطراف المبائيةالتي تدعم السياسات الج

 واقع تطبيق قاعدة الرؤية في مجال السياسة الجبائية في الجزائر: -2
 فمن خلال تتبع لا يعكس ذلك، مرتبطة بالقدرة على التوقع و الاستشراف لكن واقع الحال في الجزائرقاعدة الرؤية       

 المؤشرات التي تكشف عن غياب تام الجزم بغياب الرؤية من خلال مجموعة من سار الإصلاح الضريبي يمكنم
لإستراتيجية حقيقية ذات خطوط توجيهية سواء على المستوى القصير أو المتوسط وح  البعيد، حيث نجد أن أغلب 

في وح  العشوائية في بعض الأحيان، وقد أشارت تقارير الهيئات الدولية إلى غياب القرارات المتخذة تتسم بالطابع الظر 
الشفافية في المجال المالي في الجزائر سواء بالنسبة للإيرادات أو النفقات وأرجعت ذلك لغياب منظومة إحصائية تقدم 

ج للتدخل و تطبيق مبادق الحوكمة برنام 2008وقد أعدت وزارة المالية سنة  .معطيات تفصيلية ودقيقة حول الجباية
وتسيير الاقتصاد، حددت فيها الأعمال المبرمجة و المنجزة عبر مخطط متوسط و طويل المدى وكانت المالية العامة و الجباية 

                                                           
1 - Mustapha Bensahli, OP.cit p 94-99. 
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من أهم بنوده ويعتبر أول وآخر تقرير  ص حوكمة المالية و الجباية. وحصر حوكمة  السياسة الجبائية في  العناصر 
 : 1التالية

 الإدارة الجبائية. تبسيط النظام الجبائي و عصرنة -

 تخفيض العبء الضريبي. -

 ترشيد النفقات الجبائية. -

 جماعات المحلية. تحسين ورفع الضرائب الموجهة لل -

 رة القطاع غير الرسميمحاربة التهرب الضريبي ومحاص -

ال وكمة خاصة في مجخرى للحواعد الأتتعلق هذه العناصر بقاعدة المقروئية و قاعدة الرؤية بينما تجاهل التقرير الق    
 التشاور و الأداء.

لجوانب حظ أنها تهتم باة و يلاائية الجديدمن خلال تتبع قوانين المالية الجزائرية نجد أنها تحدد سنويا التدابير الجب      
التي ة من الأهمية. و جة كبير لى در بتحديد الوعاء والمعدلات وأنظمة الإخضاع دون الإشارة إلى قضايا ع التقنية الخاصة

ظهر من خلالها وانين ته القتأخذ مكانة هامة في قوانين المالية لدول أخرى، على شكل تقارير سنوية تصدر ضمن هذ
ن حلول ومن هذه تبحث ع التي ة و المشاكل العالقةمدى شفافية التسيير الجبائي، و توضح كذلك تطور مؤشرات الجباي

ها و لجبائية و طبيعتنفقات اوى الالقضايا التي غابت عن التقارير الرسمية الجزائرية نجد : مؤشر الضغط الضريبي، مست
قطاع يص اللتهرب و تقلالحد من ءات اأنواعها و ما يرتبط وا من إعفاءات التي تتطلب إعادة النظر فيها، إضافة إلى إجرا

 التطرق إليها في لى وجوبعراحة صهناك أمل في تطبيق مواد القانون العضوي لقوانين المالية الذي ينص  الغير الرسمي.

 قوانين المالية.

 مؤشر الضغط الجبائي: 2-1
من أهم  الضغط الضريبي يعتبر مؤشرا للتقدير الكلي للضرائب على مستوى الاقتصاد الوط ، ويبقى هذا المقياس      

المؤشرات الكمية المستخدمة لتقييم النظم الضريبية ولتقييم مدى سعي الإدارة الضريبية إلى توضيح الرؤية وتجسيد خطط 

                                                           
1 - Ministère des finances, Direction de la prévision et des politiques. Rapport sur  l’Etat de Mise en 
œuvre du programme d'action national en matière de gouvernance, op,cit,  p 128. 
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إستشرافية في مجال تحسين المنظومة الجبائية من كل النواحي. يرتبط المعدل الأمثل للضغط الضريبي بالآثار التي يتركها على 
عدل الأمثل هو ذلك المعدل الذي يجعل الناتج المحلي الخام في أعلى مستوياته، هذا من الناحية الناتج المحلي الخام، فالم

. 1الاقتصادية، أما من الناحية المالية فإن المعدل الأمثل هو ذلك المعدل الذي يجعل الحصيلة الضريبية في أعلى مستوياتها
مستوي الأفراد بمدى قبول المكلف لهذا المعدل، وبالتالي  يمكن استنتاج معدل الضغط الضريبي الأمثل الذي يتناسب مع

 يكون التحصيل الضريبي عنده في أعلى مستوياته، وتكون نتيجته ارتفاع الناتج المحلى الخام على المستوى الوط .

يتراوح بين للضغط الجبائي  رغم أن العديد من علماء المالية العمومية والجباية تحديدا حاولوا تحديد معدل أمثل     
%، بشكل يؤشر إلى أنه كلما زاد الإنفاق زاد معه 100و  0، إلا أن حدوده الطبيعة تبقى تتراوح بين  25%%و 20

الاقتطاع الجبائي، وعموما قياس الضغط الجبائي في الجزائر تعترضه مشاكل كثيرة لمعرفة مدلوليته بسبب ثنائية النظام 
، كذلك 2جباية بتروليةا، بالإضافة إلى عدم إدراج الإيرادات الموجهة للجماعات المحليةالجبائي الجزائري )جباية عادية، 

في الفترة الممتدة بين سنتي  1%7.13انخفاض مستوى الضغط الجبائي خارج قطاع المحروقات، حيث يشكل حوالي 
 الحقيقة لا يعكس  المستوى الأمثل للضغط الجبائي لكن  في 25%وهو مستوى مقبول لأنه اقل من ،9201 -2008

كفاءة النظام الجبائي الجزائري بقدر ما يعكس ضعفه، بسبب الحدود والمشاكل التي تعترض عملية قياسه، كضعف الناتج 
المحلى خارج قطاع المحروقات، وانتشار الاقتصاد الموازي، ارتفاع التهرب الضريبي، وكذا ارتفاع نسبة مساهمة الجباية البترولية 

 اتج، بالإضافة إلى انخفاض مستوى البطالة أو الدخل الفردي.في تركيبة الن

 

 

 

 

 

                                                           
 .157ص: 2017المجيد، المدخل الى السياسات الاقتصادية الكلية دراسة تحليلية تقييمية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ،قدي عبد  - 1
 .65، ص 2019 /01:العدد19ا، مجلة العلوم الإنسانية،المجلد  2000-2017زهير بن دعاس، حدود قياس الضغط الجبائي في الجزائر) - 2
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 2019و 2008تطور الضغط الضريبي في الجزائر للفترة بين  2 -4الجدول 
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 وقع:ى الم، متاح عل بالاعتماد على النشرات الإحصائية لبنك الجزائرالمصدر: من إعداد الطالب 

https://www.bank-of-.algeria.dz/html/bulletin_statistique_AR.htm                   

 مستوى النفقات الجبائية: 2-2
على مر السنين أدخلت أغلب الدول في مجال الضريبة العديد من الإجراءات والتدابير والتي تشكل استثناء عن       

النظام الضريبي المرجعي كمنح إعفاءات ضريبية لمفراد أو الجماعات أو الشركات ومختلف الأعوان الاقتصاديين، هذه 
والتي سبق التطرق لهل في  نالنفقات الضريبيةية المعاصرة اسمن التفضيلات الضريبية أصبح يطلق عليها في أدبيات الضريب
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والغرض من هذا الإجراء بالنسبة للحكومات هو تحقيق أهداف إستراتيجية معينة في الفصل الأول من هذه الدراسة، 
أو أنشطة  المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المجالات الأخرى، من أجل تشجيع بعض السلوكيات

 معينة أو مساعدة فئات معينة من دافعي الضرائب.

 الإنفاق الضريبي في الجزائر:( 1

مة الضريبية، د الأنظمصادر تعقي يشكل الإنفاق الضريبي اليوم موضوع نقاش حاد، إذ ينظر إليه على أنه مصدر من      
منوح فاق الضريبي الماع الإنعب إخضالتهرب الضريبي، ويصبالإضافة إلى أنه يهيئ المناخ الملائم للبحث عن المزايا قصد 

ويتخذ  .لمؤسساتللهيكلي ييف المنطق الرشادة والعقلانية وعادة ما يستخدم في إطار دعم الاستثمار، الادخار والتك
 ية.اسة الجبائات السيبأدو  الإنفاق الضريبي أشكالا عديدة تمت الإشارة إليها في الفصل الأول في العنصر الخاص

لضريبي لا الإنفاق لا أن حجم اإوقد اعتمدت الجزائر بشكل كبير على هذه السياسة لتوجيه الأنشطة الاقتصادية       
الذي لدول النامية، و البية امة وغيحظى بالاهتمام اللازم الأمر الذي يثبت قيمته مثلما هو معمول به في الدول المتقد

 لجبائية فقط، إذنفقات اخاص بالوح  قوانين ضبط الميزانية في تقرير مفصل و مصحوب مع مشاريع قوانين المالية  يكون
 يطرح وهو ما الأهمية، كافي مندر الالق عطاءهإون في الجزائر يتم التطرق له في مشاريع تقييم قوانين تسوية الميزانية د

غراض التهرب املين لألمتعمن ا مشكل الشفافية وغياب الرؤية فيما  ص هذه السياسة، واستخدامها من طرف العديد
 الضريبي.

  2016إلى  2014لسنوات من لة من خلال الجداول التالية سوف نتعرف على تكلفة الإعفاءات الجبائية الممنوح      
ى ءات الجمركية علالإعفا تكلفة مستوى المديريات الولائية للضرائب.وكذا مديرية كبريات المؤسسات بالإضافة إلى على

 دارة الجمارك.مستوى إ

، 2015مقارنة بسنة  2016نة انخفضت الإعفاءات الجبائية الممنوحة س :على مستوى المديريات الولائية للضرائب
و  2015 مليار دج سنة107,552مليار دج، وهذا مقابل  64,711، ليصل مجموعها إلى 39,83%بمعدل 

 :حو التاليويمكن تفصيل طبيعتها على الن 2014.مليار دج في سنة 105,972
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 2016و  2014تطور الإعفاءات الممنوحة على مستوى المديريات الولائية للضرائب في الفترة بين  -3 4الجدول 

 
  نوحة من طرف مصاات المممتياز تنطوي النفقات الجبائية على مخاطر عالية تتعلق أساسا، بنقص في متابعة قرارات الا

 ،ل مدة الإعفاء وا خلا تعهدونالضرائب، لاسيما عدم احترام أصحاب المشاريع الاستثمارية للالتزامات التي يإدارة 
 سواء خلال مرحلة الإنجاز أو في مرحلة الاستغلال.

  325,593)  2016سنة  ارتفعت تكلفة الإعفاءات الجبائية الممنوحة على مستوى مديرية كبريات المؤسسات:
 :دول أدناهكما هو موضح في الج  6,51%مليار دجا بمعدل   305,702) 2015مقارنة بسنة مليار دجا 

 

 2016و  2014تطور الإعفاءات الممنوحة على مستوى مديرية كبريات المؤسسات في الفترة بين   -44الجدول 

 
 

 تقييم النفقات الجبائية على مستوى الإدارة الجمركية  

، 2015قياسا مع سنة  2016ارتفعت تكلفة الإعفاءات الجبائية الممنوحة من طرف الإدارة الجمركية لسنة     
لرسم على القيمة امليار دج متعلقة بإعفاءات  236,332مليار دج، منها  496,021، لتصل إلى 2,83%بمعدل

 :لجدول التاليامليار دج تخص الحقوق الجمركية، كما هو موضح في  259,689المضافة عند الاستيراد و 
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 2016و  2014تطور الإعفاءات الممنوحة على مستوى الإدارة الجمركية في الفترة بين   -45الجدول 

 
 :صة بينتتعلق القيمة الناقصة التي خسرتها الخزينة العمومية جراء الإعفاءات الممنوحة، خا

 مليار دج.176,003اكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي بمبلغ تطبيق اتفاق الشر   -

 ار دج.ملي118,950بمجموع ANDI في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  المزايا الممنوحة -

 مليار دج. 24,215يق اتفاق المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر بقيمة تطب  -

 القطاع الغير الرسمي:   2-3
 الية و الجبائيةية والموالاجتماع تواجه العديد من الدول على اختلاف مستوى تقدمها واختلاف أنظمتها الاقتصادية     

ضع للتنظيمات ث لا تخة، حيالعامة لحو قنوات غير ظاهر  ظاهرة الحراف بعض الأنشطة عن الدائرة الرسمية للسلطات
لظلن، اة باسم ناقتصاد الظاهر  ف هذهالعامة و القوانين المعمول وا  و لا تعلن موجوداتها لدى السلطات الجبائية، وتعر 
اد الأسود، ازي والاقتصالمو  لاقتصادري واوبالرغم من تنوع المفاهيم المرادفة للظاهرة كالاقتصاد غير الملاحظ والاقتصاد الس

نشطة التي لة، وبما أن الأية للدو لجبائإلا أن نتائجها واحدة وهي تأثيرها السلبي على معدلات النمو الاقتصادي والحصيلة ا
لمحلي الإجمالي لناتج اساب احتمارس في اقتصاد الظل غير مرئية وغير معروفة لدى السلطات العامة فهي لا تدخل في 

 لقياس الأداء الاقتصادي للدولة. الذي يعتبر مؤشر

 ( أسباب انتشار الاقتصاد الغير الرسمي في الجزائر:1

 :1ترجع أسباب انتشار الاقتصاد الموازي إلى جملة من العوامل لعل أهمها

 

 
                                                           

 .72، ص: 2016 01العدد  05برنامج الامتثال الإرادي الجبائي وإشكالية الاقتصاد الموازي في الجزائر، مجلة دراسات جبائية، المجلد ولهي بوعلام،  - 1



ي الجزائر لتحقيق التنمية المستدامةففعالية السياسة الجبائية                            الفصل الرابع    
 

206 
 

 أ. عدم عدالة النظام الضريبي:

أنه أمام السياسة الضريبية المصممة  ، ذلك1حد الأسباب الرئيسية للاقتصاد الموازيأيعتبر غياب العدالة الضريبية      
زز تصميما جيدا دورا مهما ينبغي أن تقوم به جنبا إلى جنب مع سياسات الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية التي تع

 دماج الاقتصاد الموازي ضمن الاقتصاد الرسمي.الإ النمو الاقتصادي والتي تهدف 

 ب. تقييد ممارسة الأنشطة الاقتصادية:

لقيود اول هذه اد يلتفون حإن التدخل الحكومي يفرض قيودا لضبط ممارسة الأنشطة الاقتصادية ويجعل الأفر       
مع زيادة صة فية، خاخصورة بللتحايل والبحث عن الثغرات لاستغلالها، وبالتالي ممارسة تلك الأنشطة الاقتصادية 

الخدمات دون  تجارة وفي ال الكثيرين لممارسة أنشطة خاصةالانفتاح الاقتصادي في الجزائر أين فتحت الفرص أمام 
تخذ الإجراءات ذا   تإيقيا تصريح أو ترخيص أو مراقبة، ومع مرور الوقت بدأت الظاهرة تستفحل و تشكل تهديدا حق

 المناسبة.

 ( الجهود المبذولة لمواجهة الظاهرة:2

  جبائية أهما:ة تدابيرن خلال عدمتأطير النشاط الاقتصادي  تتم مواجهة القطاع غير الرسمي في الجزائر تحت مصطلح    

حول فرض الضرائب على  CREDAFتحت إشراف  2007جوان  13ما خلص إليه المؤتمر الدولي  المنعقد في  أ.
، حيث  تمحورت توصياته حول تحسين 2الأنشطة الغير الرسمية بعنوان ن توسيع الوعاء و إحصاء المكلفين بالضريبة ن 

ياكل والأدوات، وإجراءات ترغيب المكلفين، كذلك طمأنة ومتابعة المكلفيين، بالإضافة إلى تقييم القطاع الغير رسمي. اله
وهذا عن طريق إنشاء هياكل تراعي أهمية كل مكلف حسب حجمه وإنشاء بطاقية  إحصائية وطنية للمكلفين، كذلك 

ضمانات وتقديم المساعدة للمكلفين، وتمكينهم من الحصول على رقم التعريف الموحد، وتبسيط إجراءات التصريح ومنح ال
 المعلومات وضمان حقوقهم وتخفيف العبء الضريبي.

                                                           
1 - Boudellal Ali Economie souterraine Et crise financière en - Algérien, Colloque international 
Université Abderrahmane mira de Bejaia octobre 2009 
2  -la lettre de la DGI, N SPECIAIE ,Alger du 11 au 13 juin 2007؛ CREDAF : Centre de Rencontres 
et d'Études des Dirigeants des Administrations Fiscales ,p: 4-5 
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طة للقيام المختل إنشاء الفرق وكإعداد الرقم الجبائي الموحد  هذه التوصيات منها ما تجسد على ارض الواقع ،     
ة ومديرية  المراكز الجواريو ضريبية اكز الالمديريات المركزية، وإنشاء المر بحملات التفتيش و المتابعة، وإعادة هيكلة مختلف 

 كبريات المؤسسات إلى أنها   تحقق الأهداف المرجوة بإدماج القطاع الغير رسمي.

 Programme deتم تأسيس برنامج الامتثال الجبائي الإرادي  ب. برنامج الامتثال الجبائي الإرادي:
lontaireconformité fiscale vo  20151من قانون المالية التكميلي لسنة  43بموجب أحكام المادة، 

إلا انه تم تمديد سريانه إلى غاية  31/12/2016لينتهي في  2015أوت  02والذي دخل حيز التنفيذ في 
عاملين يسعى هذا البرنامج إلى تعبئة الموارد المالية قصد تمويل الاستثمارات المنتجة ودعوة المت .31/12/2017

 الاقتصاديين وكذا المواطنين على الانضمام بصفة تدريجية إلى المجال الرسمي.

ات القانونية والتقنية التي تتضمن هذه العملية عدد معتبر من الضمانويعتبر أهم قرار اتخذ لاحتواء القطاع غير رسمي،      
الوضعية الجبائية من خلال تقديم إلزامي للشهادة إلى حرية التصرف في الأموال المودعة لدى البنوك وكذا تسوية  تقود

ة تقويم جبائي ضد . مع ضمان عدم وجود رقابة بعدية أو إعاد2 %7الجبائية المحررة عند دفع رسم جزافي بمعدل 
 ن تكون الأموال المودعة من مصدر مشروع. أالمنخرطين على 

ا البرنامج ة من هذة بصفة إراديالذين يريدون الاستفادو تتولى البنوك جمع الأموال المودعة من طرف الأشخاص       
 ية تحسيس واسعة،ظيم عمل  تنتموهذا في مسعى الاحتواء المالي و عملية الإدماج المصرفي للمعاملات التجارية. حيث 
دفع نظام ال ع انطلاقملعملية ازامن الغرض منها إعلام وإيصال المعلومة كلف وا إطارات كفئة لشرح و تفسير للعملية. تت
  قدي.الإلزامي للمعاملات التجارية التي تتجاوز حد معين و من ثم محاصرة نظام الدفع الن

تبدأ العملية تقنيا بملء بطاقة إيداع ، وتبلغ إلى مصا  الضرائب بنسخ منها عن طريق البريد الالكتروني، وعلى      
بالمبالغ و الوثائق المستلمة، وبعد سبعة أيام تنتهي العملية بتسليم مصا  الإدارة الضريبية تقديم وصل استلام للبنك يتعلق 
 .  3المعنى وثيقة خضوعه لبرنامج الامتثال الضريبي الإرادي

 
                                                           

المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2015جويلية  20المؤرخ في  01-15المتضمنة الأمر رقم  2015جويلية  23المؤرخة في  40الجريدة الرسمية رقم  - 1
 . 14. ص2015

2  - Ministère des finances, Bulletin d’information de la Direction Générale des Impôts n° 77-2015, le 
programme de conformité fiscale volontaire «Pour une relation basée sur la confiance » 2015 P : 04 

 تحدد الكيفيات العملية لتنفيذ برنامج الامتثال الجبائي الإرادي 2015جويلية ، 29مؤرخة في  002تعليمينة وزارية رقم ،   - 3
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 المطلب الثاني: المقروئية، والاتصال في مجال حوكمة السياسة الجبائية في الجزائر.  
اعدة لأساسية، هناك قالقواعد  من ابرتعت السياسة الجبائية، والتيكمة بالإضافة إلى قاعدة التشاور والرؤية في مجال حو      

 .ليتهفعاوزيادة بائي نظام الجمة الالمقروئية وقاعدة الاتصال و اللتان لا تقل أهميتهما عن بقية القواعد في سبيل حوك

 واقع قاعدة المقروئية في الجزائر: -1
تي سهولة الفهم واللوضوح و تدل على ا د بالنسبة للسياسة الجبائية فهييمكن اعتبار قاعدة المقروئية من أقدم القواع     

وضوح سهولة ويفترض البن فهمه ي يمكأشار إليها آدم سميث في تحديده لمبادق الضريبية، فالنظام الضريبي الملائم هو الذ
 . ة في الجزائرلمقروئيا اعدةوفي ما يلي قراءة لواقع ق في قراءة أحكامه بمعرفة المكلف لحقوقه وواجباته بسهولة

 تدابير جبائية تساهم في تعقيد النظام أكثر من تبسيطه : 1-1
كن لجبائية التي يماتدابير ن أهم ال، و مية عبارة عن مجلدات يصعب قراءتهاالقانون الضريبي أصبح من الناحية الشكل     

تميز عن النظام الحقيقي في يالذي  2008سنة إدراجها في هذا السياق هو إدخال النظام المبسط في قانون المالية ل
 الجوانب التالية :

يبي ، طريقة دفع الضريبة و % بدل السلم الضر  20التصريحات كل ثلاثة شهور ، الأرباح تخضع لمعدل نسبي هو      
م التسبيقات نظا اما عنتمتلف تصفيتها و نظام التسبيقات يتم حساوا و التصريح بما وخلال السنة الجارية وبذلك تخ

 للنظام العام والذي يقترب من طريقة الدفعات على أقساط منه إلى التسبيقات .

قان لفين يحق، كيف يمكن المكم خروج عن قاعدة العدالة الأفقيةل أه% وعلى الأرباح يشك 20إن تطبيق معدل  -
ن أ% والسبب 30ن مأكثر % و الآخر يطبق سلم تصاعدي تصل المعدل المتوسط إلى 20نفس الربح أحدهما يدفع 
 و الآخر للنظام الحقيقي وكليهما يمسكان محاسبة .  بسطإحداهما  ضع للنظام الم

عدم وضع آلية للانتقال من نظام الأخر فحسب قراءة مديرية الضرائب فإن رقم الأعمال المحقق هو المعيار الفاصل في  -
ن المكلف أن يغير نظام الإخضاع كل سنة، وهذا يطرح إشكالات  ، مما يع  أنه بإمكاتحديد طبيعة النظام الذي  ضع له

كبيرة في مجال الالتزامات المحاسبية ويدخل المكلف في متاهات لا يمكن حلها، حيث حسب هذا المعيار يمكنه مسك 
نها : ما هو محاسبة في سنة وفي السنة الموالية عندما ينخفض نشاطه ورقم أعماله يمكن تركها مما يطرح إشكالات كبيرة م

مصير الدفاتر المحاسبية، و كيف يمكن تطبيق مبدأ الاستمرارية وقدسية الميزانية الافتتاحية، حين تعطل العمل المحاسبي لمدة 
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معينة ثم العودة مرة أخرى. و المشكلة أن القوانين تطبق بأثر رجعي حيث من المفروض و المنطق أن المكلف الذي مارس 
على التصريحات و ملتزم بتنفيذ التزاماته الجبائية و المحاسبية و يمسك الدفاتر المحاسبية هو غير مع   العمل المحاسبي و تعود

 بالتدابير الجديدة التي تخص تغيير نظام الإخضاع الضريبي.

وير ثقافة ب تطلوقت الذي يجائية ففي اه يمكن اعتباره رجوعا إلى الوراء في مجال الممارسة المحاسبية و الجباإن هذا الاتج - 
ق لحديثة التي تحقضوابط او ال أي محاولة دعم الممارسات ،التصريح و مسك الحسابات و التعامل بالفواتير و الشيكات

ي على القواعد  التخل يع عدالة أكثر و مردودية أحسن، نعود خطوات إلى الوراء بحجة تبسيط النظام، التبسيط لا
ت نصف لحقيقي قد تجاوز لنظام ابيق ايعقل أن تجربة المكلفين مع مسك المحاسبة و تط العلمية و السير إلى الوراء إذ كيف

 مكلفة أنهاندعی  ت حديثةآليا وقرن حين كان العمل يدويا، والآن حين خطت الممارسة المحاسبية شوطا كبيرا وبأدوات 
 و مرهقة و صعبة بالنسبة للمكلفين خاصة الأشخاص المعنويين .

إدخال تدابير جبائية دون معرفة الآثار المترتبة عليها في التطبيق و مدی تجانسها مع النصوص الأخرى إن اقتراح أو  -
مثل النظام المبسط فقد أدخل الإدارة الضريبية و المكلفين على حد سوى في متاهات جعلهما يعيشان التخبط في تسوية 

 . 1 2015الية وضعيات المكلفين لمدة ست سنوات قبل إلغائه بموجب  قانون الم

 اعتماد اللغة الفرنسية في صياغة القوانين 1-2
صياغة القانون باللغة الأجنبية وعدم ضبط المصلحات بشكل دقيق وفي ظل غياب معجم للمصطلحات الجبائية      

مثل كلمة تصبح الترجمة إلى اللغة العربية لا تؤدي المعنى المطلوب حيث يستخدم مصطلح واحد للدلالة على عدة معاني 
 dégrèvement) وكلمة  تخفيض تقابلها  اfranchise, exemption, exonérationإعفاء تقابلها )

abattement, réduction, déductionوهي تقترب من بعضها ولكن كل مصطلح له معناه الدقيق بالرغم  ا
 أن القصور لا يتعلق باللغة و إنما بمستعمليها.

 الجزائرواقع قاعدة الاتصال في  -2
أصبح الاتصال من الوظائف الرئيسة في المؤسسات ذلك أن توفير المعلومة في الوقت المناسب و بالشكل المطلوب له      

آثاره الايجابية على المتعاملين و الأطراف المعنية. و تشكل المعلومة بالنسبة للمكلفين بالضريبة الأداة الرئيسية لتعريف 

                                                           
 .4، ص 2014ديسمبر  31، المؤرخ في 78، العدد2015من قانون المالية لسنة  06دة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الما - 1



ي الجزائر لتحقيق التنمية المستدامةففعالية السياسة الجبائية                            الفصل الرابع    
 

210 
 

ئب مما يساعده على أداء التزاماته الجبائية من تصريحات أو دفع الضرائب. وتستعمل وسائل المكلف بكيفية تطبيق الضرا
متعددة من أجل إيصال المعلومة إلى المكلف مستخدمة الوسائل التقليدية مثل الهاتف والاستقبال المباشر على مستوى 

أجل إقامة جسور للتواصل الدائم بين المكلف و  الإدارة الجبائية، بالإضافة إلى الوسائل العصرية للإعلام و الاتصال من
 الإدارة.

لنظرة للعلاقة  ان بدأت زائر إلى أإلى وقت قريب   تكن وظيفة الاتصال تشكل اهتمامات الإدارة الضريبية في الج      
 ائل أو قنواتلوسامن أهم صل، و القائمة بين الإدارة و المكلف تتغير من علاقة أوامر و تسلط إلى علاقة تعاون وتوا

 الاتصال المعمول وا في الجزائر نجد :

 

 :1هي مكلفة بما يأتي . مديرية العلاقات العمومية و الاتصال:1

  طبيقهاتذها، والسهر على لتحسين العلاقات بين الإدارة الجبائية والمكلفين بالضرائب  واتخا  التدابير المناسبة  دراسة    
 لمصا ، تتكون من ثلاثة مديريات فرعية هي: ا  الفعلي من طرف جميع

 الاتصال. و   المديرية الفرعية للعلاقات العمومية 
 لطابع الجبائي.ا  ذات  للمنشورات  الفرعية  المديرية 
 ئية. للعرائض الجبا  لفرعيةا  المديرية 

 La lettre رسالة المديرية العامة للضرائب -من أهم المنشورات التي تصدرها مديرية الإعلام و العلاقات العامة     
de la DGI   الإضافة رسالة ب 94وبلغ عددها لغاية كتابة هذه السطور  2001نوفمبر 15صدر أول عدد لها  في

 إلى الأعداد الخاصة عند تنظيم الملتقيات والجلسات والتي كان أخرها الجلسات الوطنية للإصلاح الجبائي. 

 . استقبال مستخدمي الإدارة الجبائية: 2

يعتبر استقبال المكلفين بالضريبية من طرف الإدارة الجبائية من أهم الإجراءات لتحسين علاقة الإدارة ولتفسير     
لاتهم حول الضريبة وتوضيح أسباب تكليفهم بما يضمن الطمأنينة في نفوسهم، كما يعمل هذا الإجراء على انشغا

 ، والجدول الموالي يوضح ذلك:1تصحيح الأخطاء الواقعة سواء من قبل المكلف أو الإدارة على حد السواء

                                                           
 الموقع الرسمي للمديرية العامة للضرائب. - 1
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 2014إلى   2010استقبال مستخدمي الإدارة الجبائية خلال الفترة من   6 -4الجدول 

 2010 2011 2012 2013 2014 

 1240922 1115179 1225139 1200428 930166 الاستقبال الشخصي

 138291 89741 98387 96376 106780 الاستقبال عبر الهاتف

 16129 15478 12197 16430 19473 المراسلات الكتابية

 1059 825 495 595 436 البريد الالكتروني

 1396401 1221223 1247218 1313829 1056855 المجموع

 المصدر: إحصائيات المديرية العامة للضرائب 

بة من لمكلفين بالضريبائية لات الج: يسمح لها بتقديم كافة المعلوم.الموقع الالكتروني للمديرية العامة للضرائب3
ن الموقع صريحات مباشرة ملق بالتة تتعقوانين جبائية، قوانين المالية و مختلف المعلومات الجبائية، ويمكن تحميل أي وثيق

www.mfdgi.gov.dz إليه  ن الدخولكث يموقد لجأت المديرية العامة للضرائب إلى استحداث وتحين موقعها حي
لمنشورات و ا. وح  غباتهر مباشرة إذ أصبح عبارة عن بنك معلومات تحت تصرف الجمهور الذي يمكنه استغلاله حسب 

الإعلام  المستفيدين فإن عها علىد توزيالدوريات و المطويات المكتوبة التي كانت توزع ورقيا على الإدارات ليعا المجلات و
 ة.التوزيع وأصبح الاطلاع عليها و تحميلها من الموقع مباشر الالكتروني قد وفر عملية 

  

 : و)مساهمتك()جبايتك(  .إحداث نظام للوثائق و التصريحات الجبائية عن بعد4

 Téléفي إطار رقمنة الخدمة العمومية وضعت المديرية العامة للضرائب نظام للتصريح عن بعد      
Déclaration) ا المعلومات و الاتصال كوسيلة لنشر المعلومات الجبائية، انتقلت ا فبعدما استخدمت تكنولوجي

الإدارة الضريبية في عملها  من رحلة نقل المعلومة الجبائية إلى رحلة استخدام تكنولوجيا المعلومات و الاتصال في علاقتها 
تك ومساهم .JIBAYATICمع المكلفين بالضريبة و هذا باستحداث نظام التصريح عن بعد جبايتك 

MOSHAMATIC. 

                                                                                                                                                                                                 
، 0202جوان  01العدد ،03حسن ركي، سمير عماري، واقع وآفاق عصرنة الإدارة الضريبية في الجزائر، مجلة أرصاد للدراسات الاقتصادية والإدارية، المجلد   - 1

 .30ص: 
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كان اعتماد تقنية التصريح عبر الانترنت و الدفع الالكتروني بالنسبة للمكلفين بالضريبة الخاضعين لمديرية كبريات       
و هم المؤسسات و الشركات الأجنبية العاملة في ميدان المحروقات أو التي يفوق رقم أعمالها سقف  (DGE)المؤسسات 

يجب  2018معين كخطوة أولى، حيث يعتبر بالنسبة إليهم نظام التصريح عن بعد هو نظام إلزامي ابتداءا من جانفي 
 .1فع الالكترونيالتقيد به كما باستطاعتهم تسديد كافة الضرائب و الرسوم عن طريق الد

هو  التصريح عن بعد ان نظامللضرائب ف أما بالنسبة للمكلفين بالضريبة التابعين لمراكز الضرائب و المراكز الجوارية     
اتي ق المعلومع على سير هذا التطبيمركز نموذجي للتعريف بالعملية و للاطلا 22نظام اختياري بالنسبة لهم و قد تم وضع 

كلفين الذين .أما المن بعديع المراكز حيث يكفي للمكلف أن يطلب التسجيل في نظام التصريح عقبل تعميمه على جم
ضرائب فمطلوب ارية للز الجو ضمن مديريات ضرائب ولائية لا تتوفر فيها مراكز الضرائب والمراكيقع موطن تكليفهم 

 .للتصريح والدفع الالكتروني ضمن البوابة الرقمية نمساهمتكن منهم التسجيل 

 

 المطلب الثالث: الفعالية، الاستقرار، الأمن والضمانات في مجال حوكمة السياسة الجبائية في الجزائر
هذا  سوف نتحدث في ة الجبائية،إلى ما تم ذكر من قبل حول التجربة الجزائرية في مجال حوكمة السياسبالإضافة      

 المطلب عن واقع قاعدة الفعالية وقاعدة الاستقرار ثم قاعدة الأمن والضمانات.  

 واقع قاعدة الفعالية في الجزائر: -1
ائية والتي سبق وتطرقنا لها في الفصل الأول من هذه الدراسة، هناك العديد من المداخل لتحليل فعالية السياسة الجب     

منها المدخل الاقتصادي والمدخل التنظيمي، سوف لحلل واقع قاعدة الفعالية في النظام الضريبي الجزائري بالاعتماد على 
الإيرادات الجبائية مقارنة مؤشرين هما: مؤشر التنفيذ والذي يقارن بين التقديرات والانجازات ، بالإضافة على مؤشر مرونة 

مع الناتج المحلي خارج المحروقات كونة الأكثر دقة في الحكم على فعالية النظام الجبائي الجزائري. أما باقي المؤشرات 
فسوف نتطرق إليها بالتفصيل في المبحث الثاني والثالث لهذا الفصل عند الحديث عن مدى فعالية السياسة الجبائية في 

التنمية المستدامة من تمويل للميزانية ونسبة تغطية النفقات وغيرها. لكن ما يجب قوله أن هناك بعض تحقيق أبعاد 
المؤشرات التي يصعب اختبارها كمؤشر تكاليف التحصيل أو ما يسمى بالجهد الضريبي لغياب المعطيات، كذلك الحال 

                                                           
 .27، ص  2017ديسمبر  28,،المؤرخ  78،الجريدة الرسمية العدد 2018،قانون المالية  58المادة  - 1



ي الجزائر لتحقيق التنمية المستدامةففعالية السياسة الجبائية                            الفصل الرابع    
 

213 
 

ة بالقطاع الغير الرسمي تبقى دائما غير قابلة للقياس بالنسبة لمؤشر التآكل هو الأخر يصب اختباره كون المعلومات الخاص
 لعدم توفر الإحصائيات، وإن توفرت فهي غير دقيقة.  

 :مقارنة بين التقديرات والانجازات 1-1

الية تنفيذ قوانين المو لتخطيط لى درجة اعالمقارنة بين التقديرات والانجازات في مجال السياسة الجبائية تمكن من الحكم     
عرفة مدى ددة، وبالتالي ممنية محترة ز في الشق الخاص بتقديرات الإيرادات الجبائية لتغطية النفقات العامة للدولة خلال ف

 السابق.  الإنجاز الفعلي لما تم تقديره في

 

 2019و  2008مقارنة بين تقديرات و انجازات  الإيرادات الضريبية العادية في الفترة بين  7 -4الجدول 

 الجباية العادية الجباية البترولية العامة تالإيرادا 
 معدل الانجاز الانجازات التقديرات الانجازمعدل  الانجازات التقديرات معدل الانجاز الانجازات التقديرات السنة

2008 2763 2902.4 105,05 1715.4 1715.4 100,00 848.6 965.2 113,74 
2009 3178.7 3275.4 103,04 1927.0 1927.0 100,00 1014.6 1146.6 113,01 
2010 2923.4 3074.6 105,17 1501.7 1501.7 100,00 1244.5 1298.0 104,30 
2011 3198.4 3489.8 109,11 1529.4 1529.4 100,00 1473.5 1527.1 103,64 
2012 3469.0 3804.0 109,66 1519.0 1519.0 100,00 1651.7 1908.6 115,55 
2013 3820.0 3895.3 101,97 1615.9 1615.9 100,00 1831.4 2031.0 110,90 
2014 4218.1 3927.7 93,12 1577.7 1577.7 100,00 2267.4 2091.4 92,24 
2015 4684.6 4552.5 97,18 1722.9 1722.9 100,00 1948.7 2354.7 120,83 
2016 4747.4 5011.6 105,57 1682.5 1682.6 100,00 2167.3 2482.2 114,53 
2017 5638.5 6047.9 107,26 2200.1 2127.0 96,68 2499.8 2630.0 105,21 
2018 6424.4 6389.5 99,46 2776.2 2349.7 84,64 2530.2 2712.4 107,20 
2019 6507.9 6586.5 101,21 2714.4 2518.5 92,78 2692.5 2836.4 105,34 

 .2019إلى  2008قوانين تسوية الميزانية للسنوات من  من إعداد الطالب بالاعتماد علىالمصدر:

من خلال معطيات الجدول السابق يتضح لنا أن نسبة تنفيذ الإيرادات العامة المقدرة بموجب قوانين المالية سواء      
والتي كانت تفوق  2015و  2014العادية أو التكميلية قد حققت كليتا في أغلب سنوات فترة الدراسة ما عدا سنة 

ا تم التخطيط له، الأمر نفسه ينطبق على إيرادات الجباية ، ما يدل على انجاز ما تم تقديره وتنفيذ م % 97و  % 93
ثم لتنخفض بعد ذلك أقل من  2016إلى سنة  2008من سنة  %100البترولية والتي هي الأخرى حققت نسبة انجاز 
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. أما عن % 90لكنها دائما تفوق  2019إلى  2017هذه النسبة بسبب انخفاض أسعار البترول في السنوات من 
ما يمكن تفسيره بإمكانية الرفع من الحصيلة الجبائية  %100باية العادية وخلال فترة الدراسة فاقت معدل إيرادات الج

العادية وتطبيق ما يسمى بإحلال الجباية العادية مكان الجباية البترولية على أرض الواقع لما للاقتصاد الجزائري من 
 إمكانيات يمكن أن تساهم في تحقيق ذلك.

 جباية العادية:مرونة ال 1-2

خلي الخام، في الناتج الدا النسبي ة و التغيرالمرونة الضريبية تعبر عن العلاقة بين التغير النسبي في  الإيرادات الجبائي     
بالتالي ت مردوديته و زاد رن كلمامريبي وقياسها يسمح لنا بمعرفة إمكانية زيادة المداخيل الضريبية، فكلما كان النظام الض

 ا ما سوف نستعرضه من خلال الجدول التالي:. وهذفعاليته

 2019و  2008تطور مرونة الجباية العادية خلال الفترة بين  8 -4الجدول 

الإيرادات الجبائية خارج  السنوات
 المحروقات

الناتج المحلي خارج 
 المحروقات

نمو الإيرادات 
 الجبائية

نمو الناتج 
 المحلي

مرونة الجباية 
 العادية

2008 965.2 6046,1 / / / 
2009 1146.6 6858,9 18,79 13,44 1,40 
2010 1298.0 7811,2 13,20 13,88 0,95 
2011 1527.1 8346,5 17,65 6,85 2,58 
2012 1908.6 10673 24,98 27,87 0,90 
2013 2031.0 11680 6,41 9,44 0,68 
2014 2091.4 12571 2,97 7,63 0,39 
2015 2354.7 13578 12,59 8,01 1,57 
2016 2482.2 14489 5,41 6,71 0,81 
2017 2630.0 15177 5,95 4,75 1,25 
2018 2712.4 15904 3,13 4,79 0,65 
2019 2836.4 16438 4,57 3,36 1,36 

 1.14 9.7 10.51 متوسط الفترة
 من إعداد الطالبالمصدر:

كان  نمو الإيرادات   2019و  2008الجدول السابق تذبذبا في مرونة الجباية العادية فخلال الفترة بين  يسجل    
 2014،2016، 2013، 2012 ،2010سنوات هي  ستةالضريبية منخفض مقارنة مع نمو الناتج الداخلي الخام في 
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والراجع إلى ارتفاع  2011، وكان أكبر نمو تم تسجيله خلال سنة 1مما أدى إلى تسجيل مرونة أقل من  2018و 
ملحوظ في نمو الإيرادات الجبائية مقارنة مع الناتج الداخلي الخام، والملاحظ هو عدم تسجيل نسبة سالبة طول فترة 

 1.14ة بدينار واحد في الناتج الداخلي الخام تقابلها زيادة ب أي أن كل زياد 1.14الدراسة، مع تسجيل متوسط بينين 
دينار في الإيرادات الجبائية العادية، مما يفسر بمقدرة الحصيلة الجبائية على التأقلم مع الزيادات في الناتج الداخلي الخام 

 وعلى الإمكانيات و المداخيل التي  يمكن أن تحقق إذا استغلت أحسن استغلال. 

 :قاعدة الاستقرار في الجزائر واقع -2
ا ظرف الاقتصادي ممقوى بالرتباطها اللاتعتبر القوانين الجبائية الأكثر حركية من بين القوانين و التشريعات، نظرا       

 و يكون هذا التغييريئية، و  البيجعلها في حركية دائمة للتكيف و الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وح 
لكن ة في المجتمع، و الحاصل طوراتيل مبررا ومنطقيا  بتغير الظرف أو اعتماد سياسات ضريبية جديدة تتماشی و التالتعد

د السابقة لالتزام بالقواعن عدم اعاتجة الملاحظ في الكثير من التغييرات و التعديلات أنها ليست مبررة وذا الشكل وإنما ن
رر ن التعديل يتكو كيخاصة عندما  ة و غياب الوضوح و الشفافية و المقروئية،وهي التشاور الواسع و الرؤية الاستشرافي

 تبر عدم استقرارا، و يععديلهتعلى نفس المواد أو النصوص فهو دليل على غياب الجدية اللازمة في إعداد النصوص أو 
ت الأمن و الضماناوتمس ب مةوكالتشريعات من أكثر العيوب لمنظمة الضريبية لأنها تعبر عن التخبط وغياب قواعد الح
من و تزامه الضريبي. عيه والادة و للمكلف الذي يعيش دائما على وقع تغيرات تفقده الثقة في المستقبل ولا تساهم في زي

التحسين و ثا عن التبسيط و رائي بحالإج أهم النقاط  والتدابير التي يتم تعديلها باستمرار تلك المتعلقة بالجانب التق  و
 باية.دان الجاوز ميواقع و محيط يبدو أنه من الصعب فهمه و استيعابه، لأنه محكوم بآليات تتج مع الضبط

 2020سنة إلى  2008ن سنة مائري والجدول الموالي يبين الكم الهائل من التعديلات التي عرفها القانون الجبائي الجز 
 .2020بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 
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 2020إلى  2008عدد التعديلات في القانون الجبائي وفقا لقوانين المالية في الفترة  من   9 -4الجدول 

 التعديلات السنوات
ل من قانون تعديلات لك  03ة،  تعديلات تعلقت بالضرائب المباشرة والرسوم المماثل 24تعديل تضمنت في محتواها  58تم إحصاء  2008

ة تعديلات بالنسب 19الأعمال، و تعديلات لقانون الرسوم على رقم 06والتسجيل، تعديلين لقانون  الضرائب غير مباشرة ،الطابع 
 للإجراءات الجبائية.

 ظام الضريبي الجزائريتعديل للقوانين المتعلقة بالن 71من خلال قانون المالية وقانون المالية التكميلي تم قرار  2009
لكل من قانون الطابع  تعديلات 05  تعديل تعلقت بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 27تعديل تضمنت في محتواها  81تم إجراء  2010

تعديل بالنسبة  25ال، وتعديلات لقانون الرسوم على رقم الأعم 09تعديلات لقانون الضرائب غير مباشرة ،10والتسجيل، 
 للإجراءات الجبائية.

 07لقانون الطابع و  تعديلات 05  تعديل تعلقت بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 23ديل تضمنت في محتواها تع 75تم إجراء  2011
تعديل  21م على رقم الأعمال، وتعديلات لقانون الرسو  09تعديلات لقانون الضرائب غير مباشرة ، 10تعديلات لقانون التسجيل، 
  ص الإجراءات الجبائية.

 تعديل للقوانين المتعلقة بالنظام الضريبي الجزائري. 46تم إحصاء  2012
ن ل،  تعديلين لقانو والتسجي ون الطابعتعديلات تعلقت بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،   تعديل واحد لكل من قان 05تم تسجيل  2013

 تعديل بالنسبة للإجراءات الجبائية. 11الرسوم على رقم الأعمال، و
طابع قانون ال ة،  تعديلين لكل منتعديلات تعلقت بالضرائب المباشرة والرسوم المماثل 09تعديل تضمنت في محتواها  27 تم إحصاء 2014

 النسبة للإجراءات الجبائية.تعديلات ب 06تعديلا لقانون الرسوم على رقم الأعمال، و 05والتسجيل و الضرائب غير مباشرة ،
رسوم باشرة والتعلقة بقانون الضرائب المتعديل خلال قانون المالية التكميلي م 36جب قانون المالية وبمو  48تعديل منها  84تم إحصاء  2015

 ت الجبائية.الإجراءا قانونالمماثلة، و قانون الطابع و قانون الرسوم على رقم الأعمال و قانون الضرائب غير مباشرة، و 
 05ون الطابع،تعديلات لقان 05ة، تعلقت بالضرائب المباشرة والرسوم المماثل تعديلات 07تعديل تضمنت في محتواها  33تم إحصاء  2016

 لإجراءات الجبائية.لتعديل بالنسبة  12تعديلات ضرائب غير مباشرة، و 04تعديلا لقانون الرسوم على رقم الأعمال، 
 22تعديلات لقانون الطابع، 06م المماثلة، تعديل تعلقت بالضرائب المباشرة والرسو  32تعديل تضمنت في محتواها  93تم إحصاء  2017

 عديل بالنسبة للإجراءات الجبائيةت 32تعديل لقانون الرسوم على رقم الأعمال، تعديل واحد على قانون الضرائب غير المباشرة، و
 11قانون الطابع، لات لتعدي 04 تعديل تعلقت بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 21تعديل تضمنت في محتواها  58تم إحصاء  2018

 تعديل بالنسبة للإجراءات الجبائية. 22تعديل لقانون الرسوم على رقم الأعمال، ، 
قانون الطابع، تعديل لتعديلات  05 تعديل تعلقت بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 14تعديل تضمنت في محتواها  28تم إحصاء  2019

 تعديلات بالنسبة للإجراءات الجبائية. 08، واحد لقانون الرسوم على رقم الأعمال
 19ن الطابع،تعديلات لقانو  07، تعديل تعلقت بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 92تعديل تضمنت في محتواها  145تم إحصاء  2020

 بالنسبة للإجراءات الجبائية.عديل ت 26تعديلا لقانون الرسوم على رقم الأعمال، تعديل واحد على قانون الضرائب غير المباشرة، و
 .2020إلى  2008المصدر: من إعداد الطالب بناءا على قوانين المالية للفترة من 

صور  كورة أعلاه، ومنة المذ ت في الفتر الجدول السابق يبين عدم الاستقرار في التشريع الضريبي من خلال كثرة التعديلا    
 عدم الاستقرار نجد:
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حيث تم التحول من أنظمة الإخضاع عن طريق إنشاء أنظمة تم التخلي عنها والعودة إليها مجددا،   . التغيير المستمر في1
، ثم تم 20081ثلاثة أنظمة ) جزافي و حقيقي والتصريح المراقبا، إلى أربعة أنظمة بإضافة النظام المبسط خلال سنة 

،  ثم العودة مرة أخرى إلى نظامين فقط. نجد كذلك 20152التخلي عن  نظامين هما المبسط و التصريح المراقب سنة  
إعادة إحداث نظام التصريح المراقب الخاص بأصحاب المهن الحرة والأرباح الغير التجارية بموجب قانون المالية لسنة 

 .  20204أشهر تم إلغائه بموجب قانون المالية التكميلي لنفس السنة  07، بعد ذلك ولمدة تقل عن 3 2020

مرات في  4غييرها لأمر تاتغييرات في معدلات الضرائب خاصة معدلات الضريبة على أرباح الشركات عندما بلغ . 2
ت القرارا يض في اتخاذغيرت مرتين وهذا دليل على حجم التخبط وعدم التيقن والتر  2015ظرف سنتين، و في سنة 

 .ستقراردم الاع الضرائب، وتبين عللإعلان عن التدابير الجديدة والتي تمس مباشرة ثقة المكلف بدف

تساب العديد من التعديات وهذا دون اح 2020و 2008تعديل في الفترة بين  819. كثرة التعديلات التي قدرت بين 3
 دة أوو  مواد موجفيتعديل  عظمهاالأخرى التي مست الأحكام المتعلقة بقانون الجمارك وقانون الرسوم شبه الجبائية، م

ة الشيء الذي يجعل من المكلفين سن 12حداث مواد كانت موجودة سابقا، وهذا عدد كبير بالنظر لفترة إلغاء أو إعادة إ
 وح  موظفي إدارة الضرائب في حالة غموض من القانون الجبائي.

 واقع قاعدة الأمن والضمانات في الجزائر: -3
نون لتزام بروح القالال الاللمكلف من خ ونية اللازمةيقصد الأمن والحماية في المجال الجبائي توفير الضمانات القان       

اوز، ن أي تعسف أو تجمللازمة اية اعند التطبيق، وهذا ما يحقق المساواة للمكلفين أمام القانون ويكرس العدالة و الحم
زعات التي المناة و الرقاب أو ح  تحصيلفي ما  ص الإجراءات المتبعة في كل العمليات سواءً ما تعلق بعملية التشريع أو ال

 تعتبر من الوسائل التي تضمن حقوق المكلفين. 

 

 

                                                           
 .2008لسنة قانون المالية من  03المادة  - 1
 .2015لسنة قانون المالية من  60المادة  - 2
  2020من قانون المالية لسنة  02المادة  - 3
 2020المالية التكميلي لسنة من قانون  02المادة  - 4
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 :ضمانات المكلف المتعلقة بمبلغ التحصيل 3-1

فروض عليه الم ريبةمبلغ الض يحتصحمن بين الضمانات التي منحها المشرع للمكلف بالضريبة التي تكفله إمكانية       
 قبل يشترطها القانون التي يةلإلزاماالمسبق، الذي يعتبر من الشروط الأولية من طرف الإدارة الضريبية، التظلم الإداري 

 أمام الطعن  وهيارية ألالاختيامانة الثانية كما يمكن للمكلف أن يلجأ إل الض  ،مة أي قرار إداري أمام القضاءصمخا
 .اللجان الإدارية للضرائب المباشرة

 :الشكوى أو التظلم الإداري المسبق 3-1-1.

لحة صينإل م دعينواه ضيند قينرار الإدارة الضينريبية أن يتقيندم فينعأن يلجينأ إل القضيناء لر  لالضينريبة قبين بيندفعيجب عل المكلف      
 في وعينينينيناء الضينينينينريبة أو فيسينينينينتدارك الأخطينينينيناء المرتكبينينينينة إى إمينينينينا علينينينين لو صينينينينرض منهينينينينا الحغينينينينالضينينينينرائب بشينينينينكوى، عنينينينيندما يكينينينينون ال

مينينن قينينانون الإجينينراءات 70تنظيمينيني وهينينذا طبقينينا لينيننص المينينادة  أومينينا الاسينينتفادة مينينن حينينق نينيناتج عينينن حكينينم تشينينريعي إحسينيناباتها و 
الأحينينداث الموجبينينة لهينينذه   لو صينينأو ح ليصينين التحفي لديسينينمبر مينينن السينيننة الينينتي تلينيني سينيننة إدراج الجينيندو  31إل غايينينة  .1الجبائيينينة

 .المحددة لها قانونا يؤدي لانقضائها وعدم قبولها لوات الآجافالشكاوى، و 

 اللجان الإداريةالتظلم والطعن أمام  3-1-2

ظة عينل تينوازن القينوى بينين المكلينف وبينين الإدارة فالمحا ليستفيد المكلف بالضريبة بحق الطعن أمام اللجان الإدارية، لأج      
 رامينينات المتعلقينينة بينينذلك، إلا أنغرض العقوبينينات والوفينينالجبينينائي  ليصينين المتابعينينة والتحفيبسينينلطات اسينينتثنائية  عوالينينتي تتمتينين الجبائيينينة

إل  عنينينينه ويلجينينينأ مباشينينينرة لحقينينينه هينينينذا أو يتنينيناز  لاللجينينينان جعلهينينا المشينينينرع اختياريينينينا يمكينينينن للمكلينينف أن يسينينينتعم اللجينينوء إل هينينينذه
 .2الدعوى القضائية فع حالة ر فيضائية، ويسقط حقه بالرجوع إليها الق السلطات

 : فياءات الجبائية جر الإ قانون حسب ل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم عل رقم الأعمافيلجان الطعن  لوتتمث 

 .اللجنة الولائية للطعن-

 .اللجنة الجهوية للطعن-

                                                           
، في 79المعدل والمتمم، المتضمن قانون الإجراءات الجبائية، ج ر العدد  2001/12/22المؤرخ في   21/01من القانون رقم  70المادة  - 1

23/12/2001. 
 .36، ص:2005امزيان عزيز، المنازعات الجبائية في التشريع الجزائري، دار الهدى، الجزائر، - 2
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 .اللجنة المركزية للطعن -

المؤسسينات،  بينالقرار المتخينذ بشينأن شينكواه حسينب الحالينة، مينن طينرف ميندير كبريينات ىللمكلف بالضريبة الذي   يرض      
 4 ل أجينفية صينالطعينن المختالمدير الولائي للضرائب، رئيس مركز الضرائب، رئيس المركز الجواري للضرائب، اللجينوء إل لجنينة 

ن الطعينينن أمينينام لجينينا هيمكنينين،  الجبائيينينة مينينن قينينانون الإجينينراءات1/80م قينينرار الإدارة طبقينينا للمينينادة لاأشينينهر ابتينينداء مينينن تينيناريخ اسينينت
بشينينأنها  أخينيندبة للشينينكاوى النزاعيينينة الينينتي تم بالنسينين وم المماثلينينة والرسينينوم علينينى رقينينم الأعمينينال فقينينطسينينالطعينينن للضينينرائب المباشينينرة والر 

  .1ةصتالمخالضريبية لطة سال لض الكلي أو الجزئي من قبفقرار بالر 

 :الضمانات الممنــوحة في مجال الرقابة الــجبائية 3-2
 :  ليي كالتاوقه وهضمانات للحفاظ على حقمنح المشرع الجزائري للمكلف الخاضع لعملية التحقيق الجبائي 

 ضمانات متعلقة بممــارسة حق التحقيق 3-2-1
 :تتعلق الضمانات المرتبطة بممارسة حق المراجعة أو التحقيق بين

 أن على ،المكلف بالضريبة المحقق في محاسبته إرسال إشعار بإجراء التحقيق ، يكون مرفوقا بميثاق حقوق وواجبات -
مع تبيان المدة التي يتم التحقيق .2أيام ابتداء تاريخ استلام الإشعار 10من أجل أدنى لتحضير دفاعه في مدة  يستفيد

 فيها والمتعلقة بالسنوات الخاضعة للفحص.
 لية التحقيق.ثناء عمأل محله حيث يمكن للمكلف محل عملية التحقيق الاستعانة بمستشار يح بمستشار؛ لاستعانةا -

 اسبي المصوب أوقيق المحو التحأحسب كل نوع من أنواع التحقيق سواء التحقيق المحاسبي  إجراء التحقيق؛ديد مدة تح 
و شخص محل آمؤسسة  سب كلحالتحقيق في مجمل الوضعية الجبائية الشاملة، فلكل نوع أجال قانونية وجب احترامها 

 التحقيق الجبائي.  
لتحقيق عليها اإعادة  لأحوالاالمدة التي حقق فيها لا يمكن بأي حال من ، نع  بذلك إجراء تحقيق جديد استحالة -

 .مرة أخرى
 :الضمانات المرتبطة بممارسة حق إعادة التقويــم 3-2-2

 : تمثل فيلذي يا تكمن الضمانات الممنوحة في هذا المجال، أساسا، في إجراء إعادة التقييم المضاد و

                                                           
 .40،  الجزائر، ص:2016منشورات المديرية العامة للضرائب ، ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة،  - 1
 من قانون الإجراءات الجبائية. 20المادة  - 2
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 عرفة نتائج التحقيق.مللمكلف الحق في معرفة أسباب إعادة التقييم.و ، حيث 1التبليغ بإعادة التقييم  -

، أي القبول أو الاعتراض وتقديم الملاحظات التي تثبت حقه في رفض التقييم حق الرد بالنسبة للمكلف بالضريبة -
 .2يوما 40 الجديد لرقم أعماله ومعه الضرائب الجديدة الواجبة الدفع. وهذا ضمن الآجال القانونية المحددة ب

راء جديينينيند سمينينيناه المحينينينرر جينينينإ 2012ضينينينافة إلى مينينينا سينينينبق ذكينينينره نجينينيند أن المشينينينرع اسينينينتحدث بموجينينينب قينينينانون الماليينينينة لسينينيننة بالإ    
جينراء جينزءا ذ يعتينبر هينذا الإإ لمقدمة،الجبائي من اجل تحسين العلاقة بين الإدارة الجبائية والمكلف في إطار تحسين الخدمات ا

سينتجواب اضينريبة مينينن أجينينل لمكلينف بال. إن فينحينوى هينذا الإجينينراء يتمثينل في إعطينيناء الحينينق لالجبائيةن برنامج عصرنة الإدارة م
بائيينينينينة إلى الإدارة الج لمكلينينف يرسينينلمسينينألة إزاء نينينص جبينينينائي وذلينينينك مينينينينن خينينينلال تحريينينينر طينلينينينب مينينينن اأي الإدارة الجبائيينينينة علينينينى 

اء مينينن تينيناريخ شينينهر ابتينيندلينينى هينينذا الطلينينب في غضينينون أربعينينة أحينينينول أي قينينانون أو نينينص جبينينائي، وتتعهينيند هينينذه الأخينينيرة بينينالرد ع
 ب.استلامها الطل

مينينينن حيينينينث الإجينينينراءات المتخينينينذة والتشينينينريعات الموجينينينودة يمكينينينن القينينينول أن قاعينينيندة الآمينينينن والضينينينمانات تم احترامهينينينا، لكينينينن      
حينينينول مينينيندى نجاعينينينة هينينينذه  تالتسينينيناؤلابينينينالرجوع إلى واقينينينع الحينينينال والى البيروقراطيينينينة الممارسينينينة في أغلينينينب الإدارات الجزائريينينينة يثينينينير 

 الإجراءات وحول مدى معرفة المكلف بحقوقه وواجباته ومدى التزامه الضريبي الذي يحدده وعيه الضريبي. 

 المبحث الثاني: السياسة الجبائية والبعد الاقتصادي للتنمية المستدامة في الجزائر.
عض عدم الاهتمام ببلقصور و وعًا من ابعد تطرقنا في المبحث السابق لواقع حوكمة السياسة الجبائية والتي تيُنبَيِنُ ن    

قيق البعد تحائر في الجز  الجوانب والمقومات، سوف نتطرق في هذا المبحث إلى مدى مساهمة السياسة الجبائية في
 .  ج الأمم المتحدةبل براممن ق ية المستدامة وأهدافها المحددةالاقتصادي للتنمية المستدامة عن طريق مؤشرات التنم

 المطلب الأول: السياسة الجبائية و تمويل الميزانية العامة للدولة. 
ب لى تحقيقها بموجإلجزائر االتي سعت و في هذا الجزء سنتحدث عن مساهمة السياسة الجبائية في تمويل الميزانية العامة     

مليار  262صص له مبلغ والذي خ 2019-2015 ان أخرها برنامج التنمية المستدامة للفترة بينك  عدة برامح تنموية
 دولار.

                                                           
 من قانون الإجراءات الجبائية. 42المادة  - 1
 من قانون الإجراءات الجبائية. 06- 20، المادة  4الفقرة   - 2
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 تمويل الميزانية العامة للدولة: -1
الجباية و لجباية العادية تيها، الدولة بصيغتعتبر الضرائب الممول الرئيسي والمصدر الأساسي لإيرادات الميزانية العامة ل     

ع كيز على الأنوا مع التر   ذلكلجزائر. من خلال هذا العنصر سوف نتطرق إلى تطور مساهمة كل منهما فيالبترولية في ا
 .لث من هذا البحثصل الثا الفالمختلفة للضرائب والرسوم المكونة للنظام الجبائي الجزائري والتي تطرقنا إليها في

 تطور حصيلة الجباية الكلية: 1-1
مجموع إيرادات  سبة إلىلبترولية ناسوف نتطرق إلى تطور حصيلة الجباية العادية والجباية من خلال الجدول الموالي     

مل التعديلات لمجوالتي عرفت تطورا ملحوظا كان مصاحبا  2019و  2008الميزانية خلال الفترة بين سنة 
                                                                                       والإصلاحات التي بادرت وا المصا  الجبائية .

تطور مساهمة حصيلة الجباية العادية والبترولية إلى مجموع   إيرادات الميزانية في الفترة بين  10 -4الجدول 
 2019و  2008

مجموع إيرادات  السنوات
 (1الميزانية )

حصيلة الجباية 
 (2الكلية)

 

 (2نسبة )
 % (1إلى )

 

حصيلة الجباية 
 (3العادية )

 

 (3نسبة )
 % (1إلى )

 

حصيلة الجباية 
 (4البترولية )

 (4نسبة )
 % (1إلى )

 
2008 2902.4 2680,6 92,36 965.2 33,26 1715.4 59,10 
2009 3275.4 3073,6 93,84 1146.6 35,01 1927.0 58,83 
2010 3074.6 2799,7 91,06 1298.0 42,22 1501.7 48,84 
2011 3489.8 3056,5 87,58 1527.1 43,76 1529.4 43,82 
2012 3804.0 3427,6 90,11 1908.6 50,17 1519.0 39,93 
2013 3895.3 3646,9 93,62 2031.0 52,14 1615.9 41,48 
2014 3927.7 3669,1 93,42 2091.4 53,25 1577.7 40,17 
2015 4552.5 4077,6 89,57 2354.7 51,72 1722.9 37,85 
2016 5011.6 4164,8 83,10 2482.2 49,53 1682.6 33,57 
2017 6047.9 4757 78,66 2630.0 43,49 2127.0 35,17 
2018 6389.5 5062,1 79,23 2712.4 42,45 2349.7 36,77 
2019 6586.5 5354,9 81,30 2836.4 43,06 2518.5 38,24 

 42,81  45,01  82,87  متوسط الفترة

 لوحدة: مليار دجا                                                       المصدر: من إعداد الطالب استنادا إلى: 

Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, rapports 2008-2019.  
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لى سنة إ 2008 ة، من سنةالإيرادات العامة للدولمن خلال الجدول السابق يمكن ملاحظة التطور الذي عرفته    
 6586.5صلت إلى و   2008مليار دينار سنة  2902.4إذ ارتفعت بما يفوق الضعف فبعدما كانت تبلغ  2019

لجباية عادية وان الجباية الموهي في تزايد مستمر سنة بعد سنة، وهذا ما تظهره مساهمة كل  2019مليار دينار سنة 
 قيق هذه النتائج والتي يظهر بأكثر وضوح بالشكل الموالي:البترولية في تح

 تطور مساهمة الحصيلة الجباية الى مجموع  الإيرادات -1 4الشكل 

 

 المصدر: بناءا على معطيات الجدول السابق

العامة للدولة خلال فترة الدراسة، الشيء من خلال الشكل السابق يظهر لنا مدى مساهمة الجباية في تمويل الإيرادات     
مليار  2680الذي يبرز أهميتها، من ناحيتين، الأولى من حيث الحصيلة التي كانت في تزايد مستمر فقد ارتفعت من 

نسبة التغطية والمساهمة حيث بلغ متوسط ، والثانية من حيث 2019نار سنة مليار دي 5354إلى  2008دينار سنة 
كلها عائدة للجباية العادية والجباية البترولية، و بلغت   %87.82نسبة  2019و 2008الفترة بين التمويل خلال 

، كذالك يظهر لنا مدى مساهمة كل من الجبايتين في  تكوين  %93.84بنسبة  2011أقصى مستوى لها سنة 
بينما بلغ  % 45.01ة الدراسة الإيرادات العامة، فقد بلغ متوسط حصيلة الجباية العادية نسبة للإيرادات خلال فتر 

. كما يظهر الشكل التطور الذي عرفته مساهمة الجباية العادية في تغطية %42.81متوسط حصيلة الجباية البترولية 
تقاربت النسبة في سنة  2010و 2008الإيرادات فبعدما كانت النسبة الأعلى تعود للجباية البترولية خلال الفترة بين 

لتسجل  2019و 2012لكلاهما، لتصبح الجباية العادية تساهم أكثر في الفترة الموالية بين  % 43في حدود  2011
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ويرجع ذلك إلى نتائج الإصلاحات الجبائية التي بادرت وا الإدارة  %53.25بمعدل  2014أكبر نسبة مساهمة سنة 
 الجبائية لإحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية. 

 جباية العادية:تطور حصيلة ال 1-2
لجزائر من ادية في جباية العامن خلال الجدول الموالي سوف نتطرق لتطور حصيلة الضرائب المختلفة المكونة لل     

الشركات، ثم  ى أرباحية علضرائب على الدخل والأرباح والتي تشمل كل من الضريبية على الدخل الإجمالي والضريب
 جات الداخلية أوى المنتوض علد منها الرسم على القيمة المضافة سواء المفر الضرائب على السلع والخدمات والتي نج

لثالث، ثم ابقا في الفصل اسإليها  لتطرقالمستورة وبقية الضرائب الغير مباشرة المكونة للنظام الضريبي الجزائري التي تم ا
                                                                          حصيلة الطابع والتسجيل وأخيرا الحقوق الجمركية.

 2019و 2008تطور حصيلة مختلف الضرائب المكونة للجباية العادية في الفترة بين  11 -4الجدول 

حصيلة  
الجباية 
 العادية

(1) 

الضرائب 
على الدخل 

 والأرباح
(2) 

الضرائب على 
السلع 

 والخدمات
(3) 

حقوق 
الطابع 

 والتسجيل
(4) 

الحقوق 
الجمركية 

(5) 

( 2نسبة )
 ( 1إلى )
% 

( 3نسبة )
 (1إلى )
% 

( 4نسبة )
 (1إلى )
% 

( 5نسبة )
 (1إلى )
% 

2008 965.2 331.5 435.2 33.6 164.9 34,35 45,09 3,48 17,08 
2009 1146.6 462.1 478.5 35.8 170.2 40,30 41,73 3,12 14,84 
2010 1298.0 561.7 514.6 39.7 181.9 43,27 39,65 3,06 14,01 
2011 1527.1 684.7 572.6 47.4 222.4 44,84 37,50 3,10 14,56 
2012 1908.6 862.3 652.0 56.1 338.2 45,18 34,16 2,94 17,72 
2013 2031.0 823.1 741.6 62.5 403.8 40,53 36,51 3,08 19,88 
2014 2091.4 881.2 768.5 70.8 370.9 42,13 36,75 3,39 17,73 
2015 2354.7 1034.5 824.3 84.7 411.2 43,93 35,01 3,60 17,46 
2016 2482.2 1109.2 887.8 95.8 389.4 44,69 35,77 3,86 15,69 
2017 2630.0 1196.4 976.2 92.6 364.8 45,49 37,12 3,52 13,87 
2018 2712.4 1188.3 1076.0 92.1 356.0 43,81 39,67 3,40 13,12 
2019 2836.4 1260.0 1132.5 83.0 360.9 44,42 39,93 2,93 12,72 

 15,72 3,29 38,24 42,75 متوسط الفترة
 .لوحدة: مليار دجا                                                المصدر: من إعداد الطالب استنادا إلى:
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Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, rapports 2008-
2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019.  

لعادية فعلى باية اين حصيلة الجمن خلال الجدول السابق نلاحظ مدى أهمية الضرائب على الدخل والأرباح في تكو       
وهذا ما يبين  % 42.75ة الأكبر بمتوسط وصل إلى كانت تشكل النسب  2019و  2008مدى فترة الدراسة بين سنة 

   طابع اقتطاع لاجتماعية نظر لادية والاقتصادور الضرائب المباشرة في تمويل التنمية وكذا أهميتها في التأثير على كل الجوانب 
دفعها ، خاصة  نلتهرب ماحيان هذا النوع من الضرائب والذي يعرف بالاقتطاع من المنبع وبالتالي يصعب في غالب الأ

لى القيمة ضريبية الرسم ع تي تكونة والالمفروضة على الأجور والمرتبات، ثم تأتي في المرتبة الثانية الضرائب غير المباشر 
لفترة ذاتها. ويعود سبب اخلال   % 38.24المضافة  بنوعيها النسبة الأكبر منها، حيث نجد أنها غطت ما متوسطه 

 داول والإنفاق. يات التلى عملعالضرائب إلى اتساع قاعدة فرضها حيث أنها تدفع وتقتطع ارتفاع حصيلة هذا النوع من 
، إلى %15.72بمتوسط قدره  2019و  2008تأتي في المرتبة الثالثة الحقوق الجمركية والتي ساهمت خلال الفترة بين   

مة الجباية العادية سنة من قي% 17.08أن مساهمتها في السنوات الأخير بدأت في التناقص إذ بعد ما كانت تشكل 
ا يعبر عن موهذا  %12.72بنسبة  2019انخفضت لتصل إلى اقل نسبة لها سنة  2013سنة  %19.88و 2008

ة لخارج وكذا نتيجية مع التجار عدم الاهتمام بمثل هذا النوع من المداخيل الجبائية وكذا بانخفاض حجم التبادلات ا
لجبائية اع قيمة الحصيلة ة لتراجلضرور ع بعض الدول خاصة مع الاتحاد الأوربي والتي أدت باللاتفاقيات التجارية المبرمة م

 للحقوق الجمركية. 

ل وبمتوسط بة الأقيث تسجل النسحلتبقى في المرتبة الرابعة والأخير وبمساهمة محتشمة حقوق التسجيل والطابع        
لرسوم النوع من هذا ا من دفع الضعيف إلى سهولة التهرب خلال نفس الفترة  ويعود هذا المعدل %3.29وصل إلى 

ات التصريح ة أخرىيصعب التحكم فيها مقارنة مع بقية الضرائب والرسوم الأخرى، هذا من جهة ومن جه حيث
و الحكم أيمكن مراقبتها  حيان لان الأالكاذبة والتي تعتبر هي الوعاء الذي تفرض منه وتجبى هاته الحقوق والتي في كثير م

 على مدى صحتها. 

  .2019و  2008ة بين نوع من الأنواع السابقة الذكر خلال الفتر  والشكل الموالي يبن تطور حصيلة كل     
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 2019و  2008تطور حصيلة الجباية العادية خلال الفترة بين  -2 4الشكل 

 

 المصدر: من إعداد الطالب بالاعتماد على معطيات الجدول السابق

باية العادية صيلة الجحالذكر في  نسبة مساهمة كل نوع من الأنواع السابقةيظهر الشكل السابق نوعا من الثبات في     
 وبوتيرة متزايدة من سنة لأخرى.

 تطور الحصيلة الجبائية العادية نسبتا إلى للنفقات العامة: 1-2-1
أهدافها   لتحقيق يص مواردهايلعب الإنفاق العام دورا هاما في سياسة الدولة، وذلك من حيث تمكينها من تخص     

د المالية  الموار  حث عنلاسيما على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، لذلك تعمل الدول بشكل رئيسي على الب
 ا في مجال إنفاقه الدولة سياسةالمتاحة وتخصيصها تخصيصا امثلا لتغطية نفقاتها المتزايدة والمتأثرة بشكل مباشر ب

 العام.

يد الذي شهدته  ل التزاظقتصاديا في القد عملت الجزائر بداية من الألفية الثالثة على التركيز على تحقيق إنعاشا       
ع إنفاقها ستراتيجية لتوسيإتباع إبداية الأسعار العالمية للنفط والذي نتج عنه زيادة المداخيل النفطية للدولة. فكانت الب

                                                   لة.    الدو  ة المندرجة في البرامج التنموية التي تبنتهاالعام على مختلف الاستثمارات العمومي
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مقارنة مع النفقات العامة ونفقات التسيير ونفقات التجهيز  ديةتطور الحصيلة الجبائية العا 12 -4الجدول 
 2019إلى  2008خلال الفترة من 

الإيرادات الجبائية  
 (1) العادية

النفقات العامة 
 (2للميزانية )

 نفقات
 (3) التسيير

نفقات 
 (4) التجهيز

 نسبة تغطية
 (2) ـ( ل1)

 نسبة تغطية
 (3) ـ( ل1)

 نسبة تغطية
 (4) ـ( ل1)

2008 965.2 4191.1 2217.8 1973.3 23,03 43,52 48,91 
2009 1146.6 4246.3 2300.0 1946.3 27,00 49,85 58,91 
2010 1298.0 4466.9 2659.1 1807.9 29,06 48,81 71,80 
2011 1527.1 5853.6 3879.2 1974.4 26,09 39,37 77,35 
2012 1908.6 7058.2 4782.6 2275.5 27,04 39,91 83,88 
2013 2031.0 6024.1 4131.5 1892.6 33,71 49,16 107,31 
2014 2091.4 6995.8 4494.3 2501.4 29,90 46,53 83,61 
2015 2354.7 7656.3 4617.0 3039.3 30,76 51,00 77,48 
2016 2482.2 7297.5 4585.6 2711.9 34,01 54,13 91,53 
2017 2630.0 7282.6 4677.2 2605.4 36,11 56,23 100,94 
2018 2712.4 7732.1 4813.7 2918.4 35,08 56,35 92,94 
2019 2836.4 7725.5 4879.1 2846.4 36,71 58,13 99,65 

 82,86 49,42 30,71 متوسط الفترة
 لوحدة: مليار دجا                                           المصدر: من إعداد الطالب استنادا إلى:

Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, rapports 2008-
2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019.  

 يمكن التفصيل في الجدول السابق عن طريق الشكل البياني التالي:
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 تطور الحصيلة الجبائية العامة مقارنة مع النفقات العامة -3 4الشكل 

 
 الجدول السابقالمصدر: من إعداد الطالب بالاعتماد على معطيات 

يظهر الشكل السابق مدى مساهمة الجباية العادية في تغطية النفقات العامة للدولة والتي تتكون من نفقات التسيير       
. حيث نجد انه طول فترة الدراسة   تتجاوز نسبة تغطية الإيرادات الجبائية العادية لمجموع النفقات **ونفقات التجهيز
مما يدل على ضعف التغطية والاعتماد الكلي على الإيرادات من الجباية البترولية  %30وبمتوسط  % 36العامة نسبة 

ومن تغطية العجز عن طريق صندوق ضبط الموارد والذي يعتبر هو الأخر من نواتج المداخيل البترولية هذا من جهة ومن 
لتسيير لوحدها خلال فترة الدراسة حيث بلغ جهة أخرى نجد أن الجباية العادية   تستطع ح  على تغطية نفقات ا

     كمتوسط   % 82وهي نسبة قليلة. أما عن نفقات التجهيز فكانت نسبة التغطية في حدود  %50متوسط التغطية 
                                                           

ت طبيق اللائق للمساهماولة، و التنشاطات الد بنفقات التسيير : تلك النفقات التي تخصص للنشاط العادي والطبيعي للدولة، والتي تسمح بتسييرنقصد  -** 
دارية، حيث الناحية الإلدولة من اسير مصا  ترارية الجارية  كما تعرف بأنها النفقات التي تدفع من أجل المصا  العمومية والإدارية، أي أن مهمتها تضمن استم

 أن نفقات التسيير تشمل على نفقات المستخدمين ونفقات المعدات.
لعمومية ذات الطابع استثمارات عن الا أما نفقات التجهيز:  فهي النفقات ذات الطابع النهائي المخصصة لتنفيذ المخطط السنوي للتنمية، و هي عبارة

تثمارات الدولة، المرصودة لانجاز اس ة للدولة والعام لتجهيز تتمثل أساسا في الاعتمادات المالية المخصصة بالميزانيةالاقتصادي و الاجتماعي و على هذا فنفقات ا
شاريع ملثقافية. و ذلك مثل الرياضية و ارية و و لا سيما في انجاز ، في الهياكل الأساسية أو القاعدية مختلف القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية و الإدا

نهائي، لكونها  ذه النفقات ذات طابعهلتالي تعد . و بارقات، السكك الحديدية، المطارات و الموانئ، مباني الإدارات العمومية، المنشآت التربوية، السكن...الخالط
 غير منتجة للربح أو غير مسترجعة.
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خلال نفس الفترة الأمر الذي يدل على أن السلطات في الجزائر تولي أهمية بالغة للنفقات الغير منتجة والنفقات الجارية 
قات التجهيز التي شكلت نفقات البرامج التنموية التي عرفتها الجزائر على مدى سنوات فترة الدراسة من عكس نف
 . والتي سنتطرق لها من خلال العنصر الموالي.  2019إلى  2008

 2010-2014):برنامج توطيد النمو الاقتصادي " برنامج التنمية الخماسي" ) 

ة الدولة من سياسا البرنامج ضطلق على هذا البرنامج عنوان ن برنامج الاستثمارات العمومية ن، ويندرج هذأ       
م الإنعاش الاقتصادي سنة سنوات من خلال برنامج دع10لإعادة الأعمار الوط ، والتي كان قد تم انطلاقها قبل 

 .، على حسب الإمكانيات المتوفرة آنذاك2000

مليار دولار  286أي ما يعادل  مليار دينار جزائري  21214لحكومة غلافا ماليا قدر بحوالي وخصصت له ا       
للاستثمارات العمومية، خاصة بالنسبة لمنشآت الطرق والنقل بالسكك الحديدية والصحة وإدخال الكهرباء الريفية 

ى المشاريع الخاصة بالتنمية الاقتصادية . أي أن الحكومة ركزت في هذا البرنامج عل1والتزويد بالمياه الصالحة للشرب
  :والاجتماعية. و ل هذا البرنامج قسمين أساسيين هما

 .مليار دينار جزائري 9700استكمال المشاريع الجاري انجازها ب 1.

 .مليار دينار جزائري11534إطلاق مجموعة جديدة من المشاريع بمبلغ 2.

قتصادية، ية، التنمية الاالعموم لخدمةالبشرية، المنشآت الأساسية، تحسين ا و ل البرنامج ستة محاور أساسية وهي التنمية
 مكافحة البطالة، والبحث العلمي والتكنولوجيا الجديدة للاتصال 

   2015-2019   برنامج توطيد النمو الاقتصادي 

             وتم فتح حساب 2015يعتبر هذا البرنامج تكميل للبرامج السابقة، بدأ الشروع في تنفيذه سنة       
                    النمو توطيد المسجل بعنوان برنامج يير عمليات الاستثمارات العموميةعنوانه صندوق تس 302-143

 :2أهدافه في ما يلي وتتمثل  2019 -2015

                                                           
              .147ص:  10/2012قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر،مجلة الباحث، عدد سياسة الإنعاش الاقتصادي في الجزائر وأثرها على النمو ،جامعة محمد مسعي،   --  11
، جامعة قسنطينة ، جانفي 05، مجلة السياسة والاقتصاد، العدد2001/2019بن محمد هدى، عرض وتحليل البرامج التنموية في الجزائر خلال الفترة   --  22

  .57.، ص: 2020
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لسكن، ا قطاع فيلسكان لالحفاظ على المكاسب الاجتماعية من خلال منح الأولوية لتحسين الظروف المعيشية  .1
ة ماعيتحويلات الاجتلا ..إلخ وترشيدالتربية، التكوين والصحة العمومية، وربط البيوت بشبكات الكهرباء والمياه والغاز.

 .ودعم الطبقات المحرومة العاملة

 .2019مع حلول سنة 7%. بلوغ نمو قوي لناتج المحلي الخام، بمستوى نمو سنوي قدره 2

لاحية لتنمية الفاوالاهتمام ب روقات،الأكثر بالتنوع الاقتصادي وتحقيق نمو الصادرات خارج قطاع المح. إيلاء الاهتمام 3
 .في تحقيق الأمن الغذائي وتنويعه والريفية بسبب مساهمتها

 صب العمل؛وة ومناللثر  . استحداث مناصب الشغل، ومواصلة مكافحة البطالة وتشجيع الاستثمار المنتج المحدث4

 .لةد العاملة المؤهطر والين الأعناية خاصة بالتكوين ونوعية الموارد البشرية من خلال تشجيع وترقية تكوي . إيلاء5

 

ات ية تب  مجموعة من الإجراء، أدى بالسلطات الجزائر 2015ومع استمرار انخفاض أسعار البترول مع حلول سنة       
هذا البرنامج  فل حسابقس تم ع الاقتصادي. وعلى هذا الأساالهدف منها ترشيد النفقات العامة، من أجل تدارك الوض

 مليار دج 300در بمبلغ ق، وفتح حساب آخر بعنوان: نبرامج الاستثمارات العمومية ن 2016ديسمبر  31في تاريخ 
ستثمارات لى انخفاض معدل تمويل برامج الاوهذا دليل ع وهي الفترة المتبقية،(2017- 2019 )  خلال الفترة 

 قط على الالتزامفالحفاظ ها و نفيذالعمومية، بالإضافة إلى تجميد جميع المشاريع التي   يكن قد تم الانطلاق في ت
التي   لبي على الأهدافثير السالتأ بالعمليات الضرورية، والتي تكتسي طابع الأولوية القصوى، وهذا سيؤدي بالضرورة إلى

 .نمو والتشغيلكان يطمح لها البرامج، وخاصة المتعلقة بال

 :تطور حصيلة الجباية البترولية -2
في   %50نت تفوق تبرة كابنسبة مع فهي تساهم تشكل الجباية البترولية مصدر مهم لتمويل الميزانية العامة للدولة،     

 عن هذا 2019إلى  2010في السنوات من من الحصيلة الجبائية الكلية ثم لتنخفض  2009 إلى 2008السنوات من 
ق من صندو  لميزانية انطلاقاا العجز في ولذلك تم، مما يدل على أهميتها فهي ك % 30المستوى لكن تبقى دائما تفوق 

لجدول التالي ارية واستثمضبط الإيرادات الذي خصص لاحتواء الفائض منها لسد العجز ولتمويل مشاريع الدولة الا
 مدى مساهمتها. أكثريوضح لنا 
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 الميزانية والموجهة لصندوق ضبط الإيرادات المخصصةدراسة تطور الجباية البترولية  13 -4الجدول 

الجباية البترولية  السنوات
 910المحصلة 

الجباية البترولية 
المخصصة 

 910للميزانية

فائض القيمة من 
الجباية 

 910البترولية

صندوق ضبط 
 910الإيرادات 

سعر الصرف 
 الدولار

متوسط سعر برميل 
 البترول بالدولار

2008 4003.6 1715.4 2288.2 4280.1 64.58 99.1 
2009 2327.7 1927.0 400.7 4316.5 72.63 61.6 
2010 220.0 1501.7 1318.3 4842.8 74.69 80.0 
2011 3829.7 1529.4 2300.3 5381.7 72.85 112.9 
2012 4054.3 1519.0 2535.3 5633.8 77.53 110.7 
2013 3678.1 1615.9 2062.2 5563.5 79.36 109.1 
2014 3388.1 1577.7 1810.3 4408.2 80.52 99.1 
2015 2275.1 1722.9 552.2 2073.8 100.04 52.8 
2016 1781.1 1682.6 98.6 784.5 109.5 44.8 
2017 2127.0 2127.0 00 00 111.0 53.9 
2018 2787.1 2349.7 437.4 305.5 116.6 71.3 
2019 2518.5 2518.5 00 305.5 119.4 64.4 

 الطالب بالاعتماد على معطيات بنك الجزائر إعدادالمصدر: من 

من خلال الجدول السابق نلاحظ التغير المستمر في حصيلة الجباية البترولية والذي يتعلق بعدة عوامل، فنجد سعر       
الحصيلة الجبائية حيث في السنوات التي عرفت ارتفاع في أسعار المحروقات سجلنا البرميل والذي له اثر كبير في تحديد 

عرفت اكبر حصيلة خلال الفترة إذ تم تحصيل  2012وسنة  2011ارتفاعا في الجباية البترولية المحصلة فمثلا سنة 
لبرميل البترول بين مليار دينار على التوالي وهذا ناتج عن تسجيل سعر قياسي  4054.3مليار دينار و 3827.7
دولار، الأمر الذي انعكس على ارتفاع قيمة الجباية البترولية المحصلة خلال السنتين، ومنه  110,7دولار و 112,0

، ففي هاتين السنتين تم تسجيل  1على الجباية البترولية الموجهة لتمويل الميزانية وكذا الموجهة لصندوق ضبط الإيرادات

                                                           
الصينادر في  2000من قينانون الماليينة التكميليني لسيننة  10صندوق ضبط الإيرادات هو من الحسابات الخاصة للخزينة العمومية في الجزائر، وفقا لما ورد في المادة   1

د في هينينذا بعنينينوان صينينندوق ضينينبط المينينوارد، علينينى أن يقيينين 302-103. الينينذي تينيننص علينينى فينينتح في كتابينينات الخزينينينة حسينيناب تخصينينيص خينيناص رقينينم  2000جينينوان  27
 الحساب في باب الإيرادات:

 لقيم الجبائية الناتجة عن مستوى أعلى لأسعار المحروقات على تلك المتوقعة ضمن قانون المالية؛فوائض ا -
 كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بتسيير الصندوق؛   -

، حيينث نصينت المينادة  2004المتضينمن قينانون الماليينة لسيننة  22-03م وقيند تم اعتميناد تعينديل الأسينس والقواعيند الخاصينة بالصينندوق، و ذلينك مينن خينلال القينانون رقين
المينينينذكورة أعينينينلاه في جانينينينب الإيينينينرادات بإضينينينافة تسينينينبيقات بنينينينك الجزائينينينر الموجهينينينة للتسينينينيير النشينينينط للمديونيينينينة الخارجيينينينة إضينينينافة إلى مصينينينادر  10علينينينى تعينينينديل المينينينادة  66
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، وعند انخفاض سعر برميل البترول تنخفض معه الحصيلة الجبائية كما هو 2019و 2008ين سعر خلال الفترة ب أعلى
مليار دينار وهذا نظرا لانخفاض سعر  1781إذ انخفضت الحصيلة الجبائية لأقل مستوى لها  وبلغت   2016الحال سنة 
خليا نظراً لارتباطه مع الأسعار في دولار خلال نفس السنة، وهذا العامل يعتبر غير متحكم فيه دا 44,8البرميل إلى 

الأسواق والبورصات العالمية. كذلك  سعر الصرف والذي يساهم بشكل مباشر في تضخيم الحصيلة الجبائية فقد عرف 
دينار للدولار  80ومع تراجع  أسعار البترول انخفاضا في قيمته فبعد ما كان في حدود  2015الدينار خاصة منذ 

. بالإضافة 2019سنة  119,4دينار للدولار الواحد وتوالى في التراجع إلى أن بلغ  100لتبلغ الواحد انخفضت قيمته 
إلى كمية الإنتاج والتي تؤثر على الحصيلة الجبائية وكذا القوانين الجبائية والإصلاحات التي عرفها قانون المحروقات والتي تمت 

 البترولية في الجزائر.الإشارة إليها في الفصل الثالث في الحديث عن الجباية 

 :و تشجيع الاستثمار المطلب الثاني: السياسة الجبائية ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي
لتأثير ختلف أدواتها لحقيقه بم تسعى لتيعتبر تحقيق الاستقرار الاقتصادي من الأهداف الجوهرية للسياسة الجبائية التي     

 لاستثمار وزيادةيع اجتشبعلقة على الواقع الاقتصادي وعلى الظروف المحيطة به، في مختلف المجالات. خاصة تلك المت
 الثروة.

 ق الاستقرار الاقتصادي ودعم بعض القطاعات:دور السياسة الجبائية في تحقي -1
النمو  فيتقرة مس تمعدلا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لا بد من البحث في الأساليب التي تمكن من تحقيق     

 لك.ذاهم في تي تسوازن ميزان المدفوعات، زد على ذلك الاهتمام بالقطاعات الوالبطالة والتضخم وكذا ت

 :ائية في تحقيق الاستقرار الاقتصاديدور السياسة الجب 1-1
ها الاقتصادي من خلال توجيه سياساتها الاقتصادية لتحقيق معدلات مستقرة في المدى تقرار على الدولة ضمان اس       

المتوسط و الطويل لمختلف المؤشرات الاقتصادية الكلية ، بحيث لا تكون هنالك طفرات في هذه المؤشرات ، و ذلك لا 
قياس أداء هذا المؤشر من خلال  يتم إلا من خلال بناء هيكل اقتصادي مرن وقوي  يعتمد على موارد متنوعة ، و يتم

                                                                                                                                                                                                 

أضاف إلى جانينب النفقينات مينن هينذا الحسيناب الخيناص تمويينل عجينوز الخزينينة العموميينة بشينرط أن  حيث 2006الإيرادات السابقة. بالإضافة إلى التعديل الثاني سنة 
 مليار دينار. 740يكون رصيد الصندوق لا يقل عن 
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، النمو  **، التضخم*متابعة أداء مختلف المؤشرات الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة مثل تطور معدلات البطالة 
عالميا  34احتلت الجزائر فيما  ص الاستقرار الاقتصادي المرتبة  2013. في سنة ****، ميزان المدفوعات ***الاقتصادي
أي  100من  71عالميا برصيد  102احتلت الجزائر المرتبة  2019وفي سنة  0.78أي بأداء   7من  5.5برصيد 

 .2019و  2008. والجدول الموالي يبين التغيرات التي عرفتها هذه المؤشرات في الفترة بين 0.711بأداء فوق المتوسط 

 2019 - 2008تصاد الجزائري خلال فترة من  وضعية المؤشرات الكلية للاق 14 -4الجدول 

المدفوعات  رصيد ميزان معدل البطالة معدل التضخم معدل النمو السنوات
 بمليار الدولار

رصيد ميزان المدفوعات 
 بمليار الدينار

2008 2.4 4.9 11.3 37.0 2389.46 
2009 1.6 5.7 10.2 3.9 283.25 
2010 3.6 3.9 10.0 15.3 1142.75 
2011 2.9 4.5 10.0 20.1 1464.28 
2012 3.4 8.9 11.0 12.1 938.11 
2013 2.8 3.3 9.8 0.1 7.93 
2014 3.8 2.9 10.6 -5.910 478.77- 
2015 3.7 4.8 11.2 -27.5 2763.43- 
2016 3.2 6.4 10.5 -26.0 2843.93- 
2017 1.3 5.6 11.7 -21.8 2414.50- 
2018 1.2 1.3 11.7 -15.8 1844.65- 
2019 0.8 2.0 11.4 - - 

 ONS، BANQUE D’ALGERIE ،DGPPالمصدر: من إعداد الطالب بالاعتماد على 

و  2008صادي في الفترة بين يظهر الجدول السابق التغيرات التي عرفتها المؤشرات الكلية لقياس الاستقرار الاقت     
خلال سنة  % 2.4فبالنسبة لمعدل النمو فقد عرف تفاوت من سنة لأخرى إذ نجد أنه تم تسجيل معدل   .2019
بسبب مخلفات الأزمة الاقتصادية العالمية وتهاوي أسعار البترول خلال تلك  2009سنة  %1.6لينخفض إلى  2008

                                                           

 يعبر مؤشر البطالة على العمالة المعطلة القادرة على العمل و الراغبة فيه.  - *
 رتفاع المستوى العام لمسعار .االتضخم يدل على تدهور القدرة الشرائية للعملة و  - **

 ولة.دل معدل النمو الاقتصادي على قدرة الدولة على الزيادة في مستويات الإنتاج أو توسع النشاط الاقتصادي للدي - ***
الة حصيد موجب و يكون في ن الر إذا كا عبر ميزان المدفوعات عن المعاملات الاقتصادية التي تقيمها الجزائر مع العا  الخارجي يكون في حالة فائضي -**** 

 عجز إذا كان الرصيد سالب.
، كلية العلوم الاقتصادية لجامعة سيدي  -دراسة تقييميه قياسية–فرجي محمد، رسالة دكتوراه بعنوان المحددات الأساسية لترشيد الإنفاق العام في الجزائر   - 1

 .327، ص 2020-2019بلعباس ، 
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الاقتصاد الوط  وسياسات الإنفاق بسبب تعافي  2016إلى سنة  2010الفترة، ويعرف نوعا من الاستقرار من سنة 
مج الإنعاش الاقتصادي المختلفة والتي كان لها الانعكاس على تحسن معدل النمو الاقتصادي بسبب االتي طبقت وفق لبر 

دولار للبرميل الواحد ومعها تم تسجيل ارتفاع في صندوق ضبط  120تحسن أسعار البترول وتسجيل أرقام قياسية بلغت 
فقد سجلنا انخفاض في  2018و 2017ي ساهم في تمويل مختلف البرامج التنموية. أما في السنوات بين الإيرادات والذ

وهو أدنى  %0.8معدل النمو بسبب تأكل الاحتياطات المالية وانخفاض أسعار البترول حيث تم تسجيل معدل نمو بلغ 
لجبائية العادية لا تساهم في تحقيق النمو معدل خلال فترة الدراسة. من خلال ما سبق يمكن القول أن الإيرادات ا

الاقتصادي نظرا لحجمها المنخفض مقارنة مع مجموع نفقات التسيير الغير منتجة  والتي لا تغطيها كليا و بالتالي يبقى 
 معدل النمو مرتبط ارتباطا وثيقا مع أسعار البترول والإيرادات من الجباية البترولية.

كأقصى   %8.9ولا إلى ووص %2ضخم فهو الأخر عرف تفاوت خلال فترة الدراسة بين أما عن مؤشر معدل الت      
ة الوطنية ومع مة العملور في قي، ويرجع هذا التفاوت إلى التقلبات التي عرفتها الأسعار و التده2012معدل سجل سنة 

اسة. وقد سعت ة الدر ول فتر طضعف القدرة الشرائية للدينار الجزائري مما انعكس بتسجيل معدلات تضخم غير مستقرة 
ا   المالية ومنهقدية وحة النت التضخم سواء بالاستعانة بأدوات السياسالسلطات إلى التقليل ومحاولة تخفيض معدلا

ستهلاك  على الا خاصة السياسة الجبائية في التخفيف من حدة التضخم عن طريق الرفع من معدلات بعض الضرائب
 %9إلى  %7خفض من و المعدل الم %19إلى  %17كالرسم على القيمة المضافة والذي رفعت نسبته العادية من 

مساهمة  ىإلى أنه تبق لعرض.اللتقليل من الطلب وأحيانا تخفيض أو إلغاء بعض الضرائب في فترات محددة للتحكم في 
 ما يكون التضخم  غالباالتاليالسياسة الجبائية في التحكم في التضخم محتشمة كون الاقتصاد الجزائري غير منتج وب

 الاقتصادية العالمية.  مستورد في كثير من الأحيان خاصة خلال الأزمات 

وهي  %11.5و  %10فهو مستقر في حدود  2019و 2008وفي ما  ص معدل البطالة خلال الفترة بين       
فزة موع الأجهزة المحطريق مج اء عننسبة مرتفعة نوعا ما بالنظر إلى مجموع الإجراءات الرامية إلى خلق مناصب الشغل سو 

لمشاريع لحثها لخلق ا والتي تستفيد من امتيازات جبائية عديدة  ENJEMو   CNACو   ENSEJللتوظيف كين 
ت ننا نجد أن معدلا. إلى أخاصة الاستثمارية بصفة عامة ولحثها على التوظيف والمساهمة في القضاء على البطالة بصفة
 %11.4و  2018سنة  %11.7البطالة   تتغير تغيرا ملموسا إذ تم تسجيل أعلى نسبة في السنتين الأخيرتين ب 

 .   2019سنة 
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ه حقق أكبر عجز له الى أن2013و  2008رصيد ميزان المدفوعات هو الآخر حقق فوائض في السنوات بين      
ل زائر بفع قيمة صادرات الجمليار دينار ناتج بصفة كبيرة عن انخفاض في 5910بقيمة  2014خلال فترة الدراسة سنة 

لك ذستمر العجز بعد ترة، وألك الفتقيمة الواردات التي عرفت أرقاما قياسية خلال انخفاض أسعار البترول بالمقارنة مع 
و إجراءات هنها ما موقات لكن بحدة أقل مما استدعى إلى وضع سياسات من شأنها تشجيع التصدير خارج قطاع المحر 

 جبائية كاستفادة المؤسسات التي توجه منتوجاتها إلى التصدير من المزايا الآتية:

 لرسم على القيمة المضافة : ا  مجال في 

 : 1الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة -

  تستفيد المشتريات أو البضائع المستوردة و المحققة من قبل مصدر و المخصصة إما للتصدير أو لإعادة تصديرها
على حالها أو لإدخالها في صنع السلع المعدة للتصدير و تكوينها و توضيبها و تغليقها و كذالك الخدمات 

 2رسم على القيمة المضافة المتعلقة مباشرة بعملية التصدير من نظام الشراء بالإعفاء من ال

 الضرائب المباشرة : في مجال 

 الإعفاء من الرسم على النشاط المه  -

 ما:لإعفاء الدائم من الضريبة على أرباح الشركات للعمليات المدرة للعملة الصعبة و لاسيا -

  عمليات البيع الموجهة للتصدير. 

 تأدية الخدمات الموجهة للتصدير. 

 

 

 

                                                           
 م على رقم الأعمال.من قانون الرسو  13المادة  - 1
 من قانون الرسوم على رقم الأعمال. 2-42المادة  - 2
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 : الجبائية ودعم بعض القطاعاتالسياسة  1-2

حة كونهما من والفلا اع السياحةمن خلال العنصر الموالي سوف نتطرق مدى مساهمة السياسة الجبائية في ترقية قط     
 .الغةبأهمية  ما منلمشاريعها لما له االقطاعات الحساسة التي تدخل ضمن اهتمامات كل الدول عند إعداده

 ودعم قطاع السياحة:السياسة الجبائية   1-2-1

ومقومات سياحية رائعة ومتنوعة تفتقر  اجتمعت في الجزائر ثلاثية الجغرافيا والتاريخ والحضارة لتعطي للمنطقة أصولا      
لذلك فإنه  وباستغلال هذه المقومات استغلالا عقلانيا ورشيدا بإمكاننا الرقى  إليها أغلب الوجهات السياحية العالمية،

مليون سائح سنة  1.77السياحية لتصبح الجزائر من بين أهم المقاصد السياحية في العا . سجلت الجزائر  بالصناعة
سائحا  مليون 2.7ما قورن بالمقومات والإمكانيات المسخرة له، ثم عرفت ارتفاعا لتصل  وهو رقم ضعيف إذا 2008
 1.7و  2.3التوالي حيث سجلتا على  2015و  2014% لتنخفض في سنتي  13أي بزيادة تقدر  2013سنة 

 205حوالي  2017مليون سائح ويصل عدد السياح سنة  2.03لتبلغ  2016مليون سائح، لتعاود الارتفاع في سنة 
في الجزائر خلال الفترة  مليون سائح بين السياح الأجانب والجزائريين المقيمين بالخارج. أما ما يتعلق بالإيرادات السياحية

مليون دولار سنة 325ارتفاع وتطور حيث بلغت  ، حسب وزارة السياحة فقد شهدت72011إلى  2008من 
مليون دولار سنة  304دولار، لترتفع تدريجيا لتصل إلى  مليون 230فكانت قيمتها  2013، أما في سنة  2008
المخطط التوجيهي  التحول إلى تجسيد بعض المشاريع والسياسات على أرض الواقع وفق ما جاء وا ، ويعود هذا20152
 .2030للسياحة 

ستفينيينيند بائية يحفيزات الجوضمن المساعي لتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي فقد تم تخصيص حزمة من الت     
 لسياحي منها يمكن ذكرها في ما يلي :ا  النشاط

 

 

                                                           
 .63ص. ، 2017والمأمول، مجلة نماء للاقتصاد والتجارة، العدد الثاني، ديسمبر  صحراوي محمد تاج الدين، السبتي وسيلة، السياحة في الجزائر بين: الواقع - 1
 .282، ص 2019،سنة 02، العدد 11القطاع السياحي في الاقتصاد الجزائري، مجلة آفاق علمية، المجلد حبال سهيلة، نور الدين حاروش، مساهمة   - 2
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 :في مجـال الضرائب المباشرة     -أ 

  المؤسسات السياحية المحدثة من قبل مستثمرين وطنيين أو  سنوات،ا 10 عينشر )  تستفيد من إعينفاء لينمدة
القينطاع   لناشطة فيتلط اأجانب، باستينينثناء الوكالات السياحية و الأسينفار و كذا شركات الاقتصاد المخ

 السينياحي؛
  احة و النشاط ، وكالات السي  ا سنوات ابتداءا من تاريخ بداية ممارسة3)  ستفيد من الإعفاء لمدة ثلاثت

 ة ؛الأسفار وكذا المؤسسات الفندقية حسب حصينة رقم أعمالها المحقق بالعملة الصعب

  ة والفندقية و ت السياحيلإعفاء من الرسم على النشاط المهين  للمبلغ المحقق بالعملة الصعبة في النشاطاا
 الحمامات و الإطعام المصنف و الأسفار.

 المضافة:في مجال الرسم على القيمة     -ب 

ا %9لقيمة المضافة ) اللمعدل المخفض الرسم على  2019ديسمبر سنة  31تخضع بصفة انتقالية و إلى غاية     
ير والأسفار و تأج المصنف سياحيالخدمات المتصلة بالنشاطات السياحية و الفندقية و الحمامات المعدنية والإطعام ال

 السيارات للنقل السياحي.

 التسجيل :حقوق   في مجال -ت 

 لسياحي.اإعفاء العقود التي تتضمن تكوين و زيادة رأسمال الشركات التي تنشط في القطاع     

 السياسة الجبائية ودعم قطاع الفلاحة: 1-2-2

ة والتطور التنمي اسي لتحقيقيعتبر القطاع الفلاحي العصب الحساس في اقتصاديات بلدان العا  والعامل الأس     
لة جملأخيرة من خلال سنوات افي ال والاجتماعي، الجزائر وكغيرها من الدول أعطت اهتماما بالغا لهذا القطاعالاقتصادي 

د اء الذاتي للمواالاكتف تحقيقو من القوانين والإصلاحات الهادفة للنهوض وذا القطاع ساعية بذلك لتحسين مردوديته 
ها.  تعتبر من تحقيق أهداف تمكنها التي طبيعية والمادية وح  البشريةوالمحاصيل الفلاحية في ظل توفر مختلف الإمكانيات ال

  المزايا الجبائية أحد هذه المحفزات والتي نذكر منها ما يلي:
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 :1يستفيد النشاط الفلاحي من المزايا الجبائية التالية

 في مجـال الضريبة على الدخل الإجمالي:

  ، و التمور. ل الجافةالبقو  الإيرادات الناتجة عن زراعة الحبوب وتعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي 
 الإيرادات الناتجة عن الأنشطة الفلاحية   ا سنوات ،10عشرة )   لمدة  تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي

 لأراضي المستصلحة حديثا.ا  و أنشطة تربية الحيوانات الممارسة في
  تعلقة بالحليب شاطات المالدخل الإجمالي ، المداخيل المحققة من الن  علىتستفيد من إعفاء دائم من الضريبة

 لاستهلاك على حالته.ل  الطبيعي الموجينه
 : في مجال الضريبة على أرباح الشركات     

 يستفيد من الإعفاء الدائم من الضريبة على أرباح الشركات:    

   فقط.  ائهاالتأمين المحققة مع شركصناديق التعاون الفلاحي لفائدة العمليات البنكية و 
  لة المصا  المؤه لذي تسلمهاالاتحادات المستفيدة من الاعتماد   التعاونيات الفلاحية للتموين و الشراء وكذا

  المحققة مع تثناء العملياتها ، باستنظم التابعة لوزارة الفلاحة و المسيرة طبقا لمحكام القانونية و التنظيمية التي
  ين غير الشركاء؛المستعمل

 وط ة حسب نفس الشر المعتمد داتهاالشركات التعاونية لإنتاج ، تحويل ، حفظ وبيع المنتوجات الفلاحية وكذا اتحا
 ها.عليها أعلاه و المسيرة طبقا لمحكام القانونية أو التنظيمية التي تسير   المنصوص

 :  في مجال الرسم على القيمة المضافة 
 لجزائر.ا  لحاصدات الدراسة المصنوعة فياالقيمة المضافة ، تعفى من الرسم على - 

 31إلى غاية  2009ي لسنة من الرسم على القيمة المضافة ، ابتداءا من تاريخ صدور قانون المالية التكميل  تعفى- 
 أتي :و المتعلقة بما ي  ، مبالغ الإيجارات المسددة في إطار عقود القرض الايجاري 2018ديسمبر 

 ت الفلاحية المنتجة في الجزائر؛المعدا 

                                                           
1 - Bulletin d’information de la Direction Générale des Impôts -n° 35- Octobre 2008. P : 5 
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 خصصة للمحافظةلحبوب الماوامع المعدات و التجهيزات المنتجة في الجزائر و الضرورية لإنجاز غرف التبريد و ص 
 الفلاحية؛  على المنتوجات

 فيللسقي توفيرا للمياه و المستعملة بصورة حصرية   في الجزائر ، و الضرورية  المنتجة  المعدات و التجهيزات 
 المجال الفلاحي؛

 لطازج؛إلى تحويل الحليب ا  إنجاز الملبنات الصغيرة و الموجهة  الجزائر ، والمستعملة في  التجهيزات المنتجة في 
 يت الزيتون .ز لزراعة الزيتون و إنتاج وتخزين   الجزائر ، و الضرورية  المعدات و التجهيزات المنتجة في 
 ية .لصناعة التحويلاتثمار في زائر والضرورية لتجديد أدوات الإنتاج و الاسفي الج  المعدات والتجهيزات المنتجة 
   المركبة  اسية و الأسمدةو الفوسفاتية ، الفوسفو بوت  لآزوتيةا  الأسمدة  القيمة المضافة  على  عفى من الرسمت  

 الآليات المتحركة الجديدة : و  لسياراتا  م علىفي مجال الرس  

 عمال الفلاحي.المتحركة الجديدة على الجرارات المخصصة حصريا للاست  و الآليات  على السيارات  لا يطبق الرسم

 2019و  2008مساهمة الفلاحة في الناتج الداخلي الخام في الفترة بين  15 -4الجدول 

 النسبة من الناتج الخام الفلاحة الناتج الداخلي الخام السنوات
2008 11043,7 727.4 6,59 
2009 9968 932.3 9,35 
2010 11991,6 1015.3 8,47 
2011 14589 1183.2 8,11 
2012 16209,6 1421.7 8,77 
2013 16647,9 1640 9,85 
2014 17228,6 1771.5 10,28 
2015 16712,7 1935.1 11,58 
2016 15514,6 2140.3 13,80 
2017 18876,2 2219.2 11,76 
2018 20452,3 2427 11,87 
2019 20428,3 1803.7 8,83 

 لوحدة:   مليار دينارا                     المصدر: من إعداد الطالب بالاعتماد على معطيات بنك الجزائر.
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إذ    الخامج الداخلي دة الناتوة وزيايظهر الجدول السابق المساهمة الضعيفة والمحدودة للقطاع الفلاحي في خلق الثر      
لمتاحة يات مادية والطبيعية اليلة مقارنة مع حجم الإمكانقوهي نسبة  %11تتعدى نسبة المساهمة طول فترة الدراسة 

 للرقي وذا القطاع.

 دور السياسة الجبائية  في تشجيع الاستثمار: -2
ة التي تعتبرها لإنتاجياوالأنشطة  القطاعاتوس الأموال وتشجيع المستثمرين على توظيف أموالهم في ؤ من اجل تعبئة ر      

ضمن سياستها  لأجنبيةاارات الدولة حساسة وذات أولوية اعتمدت الجزائر على السياسة الجبائية لاستقطاب الاستثم
ات ترقية الاستثمار بتعلقة ية المالاقتصادية حيث قدمت الكثير من الامتيازات والتسهيلات في إطار التشريعات القانون

 ت بعدة تعديلات.وقام

 إجراءات السياسة الجبائية في إطار قوانين الاستثمار: 2-1
المرسوم التشريعي  منعطفاً هاماً بالنسبة لسياسة الاستثمار في الجزائر، وذك من خلال صدور 1993تعتبر سنة        
عت فيها الجزائر سنة  شر  الذي جاء تزامناً مع الإصلاحات الضريبية التي 05/10/1993المؤرخ في  12 /93رقم 

 27إجراء بين إلغاء وتعديل وإتمام، يتعلق  45، بحيث تضمن مجموعة من التحفيزات الضريبية بلغت في مجملها 1992
جاء بعد  ، ثم19921بالرسم على القيمة المضافة الذي استحدث بموجب إصلاحات  19منها بالضرائب المباشرة و 
تعديله بعد ذلك بالأمر  المتعلق بتطوير الاستثمار، والذي تم 20/08/2001في  المؤرخ 01/03هذا المرسوم، الأمر رقم

 16/09صدر القانون رقم  2016المتعلق بتطوير الاستثمار. وبحلول سنة  2006 /15/07المؤرخ في  06/08رقم  
 .المتعلق بترقية الاستثمار

المتعلق بترقية  06/09قم ا القانون ر للاستثمار التي جاء ومن خلال الجزء الموالي سنركز على الامتيازات المقدمة       
سلع لل المنتجةقتصادية شاطات الاالن فيالاستثمار، والذي حدد النظام المطبق على الاستثمارات الوطنية والأجنبية المنجزة 

 .والخدمات

 

                                                           
أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود ومالية،   )2012-1989)ضيف أحمد، أثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي المستديم في الجزائر  - 1

 .233، ص 2015-2014الجزائر ، - 3-قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 
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 :أولًا: مزايا مشتركة لكل الاستثمارات

الإنتاج و/أو  باقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة، وتوسيع قدراتتستفيد الاستثمارات المتعلقة     
خلال مرحلتين كما هو مفصل  إعادة التأهيل، وكذا المساهمات في رأسمال الشركة، من عدة امتيازات بحيث تتم الاستفادة

 :1أدناه

 :مرحلة الإنجاز -أ

 نجاز الاستثمار.إ اشرة فيالمستثناة والمستوردة التي تدخل مب ما  ص السلع غيرالإعفاء من الحقوق الجمركية في -

لتي تدخل المقتناة محلياً ا ردة أوة المستو الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، فيما  ص السلع والخدمات غير المستثنا -
 مباشرة في إنجاز الاستثمار.

 لتي تتم في إطارا لعقاريةاهار العقاري عن كل المقتنيات لملكية بمقابل والرسم على الإشاالإعفاء من دفع حق نقل  -
 الاستثمار المع .

متياز على الا ة حقة المتضمنالإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطني  -
 متياز.الدنيا لحق الا ل المدةخلا لكالأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية، وذ

إنجاز  فترة لالخملاك الدولة من مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من قبل مصا  أ 90%تخفيض بنسبة   -
 الاستثمار.

ن تاريخ مابتداء  لتي تدخل في إطار الاستثماراسنوات من الرسم العقاري على الملكيات العقارية 10الإعفاء لمدة  -
 اء.الاقتن

 .لمالاالإعفاء من حقوق التسجيل فيما  ص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس  -

 

 
                                                           

الصادر  46، و المتعلق بترقية الاستثمار، الجمهورية الجزائرية، )الجريدة الرسميةا، العدد ، 2016 /03/08المؤرخ في  16/09من القانون رقم  12المادة   - 1
 .19ص  2016 أوت 03في 
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 :مرحلة الاستغلال -ب

رباح الشركات والرسم على أعلى  سنوات، من إعفاء من الضريبة 3تستفيد الاستثمارات في هاته المرحلة لمدة      
ون دولة، وتكبل مصا  أملاك الالسنوية المحددة من ق الإتاوة الإيجاريةمن مبلغ 50%النشاط المه ، وتخفيض بنسبة 

 .ن المستثمربطلب م بائيةالاستغلال بناء على محضر تعده المصا  الج الاستفادة بعد معاينة المشروع في مرحلة

 :قبل الدولةن خاصة م اهمةمناطق التي تتطلب تنميتها مسثانياً: مزايا خاصة بالاستثمارات المنجزة في ال

أخرى تتطلب تنميتها  تستفيد الاستثمارات المنجزة في المناطق التابعة لمناطق الجنوب والهضاب العليا، وكذا كل منطقة    
 :1مساهمة خاصة من قبل الدولة مما يأتي

 :خلال مرحلة الإنجاز -أ

 وذلك بعد ستثمار،از الارورية لإنجالأساسية الضتتكفل الدولة كلياً أو جزئياً بنفقات الأشغال المتعلقة بالمنشآت     
عنوان منح لدولة، ببل مصا  أملاك اقالتخفيض من مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من  .تقييمها من قبل الوكالة

 :عن طريق الامتياز من أجل إنجاز مشاريع استثمارية الأراضي

الدولة بالنسبة  بلغ إتاوة أملاكممن  50%سنوات وترتفع بعد هذه الفترة إلى 10بالدينار الرمزي للمتر المربع لفترة  -
ة خاصة لب تنميتها مساهملتي تتطاخرى الأ للمشاريع الاستثمارية المقامة في المناطق التابعة للهضاب العليا، وكذا المناطق

 من قبل الدولة.

الدولة بالنسبة  بلغ إتاوة أملاكممن 50%ذه الفترة إلى سنة وترتفع بعد ه 15بالدينار الرمزي للمتر المربع لفترة  -
 .للمشاريع الاستثمارية المقامة في ولايات الجنوب الكبير

  :خلال مرحلة الاستغلال -ب

 .المه  سنوات من الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط 10الإعفاء لمدة  

 

                                                           
الصادر  46، و المتعلق بترقية الاستثمار، الجمهورية الجزائرية، )الجريدة الرسميةا، العدد ، 2016 /03/08المؤرخ في  16/09من القانون رقم  13المادة   - 1
 .20ص  2016 أوت 03 في
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 :ثالثاً: مزايا إضافية

تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من  الاستغلال الممنوحة لفائدة الاستثمارات المنجزة خارج المناطق التيترفع مدة مزايا     
منصب شغل دائم، خلال الفترة الممتدة من  100سنوات عندما تنشئ أكثر من  5سنوات إلى  3قبل الدولة، من 

 .1ل على الأكثرالاستغلا تاريخ تسجيل الاستثمار إلى غاية نهاية السنة الأولى من مرحلة

 :رابعاً: مزايا خاصة بالاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني

متفاوض  أساس اتفاقية لىلمعدة علوط ، واتستفيد من المزايا الاستثنائية الاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد ا    
صة ية الخاالخاصة بالاستثمارات ذات الأهم المزايا الاستثنائية تتضمن .عليها بين المستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة

 :للاقتصاد الوط  في الآتي

 سنوات. 10تمديد مدة مزايا الاستغلال إلى  -

ى ذات لاقتطاعات الأخر ا ها منم وغير منح إعفاء أو تخفيض طبقاً للتشريع المعمول به، للحقوق الجمركية والجبائية والرسو 
 از.وان مرحلة الإنجنح، بعنقد تم التسهيلات التي لإعانات أو المساعدات أو الدعم المالي، وكذا كلالطابع الجبائي وا

ن ممن الإعفاء  فيدةلع المستستفيد من نظام الشراء بالإعفاء من الرسوم المواد والمكونات التي تدخل في إنتاج الست -
 الرسم على القيمة المضافة.

 الاستثمارية في الجزائر:تطور حجم المشاريع  2-2
 ف لحاول من خلالجنبي سو لي أو الأبالنظر إلى عدد الإعفاءات والامتيازات الجبائية الممنوحة للمستثمر سواء المح    

لدعم وهي اأجهزة  طريق هذا الجزء من البحث التطرق إلى تطور حجم الاستثمارات في الجزائر الممولة منها عن
ANSEJ  و  CNAC  و ANGEM أو المسيرة من طرفANDI . 

 

                                                           
الصادر  46، و المتعلق بترقية الاستثمار، الجمهورية الجزائرية، )الجريدة الرسميةا، العدد ، 2016 /03/08المؤرخ في  16/09من القانون رقم  16المادة   - 1
 .21ص  2016 أوت  03في 
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 و  CNAC  و  ANSEJتطور حجم الاستثمارات المحلية في الجزائر الممولة من طرف  2-2-1
ANGEM: 

، ANSEJباب غيل الشة لدعم تشيبين الجدول التالي حجم الاستثمارات الممولة والمسيرة من قبل الوكالة الوطني    
ة ، خلال الفتر ANGEM ، والوكالة الوطنية لتسيير للقرض المصغرCNACوالصندوق الوط  للتأمين عن البطالة 

 .قة الذكرلأجهزة الساب.  وهي استثمارات محلية ممولة بالكامل أو جزئيا من قبل ا2019و  2012الممتدة بين 

و   CNACو    ANSEJتطور حجم الاستثمارات المحلية في الجزائر الممولة من طرف  16 -4الجدول 
ANGEM  2019و  2012في الفترة بين 

 السنوات   
 الوكالة

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013  2012ح 

ANSEJ 249147 43039 40856 23676 11262 4406 5535 7245 
CNAC 74130 21412 18823 15449 8902 3340 3474 4748 

ANGEM 451608 110702 117542 84102 21363 41844 50365 42460 

 من إعداد الطالب بناءا على : 

Ministère de l’industrie, Ressources documentaires, Bulletins d’information statistique 
de la PME (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020). 

الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب والصندوق الوط  يوضح الجدول السابق حجم الاستثمارات المستقطبة من طرف    
والتي عرفت منحى  2019و  2012للتأمين على البطالة و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر خلال الفترة بين 

انخفض  2013مشروعا سنة  43039يبلغ   ANSEJ منخفضا، حيث بعد ما كان عدد المشاريع الممولة من طرف
وهي السنة التي عرفت اقل عدد من المشاريع خلال نفس الفترة، ثم ليعود العدد  2017فقط سنة  مشروعا 4406ليبلغ 

مشروعا على التوالي. أما عن المشاريع الممولة من قبل  7245و  5535ليصبح  2019وسنة  2018للارتفاع سنة 
CNAC   مشروع بعد ما   3340اقل عدد من المشاريع بلغ  2017فهي الأخرى عرفت نفس المنحى شهدت سنة
لكن بوتيرة   ANJEMمشروعا، الأمر نفسه ينطبق على المشاريع الممولة من طرف  21412يبلغ  2013كان سنة 
 2013سنة  110702بعد ما كان  21363قل عدد من المشاريع بلغ أ 2016قل حدة  إذ شهدت سنة أانخفاض 

مشروعا  50365و  2017سنة  41844المواليتين ليبلغ  لكن سرعان ما عاود العدد في الارتفاع إذ ارتفع في السنتين
، ويعود سبب هذا التذبذب والتغير بين الانخفاض و الارتفاع إلى سياسة 2019لينخفض مرة أخرى سنة  2018سنة 
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ض أسعار البترول في تلك السنوات وبالتالي يتحتم إتباع االدولة في منح التمويلات و التحفيزات الجبائية نظرا لانخف
سياسة من شأنها ترشيد منح الامتيازات الضريبية الأمر الذي يؤثر على حجم الاستثمارات الممولة من قبل الأجهزة 

 الثلاثة كما يوضحه الشكل الموالي:
 

 

و   CNACو    ANSEJتطور حجم الاستثمارات المحلية في الجزائر الممولة من طرف  -4 4الشكل 
ANGEM 

 
 المصدر: من إعداد الطالب بناءا على معطيات الجدول السابق

 

 .ANDI لاستثمارالاستثمارات في الجزائر المسيرة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير تطور حجم ا 2-2-2

افة فبالإضوترافقها  تسيرها ثمارات بلعكس الأجهزة السابقة الذكر، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار لا تمول الاست    
الفترة  لاستثمارات خلالم هذه اين حجإلى الاستثمارات المحلية هي أيضا ترافق الاستثمارات الأجنبية والجدول الموالي يب

 .2019و  2008بين 
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مار تطور حجم الاستثمارات في الجزائر المسيرة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستث 17 -4الجدول 
ANDI   2019و  2008المحلية والأجنبية في الفترة بين 

 القيمة المالية بالمليون دينار عدد المشاريع السنوات
2008 6538 1327946 
2009 6932 439577 
2010 5564 379834 
2011 5688 1331711 
2012 6077 754025 
2013 7991 1861048 
2014 9904 2192530 
2015 7950 1473414 
2016 7185 1839045 
2017 5057 1905207 
2018 4196 1673943 
2019 3029 797138 

 المصدر: من إعداد الطالب بالاعتماد على :

   www.ANDI.dzية لتطوير الاستثمار الموقع الرسمي للوكالة الوطن -

 - Ministère de l’industrie, ressources documentaires, Bulletins d’information statistique 
de la PME (2016, 2017, 2018, 2019, 2020) 

الفترة بين  ار خلالير الاستثميوضح الجدول السابق حجم الاستثمارات المستقطبة من قبل الوكالة الوطنية لتطو      
الفترة.  ل هذهبذبا خلاهدت تذشوكذا القيمة المالية لهذه المشاريع سواء المحلية أو الأجنبية والتي  2019و  2008

مشروع و  9904اسة بترة الدر اكبر عدد من المشاريع الاستثمارية واكبر قيمة مالية مستثمرة طول ف 2014عرفت سنة 
مليون، بعد  2000000قف سمليون دينار وهي السنة الوحيدة التي فاقت فيها القيمة المالية للمشاريع  2192530

 3029د من المشاريع بلغ أقل عد 2019يمة المالية لتسجل سنة ذلك توالت الانخفاضات في عدد المشاريع وفي الق
 مما ANDIمن قبل  رافقينين الممشروع وهو عدد قليل جدا بالمقارنة مع حجم الامتيازات الجبائية الممنوحة للمستثمر 

 ا في جذب الاستثمارات المحلية منها والأجنبية.تهيدل على عدم كفاء
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 الأجنبية المباشرة في الجزائر  لاستثماراتتطور حجم ا 2-2-3

وهو  2019و  2008ة بين ئر في الفتر الجدول الموالي يوضح حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الجزا     
                        الفرق بين عدد الاستثمارات المسحوبة والواردة للجزائر.

 2019و  2008تطور حجم الاستثمارات  الأجنبية المباشرة في الجزائر في الفترة بين  18 -4الجدول 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات
 FDI  2632 2754 2301 2580 1499 1697 تدفقات 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 السنوات
 FDI 1507 -584 1637 1232 1506 1381تدفقات 

 دولار الوحدة مليون         UNCTADstatالطالب بالاعتماد على معطيات  إعدادمن  المصدر:

     

قد تميزت  2019 و 2008لفترة انلاحظ من الجدول أعلاه أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر خلال       
 2008ة ثم تليها سن مليون دولار، 2754أعلى تدفق خلال فترة الدراسة بلغ  2009بالتذبذب، حيث سجلت سنة 
ز حجم التدفق عتبة   يتجاو  2011نة مليون دولار، وما يلاحظ أيضا ومنذ س 2632حيث كان مقدار التدفق  

 رية أو غيرها منو العقائية أمليون دولار وهو رقم منخفض مقارنة مع كل التحفيزات المقدمة سواء منها الجبا 2000
ارنته ة إذا ما تمت مقصفة عامبخفضا الامتيازات التي تمنحها الدولة من اجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويعتبر من

طرف  ب إذ منذ تبنيها منمن أهم العراقيل في وجه المستثمرين الأجان 51/49لدول. إلى أنه تبقى قاعدة ببعض ا
تدفقات استثمارية سالبة قدرت  2015السلطات العليا في البلاد تأثر الاستثمار الأجنبي المباشر ح  تم تسجيل سنة   

ردة، كما ات الوالاستثمار اسحوبة كان قد تجاوز حجم مليون دولار وذلك بسبب أن حجم الاستثمارات الم 584بحوالي
ثلاث ل السنوات المليون دولار بينما انخفض التدفق الاستثماري خلا1636سجلت تدفق بقيمة  2016أن سنة 

 لبلاد.هدتها اشسياسية التي مليون دولار وذلك نتيجة جملة من التغيرات الاقتصادية وال 2019اللاحقة لتسجل سنة 
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 :فعالية السياسة الجبائية في الجزائر في تشجيع الاستثمار 2-3
، و هو منشور رئيسي يقيس الأنظمة التي تعزز  1تصدر مجموعة البنك الدولي سنويا تقرير ممارسة أنشطة الأعمال      

النشاط التجاري وتلك التي تعوقها، كما يقدم عدد من المؤشرات التي تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية التي 
مؤشرات فرعية  10اقتصادا، ويتم قياس سهولة ممارسة الأعمال بناءا على مؤشر مركب من  190يمكن مقارنتها عبر 

 :2والتي تتكون بدورها من عدد من المكونات الفرعية كما يلي

 من رواد جراءات المطلوبة رسمياً سهولة ممارسة أنشطة الأعمال جميع الإ يسجل تقرير مؤشر بدء النشاط التجاري: -
زمين تكلفة اللاوقت والإلى ال ضافةالأعمال أو المطبقة في الممارسات العملية لبدء نشاط صناعي أو تجاري وتشغيله، بالإ

تعلق للازمة، والتي تصاريح اوالت والحد الأدنى المدفوع من رأس المال. وتتضمن هذه الإجراءات استخراج كافة التراخيص
 بالشركة والموظفين. 

:سة نشاط مشروع ري لممار نى تجايقيس مدى مرونة استصدار تراخيص بناء وتشييد مب مؤشر استخراج تراخيص البناء
 .صغير أو متوسط الحجم

:هرباء، يقيس مدى سهولة حصول الشركات على الك2012استحدث سنة  مؤشر توصيل الكهرباء. 

:أو  ة لعملية تسجيلالمنظم ةلإدارييرصد مدى مرونة أو جمود النصوص القانونية و الإجراءات ا مؤشر تسجيل الملكية
 .نقل ملكية الأصول العقارية

 :لحصول على الائتمان ا، ويقيس مدى سهولة أو صعوبة 2005يصدر سنويا منذ  مؤشر الحصول على الائتمان
 .اللازم للمشاريع

:حماية قوة  أنشطة الأعمال ممارسة ، يقيس تقرير2006يصدر سنويا منذ عام  مؤشر حماية المستثمرين الأقلية
كمة الشركات ين في حو من خلال مجموعة من المؤشرات عن حقوق المساهم المساهمين الأقلية في حال تضارب المصا 

 لمجموعة أخرى.

                                                           
  http://data.albankaldawli.org/وقع الالكتروني:مجموعة البنك الدولي، مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، متاح على الم - 1
، ص  2019، 03، العدد 13لال بن سمينة، جاذبية الجزائر للاستثمارات الأجنبية المباشرة )دراسة تشخيصية تقييميها ، مجلة دراسات اقتصادية، المجلد د - 2

 522-520ص 
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:ة تحصيل الضرائب المفروض ، ويقيس مدى مرونة أو جمود أنظمة2006تم استحداثه منذ عام  مؤشر دفع الضرائب
 .تي يشملها المؤشروالسياسة الجبائية المطبقة في الدول ال

:فة الاستيراد ديد تكللال تحخيركز على تفاصيل تكلفة التبادل التجاري الدولي من  مؤشر التجارة عبر الحدود
العملية  لنهائي بين طرفيعاقدي اق التوالتصدير بالفترة الزمنية التي تستغرقها كافة الإجراءات الرسمية، بدءا من الاتفا

 .وانتهاء تسليم الشحنة

 بالإضافة إلى  عامة المحلية،كمة الي في المح: يقيس التقرير الوقت والتكلفة اللازمين لتسوية نزاع تجار مؤشر إنفاذ العقود
 جودة مؤشر الإجراءات القضائية وتقيّم إذا كان كل اقتصاد قد تبنى أيةّ من الممارس

ُ
الجودة والكفاءة  لتي تعززاتبعة ات الم

 في نظام المحاكم.

عة تنفيذ وتقليصمال وسر ق الأع: يركز على مرونة قوانين الإفلاس المعمول وا لإغلاة حالات الإعسارمؤشر تسوي 
 تكلفة إجراءات إعلان الإفلاس وتصفية النشاط وإغلاقه في مختلف الدول.

ة تي يصدرها تقرير سهولضمن المؤشرات ال 2019إلى  2014والجدول التالي يوضح ترتيب الجزائر في السنوات من 
 ممارسة أنشطة الأعمال. 

 2019و  2014ترتيب الجزائر في مجال سهولة ممارسة الأعمال خلال الفترة بين  19 -4الجدول 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 المؤشرات

 157 166 156 163 154 153 سهولة ممارسة الأعمال

 150 145 147 145 141 164 بدء النشاط التجاري

 129 146 77 122 127 147 استخراج تراخيص البناء

 106 120 118 130 147 148 الحصول على الكهرباء

 165 163 162 163 157 176 تسجيل الملكية 

 178 177 175 174 171 130 الحصول على القروض

 168 170 173 174 132 98 حماية المستثمرين الأقلية

 156 157 155 169 176 147 دفع الضرائب

 173 181 178 176 131 133 التجارة عبر الحدود

 112 103 102 106 120 129 إنفاذ العقود

 76 71 74 73 97 60 تسوية حالات الإعسار
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، 2014،2015،2016،2017للسنوات، على تقارير ممارسة أنشطة الأعمالمن إعداد الطالب بناء :المصدر
   https://arabic.doingbusiness.org  متاح على الموقع: ،2018،2019

 

، فمن 2019 إلى 2014من  يتضح من الجدول السابق أن بيئة الأعمال في الجزائر ضعيفة جدا خلال السنوات      
 لال هده السنواتخرتيبها تتحسن يث   يدولة  لها هذا الترتيب احتلت الجزائر  المراتب الأخيرة عالميا بح 190أصل 

، وهذا 166في المرتبة  2018عالميا وأسوء ترتيب هو سنة  153في المرتبة  2015بل تراجع وكان أحسن ترتيب سنة 
ها ضمن ة ويعتبر ترتيبب الأخير لمراتاما تظهره المؤشرات الفرعية لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال، فترتب الجزائر دائما في 

ا، بالإضافة إلى ترتيبها ضمن عالمي181إلى المرتبة  2018لتجارة عبر الحدود من أسوء المراتب حيث وصل سنة مؤشر ا
 لاستثمار. بينمالعرقلته و زائر مؤشر الحصول على القروض ضمن الأواخر داما مما يدل على جمود النظام البنكي في الج

ا فلاس المعمول ونين الإة قوات الإعسار مما يدل على مرونالمؤشر الوحيد الذي حفظ ماء الوجه هو مؤشر تسوية حالا
         لية أو أجنبية.محا كانت ات مهفي الجزائر أما بقية المؤشرات فترتيب الجزائر فيها عمومها يعرقل وينفر الاستثمار 

ف نفصل في المؤشر ك سو الجبائية في تشجيع الاستثمار لذلوما يهمنا في بحثنا هذا هو مدى فعالية السياسة       
1الخاص بدفع الضرائب على النحو التالي

 : 

ريقة اكات، وطالاشتر و يعكس مؤشر مدفوعات الضرائب إجمالي عدد مرات دفع الضرائب  عدد مدفوعات الضرائب:
ناء السنة الثانية رية )الشركةا أثالمعيا لحالةاالدفع، ووتيرة الدفع، ووتيرة تقديم الإقرارات الضريبية، وعدد الجهات المعنية في 

 ، وضريبة القيمةلمبيعاتيبة الى سبيل المثال، ضر من التشغيل. وتتضمن الضرائب المقتطعة من قبل الشركة الخاصة، ع
 المضافة، وضرائب العمل التي يتحملها العامل. 

ويقيس هذا المؤشر الوقت المستغرق في إعداد الإقرارات وتقديمها  ،وقت على أساس عدد الساعات سنوياً يدُوّن ال الوقت:
ريبة على دخل الشركات، وضريبة القيمة المضافة أو وتسديد ثلاثة أنواع رئيسية من الضرائب والاشتراكات، هي: الض

                                                           
 على الموقع الالكتروني:مجموعة البنك الدولي، مؤشرات قياس أنشطة الأعمال، متاح  - 1

https://archive.doingbusiness.org/ar/methodology/paying-taxes 
 

https://arabic.doingbusiness.org/
https://archive.doingbusiness.org/ar/methodology/paying-taxes
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ضريبة المبيعات، والضرائب الخاصة بالعمالة، بما في ذلك الضرائب على الأجور والرواتب، واشتراكات الضمان 
 الاجتماعي. 

امية التي بلغ الضرائب والاشتراكات الإلز م والاشتراك إجمالي معدّل الضريبة قيسي والاشتراك: إجمالي معدّل الضريبة
 ح التجارين. ن نالربمئوية متتحملها منشأة الأعمال في السنة الثانية للتشغيل، والتي يتم التعبير عنها كنسبة 

وهو  إلى توفير مقياس شامل لتكلفة كافة الضرائب التي تتحملها منشأة الأعمال. والاشتراك إجمالي معدّل الضريبة يهدف
إجمالي معدّل  سابعند احتير. و غي يمثّل العامل المطبق على الوعاء الضريبي لا  تلف عن سعر الضريبة القانوني الذ

 تم تقسيم الضريبة الفعلية واجبة السداد حسب الأرباح التجارية.ي والاشتراك، الضريبة

 .2019و  2008والجدول الموالي يوضح ترتيب الجزائر ضمن مؤشر دفع الضرائب في الفترة بين 

 2019و  2008جدول ترتيب الجزائر حسب مؤشر دفع الضرائب في الفترة بين  20 -4الجدول 

عدد مدفوعات  الترتيب العالمي السنوات
 الضرائب

وقت التعامل مع 
 الإدارة

إجمالي الضرائب 
 نسبة للأرباح%

2008 169 27 451 74.2 
2009 168 27 451 74.2 
2010 168 27 451 72.5 
2011 164 27 451 72.5 
2012 170 27 451 72.5 
2013 152 27 451 72.4 
2014 147 27 451 72.3 
2015 176 27 385 73.2 
2016 169 27 385 73.2 
2017 155 27 265 66 
2018 157 27 265 66.1 
2019 156 27 265 66.1 

query-https://arabic.doingbusiness.org/ar/custom : rcesou    

نلاحظ من معطيات الجدول السابق أن الجزائر تحتل المراتب الأخيرة عالميا دوما ضمن مؤشر دفع الضرائب         
عالميا من أصل  170في المرتبة  2012وأسوء ترتيب كان سنة  147في المرتبة  2014فأحسن ترتيب لها كان سنة 

دولة وهو ما يدل على عدم كفاءة التحفيزات الجبائية الممنوحة وكذا الإجراءات الضريبية المتبعة لتحسين جودة  190

https://arabic.doingbusiness.org/ar/custom-query
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ورة واعدة للاستقرار الإدارة الضريبية وتحسين معها كل الظروف لتطبيق سياسة جبائية تجدب الاستثمار وتعكس ص
و  2008الاقتصادي، فبالرغم من الاستقرار في عدد الضرائب المفروضة في النظام الضريبي الجزائري خلال الفترة من 

ساعة سنويا بداية  265ضريبية ورسم وكذا تحسن وقت التعامل مع الإدارة الضريبية وتقليصه في حدود  27في  2019
، إلى انه 2014إلى سنة  2008من سنة  451و  2016و 2015عة سنة سا 385بعد ما كان  2017من سنة 

  يكن كافيا ضمن الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة. كذلك نجد أن إجمالي الضرائب المدفوع كنسبة من 
 73.2و  2008% سنة  74.2بعد ما كان في حدود  2019و 2018 %66.1الأرباح التجارية قد انخفض إلى  

 %.23% و 19% إلى  25هذا بسبب تخفيض معدل الضريبية على أرباح الشركات من  2016سنة % 

في الفترة بين  ستثمارز وتشجيع الاالجدول الموالي يبين تطور تكلفة الإعفاءات الجبائية الممنوحة في إطار تحفي      
نة مع حجم بالمقار  ماراتحجم الاستث ، والتي هي مبالغ معتبرة إلى  أن الواقع لا يعكس التطور في2016و  2008

  دات الضريبية. الإيرا نخفاضاالإعفاءات مما يمكن تفسيره بسوء استغلال هده التحفيزات الجبائية والذي يؤدي إلى 

 2016-2008تطور تكلفة الإعفاءات الجبائية من  21 -4الجدول 

 البيـــان
 السنـوات

TVA IBS TAP TF مجموع الإعفاءات حقوق التسجيل 

2008 72992 6706 3978 2 12 83690 
2009 65319 839 1158 39 1 67356 
2010 87942 13381 1345 2 1 93671 
2011 79649 3622 4156 2 0 87429 
2012 131338 1872 2865 3 6 136084 
2013 85521 3432 3363 2 11 92331 
2014 95508 6742 3721 0.5 0 105972 
2015 97798 6090 3669 3 2 107551 
2016 58169 3533 2979 29 0 64711 

 الوحدة مليون دج

وكالة الوطنية لدعم تشغيل وال (ANDI) المديرية العامة للضرائب، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المصدر: 
 .2016-2015-2014ة تسوية الميزاني، التقارير التقيمية لمجلس المحاسبة لمشاريع قوانين (ANSEJ)الشباب

Ministère Des Finance, Direction Générale Des Impôts, Direction Des Opérations Fiscales, 
Bureau De Statistique, 2015. 
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ة ة المضافة حصى القيمة الرسم علالجدول السابق يبين حجم الإعفاءات الجبائية الممنوحة والتي تأخذ فيها ضريبي     
عرف ارتفاع كبير  2012نة سالأسد فهي دائما تسجل أعلا نسبة مقارنة مع بقية الضرائب والرسوم، كذلك نلاحظ أن 

توسع في هم في الاة مما سلك السنتل في في المبالغ المتخلى عنها من الحصيلة الجبائية ، ويرجع ذلك إلى تحسن أسعار البترو 
لذي تمليه المنطق الظرفي ابلتسيير ية واستشرافية عن سياسة منح الإعفاءات الجبائالإنفاق الجبائي ما يثبت غياب الرؤية الا

 ئر. الجزائية فيالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. هذا الذي يدعو إلى تحسين وترشيد النفقات الجبا

 

 المطلب الثالث: دور السياسة الجبائية في ترشيد الاستهلاك وتشجيع الادخار:
ريق تحفيزها طرات عن عبئة  المدخالسلطات العمومية من خلال السياسة الجبائية ترشيد عملية الاستهلاك وتتحاول      

 .تثمارية الاسلعمل وتشجيعها، وذلك في  سبيل تحقيق وفرات مالية من شأنها تكوين رؤوس الأموال اللازمة

 الإجراءات الضريبية لترشيد الاستهلاك وتشجيع الادخار -1

 الإجراءات الضريبية لترشيد الاستهلاك: -1-1
قيمة المضافة على ال ا في الرسمإن من بين أهم أهداف التوسع في استعمال الضرائب غير المباشرة المتمثلة أساس     

سبوق، وقد مكل غير ات بشوالرسم الداخلي على الاستهلاك ترشيد عملية الاستهلاك، خاصة مع ارتفاع حجم الوارد
أن ترشد من  ن شأنهالتي مالعمومية في السنوات الأخيرة إلى فرض جملة من الإجراءات الضريبية ا عمدت السلطات

لداخلية سعار الضريبية افع من أبالر  العملية الاستهلاكية في سبيل توجيه المستهلك إلى السلوك العقلاني ، منها المتعلق
على القيمة  ت الرسمن معدلامالكحولية، وكذا الرفع  على الاستهلاك المفروضة على بعض السلع كالتبغ والمشروبات 

العادي، بالإضافة  في ما  ص المعدل %19إلى  %17في ما  ص المعدل المخفض ومن  %9إلى  7%المضافة من 
 2017ة لسنة جب قانون الماليانت بمو كالتي  إلى الرفع من قيمة الضريبية على المواد البترولية الممثلة في المازوت والبنزين و 

ة بالغ ماليملبيئة وكذلك تحصيل بغرض ترشيد استهلاك هذه المواد والحفاظ على ا 2020وقانون المالية التكميلي لسنة 
ات زالت تعرف إعفاءالتي لاو هلاك معتبرة جراء الرفع من أسعار الضرائب. هذه الإجراءات   تمس المواد الواسعة الاست

 بقية السلع الاستهلاكية. دائمة من الضرائب والرسوم المطبقة على
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 الإجراءات الضريبية لتشجيع الادخار: -1-2
تمثل الجباية وسيلة فعالة لتحفيز الادخار وعقلنة تخصيصه لحو التوظيفات المالية المنتجة حيث تستفيد هذه الأخيرة من     

ستدامة وذلك من خلال العديد إعفاءات وتخفيضات ضريبية جد معتبرة وهذا في سبيل دعم النمو ووضع أسس التنمية الم
 :1من الإجراءات نذكر منها

أرباح  لي والضريبة علىل الإجماعفاء حواصل الأسهم والأوراق المماثلة لها المسعرة في البورصة، من الضريبة على الدخإ -
 .2003الشركات لمدة، خمس سنوات ابتداءً من أول يناير  

لمسعرة اق المماثلة لها والأورا و الضريبة على أرباح الشركات حواصل السنداتأ إعفاء من الضريبة على الدخل  الإجمالي -
سنوات ابتداءا من أول  05دة مسنوات والصادرة خلال  05في البورصة أو التي تم تدولها في سوق منظمة، لأجل مدته  

 . يشمل هذا الإعفاء كامل مدة صلاحية السند الصادر خلال هذه الفترة.2003يناير 

هم تكفل بتسيير أستلة التي لمنقو االإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات، بالنسبة لهيئات التوظيف الجماعي للقيم  -
 المكتتبين.

ادات أسهمه من تفيد إير ما تسالإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات بالنسبة لصندوق دعم الاستثمار والشغل، ك -
 .2005الي لمدة خمس سنوات ابتداءً من أول يناير الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجم

 تطور حجم الاستهلاك والادخار في الجزائر: -2
 بدرجة أقل وتيرةو  لجزائر استهلاك في حجم الالسنوات الأخيرة إلى زيادة وتيرة أدى ارتفاع الدخل الوط  المتاح في ا     

 الادخار وهذا ما  سنوضحه من خلال الجدول التالي: 

 

 

 

                                                           
1 - Direction Générale des Impôts, Bulletin d’information, n° 36, Alger, Novembre 2008, p.05. 
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 2019و 2008تطور الدخل المتاح  والاستهلاك والادخار خلال الفترة بين  22 -4جدول ال

الدخل الوطني  السنوات
 المتاح

الدخل المتاح 
 للعائلات 

الاستهلاك 
 النهائي للعائلات

الاستهلاك النهائي 
 للإدارات العمومية

الاستهلاك 
 الكلي

ادخار 
 العائلات

الادخار 
 الكلي 

2008 10543.1 4643.7 3333.3 1458.5 4791,8 1310.4 5750.3 
2009 9396.9 5204.6 3743.9 1609.3 5353,2 1460.2 4043.6 
2010 11483.5 6039.8 4115.6 2065.7 6181,3 1924.2 5302.1 
2011 13887.3 7211.8 4548.2 3015.1 7563,3 2663.5 6323.9 
2012 15439.3 8080.3 5211.0 3293.4 8504,4 2869.3 6934.9 
2013 15560.7 8947.0 5769.8 3186.8 8956,6 3177.2 6604.1 
2014 15913.4 9607.0 6264.7 3409.6 9674,3 3342.3 6239.0 
2015 15214.8 9458.9 6854.0 3603.3 10457,3 2605.0 4757.5 
2016 16307.4 10716.8 7446.0 3658.7 11104,7 3270.8 5202.6 
2017 17115.8 10959.2 8034.2 3577.1 11611,3 2925.0 5504.4 
2018 18546.6 11381.5 8568.3 3507.7 12076 2813.3 6470.6 
2019 18694.6 / 8886.4 3760.4 12646.8 / 6047.8 

 دج()الوحدة مليار                  DGPP و ONS المصدر: من إعداد الطالب بالاعتماد على:

 2008لفترة بين ار خلال الادخايتبين لنا من خلال معطيات الجدول  السابق الارتفاع الذي عرفه كل من الاستهلاك و  
 عمومية معا.  ؤسسات الوالم والناتج عن الارتفاع في حجم الدخل المتاح، هذا الارتفاع مس قطاع العائلات 2019و 

 الموالي: ويمكن توضيح ذلك أكثر من خلال الشكل البياني

 2019و  2008تطور الدخل المتاح  والاستهلاك والادخار خلال الفترة بين -5 4الشكل 

 
 المصدر: من إعداد الطالب.   
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لكلي لكن الادخار ي، ومعه امن خلال الشكل السابق يتضح لنا جليا الزيادة المستمرة في حجم الاستهلاك الكل    
لوط  المتاح في حجم الدخل ا لمتزايداتفاع بوتيرة أقل، خلال فترة الدراسة. هذه الزيادات المستمرة والمرتفعة كان سببها الار 

ا يفوق مإلى  2019دج ليصل في سنة  10000  حدود حيث كان في 2008والذي تضاعف مرتين من سنة 
 أثر على اح الشيء الذيواللتان شهدا انخفاضا في الدخل الوط  المت 2015وسنة  2009دج، ما عدا سنة  18000

 الادخار بالتضحية به على حساب الاستهلاك. 

لمتاح من لوط  اة والدخل اومن خلال الجدول الموالي سوف  نستعرض العلاقة بين الاستهلاك والادخار من جه     
 الميل الحدي لكل من الاستهلاك والادخار، حيث نجد أن: إلىجهة أخرى، بالتطرق 

 تاح.الميل الحدي للاستهلاك = التغير في الاستهلاك الكلي/ التغير في الدخل الوط  الم

 يل الحدي للادخار = التغير في الادخار / التغير في الدخل الوط  المتاح.الم

 

 2019و  2008تطور الميل الحدي للاستهلاك والادخار خلال الفترة بين  23 -4الجدول 

التغير في الدخل  السنوات
 المتاح

التغير في الاستهلاك 
 الكلي

التغير في الادخار 
 الكلي

الميل الحدي  الميل الحدي للاستهلاك
 للادخار

2008 / / / / / 
2009 -1146,2 561,4 -1707 -0,49 1,49 
2010 2086,6 828,1 1258,5 0,40 0,60 
2011 2403,8 1382 1021,8 0,57 0,43 
2012 1552 941,1 611 0,61 0,39 
2013 121,4 452,2 -330,8 3,72 -2,72 
2014 352,7 717,7 -365,1 2,03 -1,04 
2015 -698,6 783 -1482 -1,12 2,12 
2016 1092,6 647,4 445,1 0,59 0,41 
2017 808,4 506,6 301,8 0,63 0,37 
2018 1430,8 464,7 966,2 0,32 0,68 
2019 148 570.8 - 422.8 3.85 - 2.85 

      دجلوحدة: مليار ا                                                           المصدر: من إعداد الطالب 
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ان التغير في دراسة كل فترة المن خلال الجدول السابق نلاحظ الزيادة المستمرة في حجم الاستهلاك الكلي إذ طو     
نتا في سنة يتين كاسلب جل قيمتينحجم الاستهلاك الكلي موجب على عكس التغير في الدخل الوط  المتاح الذي س

خلال فترة  سة مراتخملبية كما سبق وذكرنا،  بالإضافة إلى تسجيل التغير في الادخار الكلي قيمة س  2015و 2009
والأخيرة سنة  2015ة والرابعة سن 2014والثالثة سنة  2013والثانية سنة  2009الدراسة، كانت الأولى سنة 

لميل الحدي حظ أن اى نلاالاستهلاك على حساب الادخار هذا من جهة، ومن جهة أخر  مما يفُسر بالتوجه إلى 2019
فاض في حجم الدخل وبالرغم من انخ 2009للاستهلاك وح  الادخار عرف تذبذبا خلال نفس الفترة، ففي سنة 

الب بقيمة سك ستهلاي للاالوط  المتاح إلى انه تم تسجيل زيادة في الاستهلاك، وهذا ما يوضحه تسجيل ميل حد
لاك. بعد ذلك  الاستهحدة فيأي انه كل انخفاض بوحدة واحدة في الدخل الوط  المتاح يقابله ارتفاع بنصف و  0.49

 ن تسجيل انخفاض في تغيرعوالتي سجل فيها قيمة سالبة ناتجة  2015غاية سنة  إلىتم تسجيل قيم موجبة متزايدة 
يادة في ز تسجيل  نه تمه العادة وبالرغم من هذا الانخفاض إلى احجم الدخل الوط  المتاح لكن كما جرت علي

نخفاض اأي أن كل  1.12   الاستهلاك، هذا الذي أدى إلى ظهور الميل الحدي للاستهلاك لهذه السنة سالب وبقيمة
الميل ترة الدراسة متوسط فوحدة، وقد سجلنا خلال  1.12في الدخل بوحدة واحدة يؤدي إلى زيادة في الاستهلاك ب 

مر الذي يعتبر ايجابي أن انه الأ 0.66أما عن الميل الحدي للادخار فقد كان المتوسط  0.25الحدي للاستهلاك بقيمة 
اع في مدخرات القط لارتفاعاإلى  هناك ميل للادخار أكثر منه للاستهلاك عند ارتفاع الدخل الوط  المتاح، ويعود ذلك

 تاح.وط  المخل الت. والتأثر الشديد للادخار عند تغير في الدالعام خاصة عند ارتفاع أسعار المحروقا

 لمتاح للعائلات االدخل  ق إلى تطورنسبة التأثر هذه يمكن أن نتوسع فيها أكثر من خلال الجدول الموالي الذي يتطر      
 وكذا تطور مخصصاتهم للاستهلاك والادخار.  

 

 

 

 

 



ي الجزائر لتحقيق التنمية المستدامةففعالية السياسة الجبائية                            الفصل الرابع    
 

257 
 

 2019و  2008تطور الدخل المتاح والاستهلاك والادخار للعائلات خلال الفترة بين  24 -4الجدول 

الاستهلاك النهائي  الدخل المتاح للعائلات السنوات
 للعائلات

نسبة الاستهلاك  ادخار العائلات
% 

 %نسبة الادخار
 

2008 4643.7 3333.3 1310.4 71,78 28,22 
2009 5204.6 3743.9 1460.2 71,93 28,06 
2010 6039.8 4115.6 1924.2 68,14 31,86 
2011 7211.8 4548.2 2663.5 63,07 36,93 
2012 8080.3 5211.0 2869.3 64,49 35,51 
2013 8947.0 5769.8 3177.2 64,49 35,51 
2014 9607.0 6264.7 3342.3 65.20 34.80 
2015 9458.9 6854.0 2605.0 72,46 27,54 
2016 10716.8 7446.0 3270.8 69,48 30,52 
2017 10959.2 8034.2 2925.0 73,31 26,69 
2018 11381.5 8568.3 2813.3 75,28 24,72 
2019 / 8886.4 / / / 

 ار دجالوحدة ملي                   DGPP و ONS المصدر: من إعداد الطالب بالاعتماد على:

نه ومع ايث نجد حبالادخار  من خلال الجدول السابق يتضح جليا توجه قطاع العائلات لحو الاستهلاك مقارنة      
لمتاح استهلاك، فالدخل في الا ستمرةالزيادة المستمرة في حجم الدخل المتاح المخصص للعائلات كان دائما يقابله زيادة م

ارتفع ليصل سنة  2018نة سمليار دينار  4643.7بعد ما كان للعائلات عرف ارتفاعا مستمرا خلال فترة الدراسة ف
لات ع العائهلاك قطا مليار دينار أي ما يفوق الضعف والذي أدى معه إلى زيادة حجم است 11381.5إلى  2018

  %27.78 حدود خار فيوادخارهم لكن بوتيرة أقل، إذ طول فترة الدراسة تراوح الجزء المخصص من الدخل للاد
 .%63.13هلاك الذي كان متوسط الفترة في حدود عكس الاست
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المبحث الثالث: السياسة الجبائية والبعد الاجتماعي والبيئي للتنمية المستدامة في الجزائر ومتطلبات تحسين 
 حوكمة السياسة الجبائية لتحقيق التنمية المستدامة.

ية ي والبيئي للتنملاجتماعلى البعد اعلمدى فعالية السياسة الجبائية في الجزائر في التأثير  في هذا المبحث سنتطرق     
   مة.المستدامة، ثم إلى متطلبات تحسين حوكمة السياسة الجبائية لتحقيق التنمية المستدا

 :سياسة الجبائية والبعد الاجتماعيالمطلب الأول: ال
سيان وتجاهل ن  يمكن لالمستدامة ، بائية في تحقيق البعد الاقتصادي للتنمية ابالإضافة إلى مساهمة السياسة الج      

ول. حيث ية عن البعد الأيقل أهم ذي لامساهمتها في تحسين الواقع الاجتماعي و تحقيق البعد الثاني للتنمية المستدامة وال
ض ضافة إلى حل بعخلا بالإقل دالفئات الأتساهم السياسة الجبائية في تحقيق العدالة في إعادة توزيع المداخيل خاصة 

ا سوف م، وهذا شاكلالمشكلات الاجتماعية عن طريق مجموعة من الإجراءات تسهم في التخفيف من حدة هذه الم
 نترق إليه في هذا المطلب.

 السياسة الجبائية وتحقيق العدالة في توزيع المداخيل: -1
ق كونها من المبادريبية و لعدالة الضالسياسة الضريبية وفصلنا في مبدأ ا بعد ما تطرقنا في الفصل الأول إلى مبادق     

التطرق لمفهوم  العنصر  هاذفيالأساسية التي لها تأثير مباشر على المواطن وعلى الظروف الاجتماعية،  سوف لحاول 
 وزيع المداخيل.دالة تعاسي لالعدالة في توزيع المداخيل وواقع العدالة الضريبية في الجزائر كونها الراعي الأس

 
 مفهوم العدالة في توزيع المداخيل: 1-1

حسب طبيعة  بذول وة الجهد المإن مساهمة الأعوان الاقتصاديين في الدخل الوط  للدولة  تلف حسب نوع و قيم     
ل دا أن يكون الدخطبيعي جمن الالنشاط الاقتصادي والمنطقة الجغرافية التي يزاول فيها النشاط الاقتصادي، وعليه ف

سواء  ادة توزيع الدخلولة  إعة للدتصاديين، فمن المهام الأساسيالوط  موزع بشكل غير متساوٍ بين مختلف الأعوان الاق
ديد من قوم بمراقبة العنلمجتمع ئات افجهويا أو قطاعيا أو بين مختلف فئات المجتمع . للحكم على أداء عدالة التوزيع بين 

 المؤشرات. 
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توزيع المداخيل نجد معامل أو مؤشر جي  من بين المؤشرات التي يمكن من خلالها الحكم على العدالة والمساواة في      
1GINI  والذي يعتبر من المؤشرات الأكثر اعتمادا في تصنيف الدول من حيث عدالة توزيع الدخل، حيث تنحصر

قيمة المعامل بين الصفر و الواحد فعندما يساوي معامل جي  صفر  نقول أن هنالك توزيع عادل للدخل و كلما اقترب 
الك سوء توزيع للدخل ، أي أن ثروة الأمة تتركز لدى فئة قليلة من المجتمع و الأغلبية تعتبر فئة  من الواحد يكون هن

 كادحة فقيرة .

في حين بلغ  %36.9حوالي  2000 2بالنسبة للجزائر حسب الإحصائيات المتاحة لقد بلغ مؤشر جي  سنة     
و من أجل وضع مقياس موحد لأداء توزيع  %32.2بلغ المؤشر  2018 3و في سنة 2011سنة  %27.6المؤشر 

يأخذ العلامة  0/100فإذا كان المؤشر في أحسن حالته أي يساوي الصفر 100إلى  1الدخل سنضع سلم من 
أي عندما يكون المؤشر جي  يساوي الواحد الصحيح  0/100ثم الرصيد بالانخفاض ح  يصل إلى   100/100
 . GINIمؤشر  -100توزيع الدخل =  و عليه :          رصيد عدالة100/100

ليصل  2011سن الأداء سنة )فوق المتوسطا ثم تح 0.63كان أداء توزيع الدخل في الجزائر  2000و بالتالي ففي سنة 
 .0.67إلى  2018ثم تراجع سنة  0.72إلى 

 واقع العدالة الضريبية في النظام الجبائي الجزائري: -1-2
شخصية  مومية الضريبية،عثلة في لة والمتمفر المقومات التي يستند عليها في تحقيق هذه العداتتحقق العدالة الضريبية بتو     

ل هذا العنصر من خلا نحاولالضريبة و تجنب الازدواج الضريبي بالإضافة إلى العمل بنظام الضرائب التصاعدية. س
 التطرق لمدى تحقق هذه المقومات في النظام الضريبي الجزائري.  

: يقصد بعمومية الضريبة أن يتم فرضها على جميع الأشخاص وجميع المداخيل والأموال مومية الضريبةع -1-2-1
دون استثناء أو إعفاء لأي كان إلا بوجود نص صريح يجيز هذا الإعفاء. ومن خلال تفحص النظام الضريبي الجزائري نجد 

من دستور سنة  82دساتير الجزائر حيث تنص المادة أن المشرع يأخذ بمبدأ العمومية ونجد ذلك جليا في ما نصت عليه 

                                                           
1La crise de l'emploi: de nouveaux partages s'imposent , Presses Université Laval,  , Gilles Laflamme - 
.CANADA ,1997 ,p 249 
  https://www.amf.org.ae/ar/content/jaer2019إحصائيات صندوق النقد العربي  - 2
  https://ar.knoema.com/atlasإحصائيات مأخوذة من الموقع  - 3

https://www.google.dz/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gilles+Laflamme%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.amf.org.ae/ar/content/jaer2019
https://ar.knoema.com/atlas
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على أن المكلفين بالضريبة متساويين أما الضريبة، وكذا ما تنص عليه مختلف القوانين الضريبية  والتي تركز على  2020
 مبدأ الشمولية الشخصية والمادية حيث نجد منها مالي:

طن ن يوجد مو لمماثلة على إخضاع جميع الأشخاص الذيضرائب المباشرة والرسوم امن قانون ال 03تنص المادة  -
لى الضريبة على زائري إصدر جتكليفهم في الجزائر وكذا الذين يوجد موطن تكليفهم خارج الجزائر ولهم عائدات من م

 الدخل الإجمالي.

لجزائر من طرف اقة في ل المحقمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على إخضاع أرقام الأعما 217نص المادة ت -
ة أو صناعية والتجاريرباح الف الأالمكلفين الذين يمارسون أنشطة تخضع المداخيل المحققة منها للضريبية على الدخل صن

 الضريبة على أرباح الشركات لضريبة الرسم على النشاط المه .

عيون لأشخاص الطبيمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على إخضاع جميع أملاك ا 274نص المادة ت   -
ور بحسب عناصر مست ر و ذلكلجزائاالموجودة في الجزائر لضريبة الثروة، سواء كان مقرهم الجبائي في الجزائر أو خارج 

 معيشتهم. 

 شخصية الضريبة:  -1-2-2

مختلف لمكلف و الها ظروف للعدالة الضريبية لابد من تب  مبدأ شخصية الضريبة والتي تراعى من خلاللوصول     
د أن  دول العا  نجريبية فية الضالمتغيرات التي تحيط به، من خلال تفحص النظام الضريبي الجزائري وكغيره من الأنظم

سمى بالمكلف يأو ما  الدفعة لأن الشخص المكلف بالضرائب المباشر يمكن من خلالها  احترام  مبدأ شخصية الضريب
خير لمكلف الحقيقي و ني عن القانو القانوني هو المكلف الحقيقي عكس الضرائب الغير مباشرة والتي  تلف فيها المكلف ا

انت وضعيته مهما ك لأخيرامثال عن ذلك هو الرسم على القيمة المضافة والتي يدفعا ويتحمل عبئها هو المستهلك 
 خاص الذين يساويها الأشفى منجتماعية أو دخله، عكس الضرائب المباشرة كالضريبة على الدخل الإجمالي والتي يعالا

دج والذي عدل بموجب  120.000دخلهم السنوي الصافي أو يقل عن الحد الأدنى للإخضاع الضريبي والذي يساوي 
بيقه خصية الضريبية يمكن تطش يمكن القول أن مبدأ دج. وبالتالي 240.000وتم رفعه إلى  2022قانون المالية لسنة 

 لى حساب الضرائبعباشرة ئب المفقط على الضرائب المباشرة ولذ تسعى النظم الضريبية العادلة إلى توسيع نطاق الضرا
 الغير مباشرة.



ي الجزائر لتحقيق التنمية المستدامةففعالية السياسة الجبائية                            الفصل الرابع    
 

261 
 

 اج الضريبي:تجنب الازدو  -1-2-3

ريبي، فإذا وعاء الضال لى نفسع ضريبتين أو أكثر عحيث تقتضي العدالة الضريبية بأن لا يكون المكلف عرضة لدف    
اف ن أجل تحقيق أهدلمشرع ماا من توفر ذلك نكون أمام حالة الازدواج الضريبي القانوني، هذا الازدواج قد يكون مقصود
 مالية أو اقتصادية، وقد يكون غير مقصود وذلك بسبب وجود تعقد في التشريع. 

صفح القوانين تن خلال ذي يتضح ماول قدر الإمكان القضاء على الازدواج الضريبي والالتشريع الضريبي الجزائري ح    
ى فرض الضريبة عل نتج عندلذي يالضريبية وخلوها من الازدواج الضريبي القانوني، مع وجود ازدواج ضريبي اقتصادي وا

 ن الربح الموزع،شريك م يب كلة لنصعلى الأرباح المحققة، ثم فرض ضريبة على الدخل الإجمالي بالنسب أرباح الشركات
نفس  كثر من ضريبة فيلمادة أانفس  فمن الناحية النظرية لا وجود للازدواج الضريبي القانوني إلا أنه عمليا هناك خضوع

 الوقت.

 تصاعدية الضريبة:  1-2-4

لإجمالي وقد االدخل  بة علىلضرياحسب النظام الجبائي الجزائري يعتمد نظام تصاعدية الضرائب بالشرائح في إطار      
 38لمادة لإجمالي بموجب اوالتي بموجبها تم فرض الضريبة على الدخل ا 1991تم تكريس ذلك انطلاقا من إصلاحات 

ون المالية من قان 05لمادة ا، والتي عرفت تعديلات عدة وصولا إلى أخر تعديل بموجب 1991من قانون المالية لسنة 
وكذلك تقليص عدد  دج 120.000تم رفع الحد الأدنى للدخل المعفى سنويا إلى والذي من خلاله  2008لسنة 

، بذلك تكون %35لى إ  %40شرائح فقط، بالإضافة إلى تقليص المعدل الأقصى من  04إلى  06شرائح الدخل من 
الثالث  إليه في الفصلة الإشار  ما تمالضريبة على الدخل الإجمالي من الضرائب التي تراعي المقدرة التكليفية لكل مكلف ك

 من هذه الدراسة.

 ع القوانين وكذال مجمو ريبية من خلامن خلال ما سبق يمكن القول أن النظام الضريبي الجزائري يمتاز بالعدالة الض      
كثر عرضتا الأية وأي الفئات الجبائ صيلةالإجراءات الجبائية المعتمدة في التشريع الجبائي الجزائري، لكن إذا ما لاحظنا الح

 للضغط الجبائي سوف يتغير هذا الحكم وهذا ما سوف نتحدث عنه في العنصر الموالي.
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 الحصيلة الجبائية وإعادة توزيع المداخيل في الجزائر: 1-3
مع كل  وبائي الجزائري، ظام الج النفييعتبر استقرار الحصيلة الجبائية من العوامل المهمة للوقوف على العدالة الضريبية 

 الهدف. حيث نجد قيق هذادم تحعالإيجابيات والإجراءات المتخذة في سبيل الوصول إلى ذلك تشير مختلف المعطيات إلى 
صيلة بة الأكبر من الحكل النسية تشأن الضرائب الغير مباشرة والممثلة في الضرائب على السلع والخدمات والحقوق الجمرك

 دول التالي:بينه الجا ما ي) الضرائب عل المداخيل والأرباحا.  وهذالجبائية إذا ما قورنت بالضرائب المباشرة 

 

 معبرا عنها بالنسبة المئوية 2019و  2008تركيبة الحصيلة الجبائية في الفترة بين  25 -4الجدول 

 الجمركيةالحقوق  الضرائب على السلع والخدمات الضرائب على المداخيل والأرباح السنوات
2008 34,35 45,09 17,08 
2009 40,30 41,73 14,84 
2010 43,27 39,65 14,01 
2011 44,84 37,50 14,56 
2012 45,18 34,16 17,72 
2013 40,53 36,51 19,88 
2014 42,13 36,75 17,73 
2015 43,93 35,01 17,46 
2016 44,69 35,77 15,69 
2017 45,49 37,12 13,87 
2018 43,81 39,67 13,12 
2019 44,42 39,93 12,72 

 15,72 38,24 42,75 متوسط الفترة
 الب المصدر: من إعداد الط 

يها مبدأ شخصية فيحترم  لمكلف ولاتعتبر الضرائب الغير مباشرة من الضرائب النوعية والتي لا تراعها فيها ظروف ا    
نجد أن نسبتها   2019 إلى 2008الضريبة، لكن بالرغم من ذلك وحسب الجدول السابق  وخلال فترة الدراسة من 

 ما  ص من فيزائري م الضريبي الجيعبر  عن عدم عدالة النظاالحصيلة الجبائية العادية و هذا ما  من % 50تفوق دائما 
 يتحمل عبئ الضريبة ويدفعها فعليا.
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لأشخاص ن طرف االمحققة م كذلك الحال بالنسبة للضرائب المباشرة نفسها إذ نجد أن الضرائب على المداخيل      
رنتا مع لة الجبائية مقاع الحصيمجمو  الطبيعيين والمتمثلة في الضريبة على الدخل الإجمالي تمثل دائما النسبة الأكبر من

يين من شركات لاعتبار خاص ااح الشركات والمفروضة على الأشالضرائب على الأرباح والمتمثلة في الضريبة على أرب
  ومؤسسات اقتصادية ويمكن التفصيل في ذلك نمن خلال الجدول التالي: 

 2019و  2008تطور حصيلة الضرائب على المداخيل والأرباح في الفترة بين 26 -4الجدول 

حصيلة الضرائب  السنوات
 على الدخل

 (1والأرباح)

الضريبية على الدخل 
الإجمالي كل 

 (2الأصناف)

حصيلة الضرائب 
 (3على الأرباح)

الضريبية على 
الدخل الإجمالي 

 (4فئة الأجور)

( 2)نسبة 
 (1من )

( 3)نسبة 
 (1من )

( 4)نسبة 
 (2من )

2008 331.5 193.9 137,60 155.5 58,49 41,51 80,20 
2009 462.1 228.95 233,15 183.6 49,55 50,45 80,19 
2010 561.7 300.65 261,05 244.8 53,53 46,47 81,42 
2011 684.7 435.46 249,24 382.6 63,60 36,40 87,86 
2012 862.3 607,4 254,90 552.5 70,44 29,56 90,96 
2013 823.1 556,4 266,70 494.4 67,60 32,40 88,86 
2014 881.2 603,23 277,97 531.9 68,46 31,54 88,18 
2015 1034.5 685,76 348,74 596.5 66,29 33,71 86,98 
2016 1109.2 714,12 395,08 635.5 64,38 35,62 88,99 
2017 1196.4 769 427,40 685.7 64,28 35,72 89,17 
2018 1188.3 800,79 387,51 707.3 67,39 32,61 88,33 
2019 1260.0 863,5 396,50 774.5 68,53 31,47 89,69 

 86,74 36,46 63,55 متوسط الفترة

 الوحدة:مليار دينار

 .DGPPمعطيات و لميزانية اين ضبط من إعداد الطالب بالاعتماد على: التقارير التقيمية لمجلس المحاسبة لمشاريع قوان المصدر:

ة الضريبية الحصيل الدخل في من خلال الجدول السابق يتضح جليا ما سبق وقلناه حول مدى مساهمة الضرائب على     
على  . مما يدل% 63.55وبمتوسط  % 60للضرائب المباشرة، إذ نجد أنه وخلال طول فترة الدراسة كانت تفوق 
جمالي، وهذا لدخل الإاعلى   في إطار الضريبةأهميتها وكذلك على الضغط الضريبي الذي يتحمله الأشخاص الطبيعيين

لتهرب الضريبي اها لكن ن غير بالرغم من وجود تحفيزات جبائية معتبرة تختص وا الشركات والمؤسسات الاقتصادية دو 
 ومحدودية الأوعية الضريبية يعتبر السبب الرئيسي في ضعف حصيلتها الجبائية. 
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إذ يتحمل  لإجمالياعلى الدخل  نفس الشيء وبحدة اكبر نجده فيما  ص مختلف الفئات التي تطبق عليها الضريبة      
، مما يدل 2019و  2008خلال الفترة بين   % 86.74عبئها الفئة الخاصة بالمرتبات والأجور وبمتوسط قدر ب 

بة رتبات ا تشكل نسور والمة الأجلدخل الإجمالي ) فئفالضريبة على ا دائما على عدم عدالة النظام الضريبي الجزائري.
كلفين وذه ن جل المأحين  معتبرة من الضرائب على الدخل والأرباح بصفة خاصة، والجباية العادية بشكل عام، في
 جور كونها تقتطعت و الأرتباالضريبة هم من الفئات محدودة الدخل، لكن عدم وجود تهرب ضريبي في الضريبية على الم

 .ين بالضريبة المكلف ن طرفمن المصدر وبالمقابل وجوده عند بقية الفئات لأنها قائمة على التصريحات المقدمة م

لى الدخل لضريبة عا اح ونسبةوفيما يلي جدول يوضح نسبة الأجور والمرتبات المدفوعة إلى إجمالي الدخل المت     
 ور المدفوعة.الإجمالي ) فئة الأجور والمرتبات ا إلى إجمالي الأج

 2019و  2008تطور الاقتطاعات من الأجور في الفترة بين 27 -4الجدول 

الدخل الوطني  السنوات
 المتاح

إلى  نسبة الأجور الأجور
 الدخل المتاح

الضريبية على الدخل 
 الإجمالي فئة الأجور

 IRG/ Salنسبة 
إلى الضرائب على 

 الدخل والأرباح

إلى    IRG/ Salنسبة 
 الأجور

2008 10543.1 2134.3 20,24 155.5 46,91 7,29 
2009 9396.9 2355.6 25,07 183.6 39,73 7,79 
2010 11483.5 2907.5 25,32 244.8 43,58 8,42 
2011 13887.3 3866.4 27,84 382.6 55,88 9,90 
2012 15439.3 4291.3 27,79 552.5 64,07 12,87 
2013 15560.7 4390.8 28,22 494.4 60,07 11,26 
2014 15913.4 4659.9 29,28 531.9 60,36 11,41 
2015 15214.8 5005.9 32,90 596.5 57,66 11,92 
2016 16307.4 5308.2 32,55 635.5 57,29 11,97 
2017 17115.8 5439.3 31,78 685.7 57,31 12,61 
2018 18546.6 5517.6 29,75 707.3 59,52 12,82 
2019 18694.6 5749.8 30,76 774.5 61,47 13,47 

 10,98 55,32  28,46 متوسط الفترة

 الوحدة:مليار دينار

 .DGPPمعطيات و لميزانية ا ضبط من إعداد الطالب بالاعتماد على: التقارير التقيمية لمجلس المحاسبة لمشاريع قوانينالمصدر: 
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م في مساهمتهو   المتاح الاختلال الواضح بين نصيب الأجراء من الدخل الوطنلاحظ من خلال الجدول أعلاه     
اح خلال فترة   المتالوط حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح، حيث وصل متوسط نسبة الكتلة الأجرية إلى الدخل

ى الدخل والأرباح خلال من إجمالي الضرائب عل % 55.32، في حين أنهم يساهمون بأكثر من %28.46الدراسة إلى 
أن  ة يقوم على مبدألتصاعديائب انفس الفترة، وهذا يعبر بوضوح عن عدم عدالة النظام الضريبي في الجزائر، ففرض الضر 

ن مالدخل  دوديمحمن يتحصل على مداخيل أكبر يدفع ضرائب أكبر، في حين أن الواقع العملي يدل على أن 
 لتي أدت إلى هذاسباب امن الأوالمرتبات يساهمون بالقسط الأكبر من الضرائب على الدخل والأرباح، و  أصحاب الأجور

ير من خلال ذا الأخهرفها عالاختلال النقائص التي تشوب سلم الضريبة على الدخل الإجمالي رغم الإصلاحات التي 
وسع في لضريبية إلى التخلال الإصلاحات ا، يضاف إليها توجه السلطات العمومية من 2008قانون المالية لسنة 

، حيث أنها لا  عادلةية غيراستعمال الضرائب غير المباشرة، حيث أصبحت تمس مختلف نواحي الحياة، وهي ضرائب نسب
 .تراعي المقدرة التكليفية للمكلف

 :ومعالجة بعض المشاكل الاجتماعية السياسة الجبائية -2
 لردعية والتي منازية أو واء التحفيلجة المشاكل الاجتماعية بموجب مختلف الإجراءات ستسعى السياسة الجبائية لمعا     

الكرامة  ع وضمانلمجتماخلالها تجد بعض الحلول للحد من المشاكل. وهذا ضمن المساعي للحفاظ على مختلف قيم 
ذكر منها جتماعية والتي نفات الاي الآوالعيش الكريم للمواطن. من بين الظواهر السلبية التي تنخر المجتمع و تؤثر عليه ه

لمواطن أو على الى صحة واء عسو ما تنجر عنه من مشاكل  ،على سبيل المثال لا الحصر ظاهرة التدخين وتناول الخمور
ئب ق فرض رسوم وضراعن طري ربتهاقيم المجتمع ككل. السياسة الجبائية تسعى بموجب مجموعة من الإجراءات الردعية لمحا

 ردع المستهلك عنتي تحفز ة  فهلى المنتجين والمستوردين وح  على المستهلكين، هذه الإجراءات تعتبر ردعيمرتفعة ع
ات  تعتمدها السلطزية التيلتحفيتناول هذه الأشياء وتوفر للدولة مبالغ مالية ضخمة. بالإضافة ذلك نجد الإجراءات ا

 رق إليها في هذا العنصر.لحل المشاكل الاجتماعية كالصحة و السكن والتي سوف نتط

 السياسة الجبائية ودعم قطاع السكن: -2-1
يعتبر مشكل السكن من المشاكل التي تشكل هاجسا وتشغل بال السلطات العمومية ، فهو من أولى أولوياتها حيث      

تخصص له مبالغ طائلة لكن بالرغم من ذلك يبقى المشكل مطروح دائما. تسعى السياسة الجبائية من خلال حزمة من 
   الحساس، فبالإضافة إلى الدعم المالي لإيرادات والتي   الإجراءات التحفيزية وكذا من الإعفاءات إلى دعم هذا القطاع
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تتمثل في النفقات الموجهة لهاذ القطاع من ميزانية الدولة و من الصناديق الخاصة الدولة التي تشكل ممولا أساسيا لهذا 
ا  النشط العقاري القطاع، نجد تدابير مختلفة للدعم المالي و الجبائي من أجل الحصول على السكن، وضعتها الدولة لص

وكذا لمسر. وهذا من أجل تمكين المواطنين من الحصول على السكن بمختلف صيغه ) السكن الاجتماعي، السكن 
بمختلف الصيغ  2018و   2017و  2016سنة  1الترقوي، السكن الريفيا حيث بلغ مجموع عدد السكنات المسلمة

 .خارج السكن الذاتيسكن وهذا  273.173، 300.806، 314.927على التوالي

 التحفيزات الجبائية لقطاع السكن: 

 جبائية، ومن أهم هذه التحفيزات نجد:  بتقديم تسهيلات السلطات قامت       

لي لى الدخل الإجمالضريبة عالنظام الجبائي المطبق على نشاط الترقية العقارية في النظام العام إلى أنه تعفى من ا -
 ية.والترقية الريف يجاريةية الاكات الأرباح الناتجة عن نشاطات إنجاز المساكن الاجتماعوالضريبة على الأرباح الشر 

 لى القيمة المضافة.عفردية من الرسم  الممنوحة من طرف البنوك الموجهة لاقتناء سكنات إعفاء القروض -

ال الاستعم لمملاك العقارية ذاتة الخاصة بنقل الملكي ، العمليات 5%بنسبة إعفاء من حقوق التسجيل والممثلة في   -
 بيع وكذا عمليات لفردية،اكنات السك  التي تقوم وا البنوك والمؤسسات المالية المسجلة باسمها كضمان لتمويل الس
 لاه.العقارات الموجهة للسكن والتي تنازلت عليها الدولة تبعا لإحدى الصيغ المذكورة أع

ن إعفاء من لمدخرين ما العقاري لفائدة تنازل عنها من قبل ديوان الترقية والتسييرالتي تم ال تستفيد الشقق والبنايات  -
 حقوق نقل الملكية.

فائدة لالعمومية  كن من طرف الهيئاتالمنجزة في إطار التوفير للس الإعفاء من الإشهار العقاري لعقود بيع السكنات  -
 المدخرين.

 بيع محلات التي تستعمل الرسم على القيمة المضافة على عملياتمن %  9تطبيق النسبة المخفضة المقدرة بين   -
 للسكن؛

                                                           
 الوط  للإحصائيات.الديوان  - 1
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من  41لمادتينحكام الأطبقا  الإعفاء من جميع حقوق ورسوم التسجيل على كل العقود و الوثائق التي يتم إعدادها -
تستعمل للسكن عن محلات  المتعلقتين بالتنازل ،2002من قانون المالية لسنة 209 و 2001 قانون المالية لسنة 

 تملكها الدولة، و الجماعات المحلية، و دواوين الترقية و التسيير العقاري؛

 لسكنات و بيعها.بالنسبة لنشاطات بناء ا 19%إلى % 26تقليص نسبة الضريبة على أرباح الشركات من   -

، من الضريبة على الدخل امترا مربع 80إعفاء المداخيل المتأتية من تأجير سكنات جماعية لا تتجاوز مساحتها  -
 الإجمالي

 السكن الاجتماعي الايجاري التابع للقطاع العمومي من الرسم العقاري. إعفاء -

 2019و  2008التطور النسبي لمؤشر أسعار المستهلكين بالنسبة لأعباء السكن بين  28 -4الجدول 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات
 2.7 4.1 1.6 1.7 2.6 1.3 تطور المؤشر

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 السنوات
 1.4 1.2 2.8 6.0 1.8 2.8 تطور المؤشر

Source: office national des statistiques, indice des Prix à la consommation1964-2011 
.consulté le 14/09/2021 www.ons.dzdisponibles sur le site: ,  2020-2011 

بأعباء الكراء  لمتعلقةختلفة وايوضح الجدول السابق التغير في مؤشر أسعار الاستهلاك الخاصة بأعباء  السكن الم    
إلى  2008سة من ة الدرافتر ول طوالغاز والكهرباء والماء بالإضافة إلى أعباء الصيانة، والتي عرفت عدم الاستقرار 

ذا القطاع لهاجيات يع الحبالرغم من العدد الهائل من السكنات الموزعة كل سنة، لكن هذا لا يكفي لسد جم 2019
 الحساس بسبب الزيادة المستمرة للطلب الناتج عن زيادة عدد السكان.

 :السياسة الجبائية ودعم قطاع الصحة 2-2
خر من القطاعات المهمة التي تعطى لها أهمية بالغة وتخصص له مبالغ مالية معتبرة لما له يعتبر قطاع الصحة هو الآ      

من تأثير مباشر على حياة المواطن في جميع المجالات وعلى كل الأطياف والفئات مهما كان دخلهم ومهما كانت 
لى تطوير هذا القطاع وتحسين وظيفتهم، حيث تخصص له في كل سنة اعتمادات في ميزانية الدولة تسعى من خلالها إ

نوعية الخدمات المقدمة سواء تعلق الأمر بالأمومة والطفولة أو بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة أو المسنين أو أصحاب 

http://www.ons.dz/
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الأمراض المزمنة أو في فترات الأوبئة وح  في الظروف العادية، في سبيل السياسة الهادفة إلى عصرنة القطاع. ويمكن 
اقع الصحة العمومية في الجزائر بالحديث عن وضعية هذا القطاع من تغطية صحية وعدد المنشآت القاعدية  التطرق إلى و 

 كالتالي:

 2018و  2015التغطية الصحية في الفترة بين  29 -4الجدول 

 2015 2016 2017 2018 
 521 529 545 544 طبيب

 2837 2925 2971 2929 جراح أسنان
 3303 3382 3435 3483 صيدلي

 467 481 466 439 تقني سامي
 13064 12770 10033 5966 تقني

 950 1108 1143 1547 مساعد في الصحة
 المصدر: الديوان الوط  للإحصائيات

القطاع ل من عما لكل عامل من خلال الجدول السابق والذي يبين حجم التغطية الصحية والتي تع  عدد السكان    
تصين منهم غير  ق بالمخا تعلالصحي سواء الطبيب أو جراح الأسنان أو غيرهم، والذي يظهر أن عدد الموظفين خاصة م

طن طبيب واحد فقط يلبي موا 521لكن  2018كافي لتغطية التزايد المستمر في عدد السكان إذ نجد أن خلال سنة 
و جراح الأسنان أ طبق علىمر ينان القطاع الصحي الخاص، نفس الأاحتياجاته مع العلم أن هذا العدد يأخذ بعين الحسب

دمات ودة ونوعية الخجساكن لمساعد واحد هو عدد كبير جدا مما يؤثر على  950ح  على مساعد الصحة فالعدد 
 .المقدمة بصفة عامة

 2018و  2015المنشآت القاعدية الصحية في الفترة بين  30 -4الجدول 

 2018 2017 و  2016 2015 
عدد الأسرة  العدد

 التقنية
عدد الأسرة  العدد

 التقنية
عدد الأسرة  العدد

 التقنية
عدد الأسرة  العدد

 التقنية
 40442 206 40322 205 37407 200 38305 200 مؤسسة استشفائية عامة

 1533 09 1354 09 1324 09 960 09 مؤسسة استشفائية
 12671 15 12799 15 12910 15 13050 15 مراكز استشائية جامعية

 1087 01 869 01 818 01 810 01 مؤسسة استشفائية جامعية
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مؤسسة استشفائية 
 متخصصة

75 11637 75 11725 77 11818 79 12426 

 / 135 / 127 / 123 / 114 دور الولادة الخاصة
 الديوان الوط  للإحصائياتالمصدر: 

 2018إلى  2015نوات من من خلال الجدول السابق و الذي يبين المنشآت القاعدية الصحية في الجزائر للس     
دمات  الطلب على الخزيادة فيلى اليظهر أنها غير كافية و  تشهد تطورا مقارنة مع الزيادة في عدد السكان مما يؤدي إ

امة فقط أم مؤسسات استشفائية ع 09  يتم تشييد سوى  2018إلى  2015نة الصحية هي الأخرى منذ س
سنة  114التي زاد عددها من  فقط. ونجد أن دور الولادة عي الوحيدة 09المؤسسات الاستشافئية فبقت على حالها في 

طي جميع بقى لا تغوهذا أمر عادي إذا ما قورن مع عدد الولادات كل سنة ولكن ت 2018سنة  135إلى  2015
 الاحتياجات.  

 التحفيزات الجبائية لقطاع الصحة في الجزائر 

رضى وذوي الاحتياجات الخاصة نوردها مساعدة الم الجبائية التي سنتها الدولة الجزائرية بغيت هناك جملة من التحفيزات   
 :في يما يلي

جزين، صة لمشخاص العاة المخصماثلالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للكراسي المتحركة، و المركبات الم -
يأة حرك ملحق و المهزودة بمت المبما في ذلك تلك المزودة بمحرك أو آليات أخرى للدفع، والدراجات النارية و الدراجا

 خصيصا لمشخاص العاجزين؛

 لمضافة.لقيمة االمنتجات الصيدلانية المدرجة في المدونة الوطنية لمدوية من الرسم على اإعفاء  -

 .9% للرسم على القيمة المضافة المقدرة بين الطبية من المعدل المخفض تستفيد العمليات -

 . لأدويةاالمقتنيات من المواد الأولية الموجهة لتصنيع أو توضيب أو عرض  تعفى من الرسوم، -

 .تطبيق النسبة المخفضة للرسم على القيمة المضافة على الأفرشة الواقية من القروح -

 .ج الطبيت العلاتخصيص حصة من حصيلة الرسم الإضافي على منتجات التبغ لصندوق الاستعجالات ونشاطا -
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 ولمنتجون اتي يقوم وا ليا، المحلفائدة عمليات بيع الأدوية المصنعة  % 30تخفيض الرسم على النشاط المه  بنسبة  -
 البائعون بالجملة.

 2019و  2008التطور النسبي لمؤشر أسعار المستهلكين بالنسبة لخدمات الصحة بين  31 -4الجدول 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات
 6.2 5.8 5.2 3.3 4.2 2.7 تطور المؤشر

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 السنوات
 4.5 6.6 7.4 8.0 5.7 5.4 تطور المؤشر

Source: office national des statistiques, indice des Prix à la consommation1964-2011 
2011-2020 , disponibles sur le site: www.ons.dz consulté le 14/09/2021. 

لمستمر له ارتفاع لمقدمة والاالجدول السابق عدم الاستقرار في مؤشر أسعار الاستهلاك للخدمات الصحية ايوضح     
 ت الصحية بشكل مجانيبالرغم من أن الدولة وفر معظم الخدما 2019إلى سنة  2008طول فترة الدراسة من سنة 

دمات الصحية سعار الخأمر في الارتفاع المستولكل الأطياف، لكن النقص المسجل في تغطية الطلب المتزايد أدى إلى 
 المقدمة للمواطن الجزائري.

 المطلب الثاني: السياسة الجبائية والبعد البيئي للتنمية المستدامة.
لقوانين التي وكذا ا آت والهياكلمن خلال هذا المطلب سوف نتحدث عن واقع البيئة في الجزائر بالتطرق إلى الهي      

راسة، ثالث من هذه الدلفصل الاا في ة البيئة، ثم تطور حصيلة الجباية البيئية والتي سبق التفصيل فيهوضعت من أجل حماي
 ثم في الأخير نتطرق إلى تطبيقات الجباية البيئية الرعية منها والتحفيزية.

 الواقع البيئي في الجزائر : -1
يئة من كل لباحماية  تكرس انين التيو خلال القيظهر  الاهتمام بالبيئة من خلال الهياكل المخصصة لذلك ومن     

 أشكال التلوث ومن الملوثين.

http://www.ons.dz/
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 :الهياكل والصناديق العملية في مجال حماية البيئة في الجزائر  1-1
الجديدة  الطاقات مركز تطوير كل من الصندوق الوط  لحماية البيئة والساحل بالإضافة إلىفي هذا السياق  نجد      

 ويمكن التفصيل فيهما في ما يلي: والمتجددة

 :الصندوق الوطني لحماية البيئة والساحل 1-1-1

، والذي يعنى بتمويل برامج حماية 1تم إنشاء الصندوق الوط  لحماية البيئة وإزالة التلوث 2001كبداية وفي سنة       
تم إعادة تسميته إلى الصندوق الوط   2018البيئة ومعالجة التلوث على الصعيد الوط ، وبصدور قانون المالية لسنة 

 . 2018المتضمن قانون المالية لسنة  17-11من القانون  128لحماية البيئة والساحل تطبيقا لأحكام المادة 

 :2تتمثل إيرادات هذا الصندوق في

ساحل و انون حماية القخالفات لوان المالرسوم النوعية الّمحددة بموجب قوانين المالية من حاصل الغرامات المحصلة بعن- 
 .المناطق الشاطئية

 . البحرفيميائية اد كيالتعويضات بعنوان النفقات الناتجة عن مكافحة التلوث المفاجئ الناتج عن تسرب مو  -

 :أمّا عن نفقات هذا الصندوق تتكون من 

 .تمويل أعمال إزالة التلوث و حماية و تثمين الساحل و المناطق الشاطئية  -

 نفقات المتعلقة الاهم فييس طئيةالشا اسات و برامج البحث التطبيقي المتعلقة بحماية الساحل و المناطقتمويل در   -
 ستعجالية في حالة وقوع تلوث بحري مفاجئ.بالتدخلات الا

 :ةمركز تطوير الطاقات الجديدة والمتجدد -1-1-2

يعمل المركز على جمع ومعالجة المعطيات من أجل تقييم دقيق لمختلف مصادر الطاقات المتجددة وصياغة أعمال      
البحث الضرورية لتطوير صناعة الطاقات المتجددة بالجزائر وتجسيدها على أرض الواقع، بمختلف أشكالها الكهربائية أو 

                                                           
 .2001جويلية 21و المؤرخ في  2001المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  12-01القانون   - 1
الذي عنوانه الصندوق الوط  لحماية  302-113المحدد لكيفيات سير حساب التسيير الخاص  2002-09-02المؤرخ في  273-04رسوم التنفيذي الم - 2

 .2004-09-05الصادرة في . 56الساحل و المناطق الشاطئية ،ج ر، العدد 
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تحويل الإشعاعات الشمسية، و قوة الرياح و الحرارة الجوفية و النفايات  الحركية أو الحرارة الغازية المحصل عليها انطلاقا من
 العضوية و الطاقة المائي. 

من قانون  1 %من الجباية البترولية، قبل أن تعدل هذه النسبة إلى   %0.5يتم تمويله عن طريق اقتطاع نسبة       
 دوق الوط  للطاقة المتجددة والذي يهدف إلى تمويل، والتي تدخل ضمن إيرادات الصن1 2011 المالية التكميلي لسنة

 .الأعمال والمشاريع المسجلة في إطار تنمية الطاقات المتجددة والتي يقوم وا هذا المركز

 :القانون الإطار المتعلق بحماية البيئة في الجزائر 1-2
مة مست رية وخيفات استعمابعد مخلبعد الاستقلال وجدت الجزائر نفسها أمام تحدي حتمية الوقوف باقتصادها      

برمت في الدولية التي أ تفاقياتن الامجميع النواحي وخاصة البيئية منها، ولقد صادقت الجزائر في هذا الإطار على العديد 
ئة من بيمنها حماية ال ة محاولةاءات قانونيكما دفع الاهتمام البيئي على الصعيد الدولي الجزائر إلى اعتماد إجر   .مجال البيئة

لف ك عن اعتماد مختء، ناهيخضرا التلوث، فكان فرض الرسوم الخضراء الاقتراح الأمثل للمساهمة في الانتقال إلى بيئة
 :ما يليكهتمام  ذا الاهالأدوات الاقتصادية الأخرى، ولقد توالت مختلف القوانين عبر مختلف السنوات لتجسد 

بالاعتبارات البيئية في الجزائر، ولقد  ة بمثابة انطلاقة فعلية حقيقة للاهتمامالمتعلق بحماية البيئ 83-03يعد القانون رقم  -
، واجتناب  2منه إلى تنفيذ سياسة وطنية لحماية البيئة والموارد الطبيعية وإضفاء القيمة عليها 01هدف حسب نص المادة 

، كما أشار المشرع الجزائري في نص كل شكل من أشكال التلوث والمضار ومكافحته وكذا تحسين إطار المعيشة ونوعيتها
منه ما يلين يتحسب التخطيط الوط  لعامل حماية البيئة التي تعد مطلبا أساسيا للسياسة الوطنية للتنمية  02المادة 

 الاقتصادية والاجتماعية،ن بمعنى المحافظة على البيئة.

بيئي متعلق بالرسم  أول رسم 117المادة  من خلال نص 1992زائر من خلال قانون المالية لسنة ولقد أصدرت الج -
 . (TAPD)  على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة

                                                           
-20، الصادرة في 40، ج ر، عدد 2011، متضمن قانون المالية التكميلي، لسنة 2011-07-18المؤرخ في  11-11من  القانون رقم ،  40المادة   - 1

11-2011. 
 .1983-02-08الصدارة بتاريخ  6المتعلق بحماية البيئة. الجريدة الرسمية رقم    1983-02-05المؤرخ في  03 -83القانون رقم  - 2
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 1992نون المالية لسنة من قا189، الذي عدل المادة 2001نون المالية التكميلي لسنة تم إجراء تحديث بواسطة قا -
ليحل محل  ( FEDEP) لصناعياوث بخصوص صندوق البيئة وإزالة التل 302-065بشأن حساب الاعتماد رقم 

 .(FNE) الصندوق الوط  للبيئة

لمعامل المضاعف ابزيادة  "ية كما جسد أيضا مبدأ نالملوث يدفعمجموعة من الرسوم البيئ 2002عزز قانون المالية لعام  -
 .2002قانون المالية لسنة ا في 10إلى 1إلى )  1992ا في قانون المالية لسنة 6إلى1للرسوم على الأنشطة الملوثة من ) 

لمالية  تعديل قانون اتمين، حيث ت إضافة التغييرات التي مست مختلف المواد القانونية المتعلقة بالبيئة على مر السنتم -
ليصبح الصندوق  (FEDEP) وإعادة تسمية الحساب الخاص بصندوق البيئة وإزالة التلوث الصناعي 2018لسنة 

 .الوط  للبيئة والساحل

ن مج الكهرباء انطلاقا و المتعلق بوضع إجراءات ترقية إنتا  2002فيفري  05المؤرخ في  01/02القانون رقم  -
 .الطاقات المتجددة وإدماجها في الشبكة ومنح تعريفات تفاضلية لها

اء هيئة للإعلام يث نص على إنشح 2003:لقانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة المؤرخ في جويلية  ا -
 .ةلمستدامانمية البيئي تتولى جمع المعلومات البيئية ومعالجتها بالإضافة إلى دمج مبادق مفهوم الت

 ستدامة مندة في إطار التنمية المقات المتجدو المتعلق بترقية الطا 2004أوت  04المؤرخ في  09/04القانون رقم  -
 .جددةخلال صياغة برنامج وط  لترقية الطاقات المت

أجل  كم في الطاقة منط  للتحفعيل المشاريع التي تتنافس في تحسين الفعالية الطاقوية، ولقد تم إنشاء الصندوق الو ت -
 لرفع من الكفاءةااهم في تي تستمويل هذه المشاريع ومنح قروض بدون فوائد وضمانات ح  يمكن تمويل الاستثمارات ال

 في الاستثمار في لراغبينامرين  الظروف الملائمة خاصة الجبائية منها للمستثالطاقوية. تسمح هذه الإجراءات بتوفير
كية والرسم وم الجمر ى تخفيض الرسولتشجيع ودعم الصناعات في انجاز هذا البرنامج تعمل الجزائر عل .الطاقات المتجددة

عة لمستعملة في صناالمصنعة صف ات نعلى القيمة المضافة، عند الاستيراد بالنسبة للمكونات والمواد الأولية والمنتجا
 الأجهزة الخاصة بالطاقات المتجددة في الجزائر



ي الجزائر لتحقيق التنمية المستدامةففعالية السياسة الجبائية                            الفصل الرابع    
 

274 
 

 التلوث البيئي في الجزائر. 1-3
ثات فيها على انبعا وف نركزية والتي سيمكن الحديث عن التلوث البيئي في الجزائر بالتطرق إلى حجم الانبعاثات الغاز      

 لأخيرة.السنوات في ا استهلاك الطاقة في والذي عرف منحى تصاعديا ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى حجم

 

 مؤشر التلوث البيئي في الجزائر  1-3-1

يوضح مؤشر التلوث البيئي ترتيب الدول بالنسبة لدرجة التلوث وا وذلك بناء على مسوح يتم إجراؤها حول درجة 
حيث تع  قيمة المؤشر المساوية 100و 0شر قيما تتراوح بين التلوث في دول العا  وبدرجة أكثر تفصيلا. تأخذ قيمة المؤ 

 .1أقصى درجات التلوث 100للصفر عدم وجود أي درجة من التلوث، بينما تع  قيمة المؤشر 

 2019و  2013تطور مؤشر التلوث البيئي في الجزائر في الفترة بين  32 -4الجدول 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 السنة 
 64.69 64.16 66.49 76.17 68.37 62.59 65.80 النسبة
 45 43 49 23 52 55 48 الترتيب

 Source: https://www.numbeo.com/pollution/rankings_by_country.jsp, consulté le 20-
02-2022, 17 :50.  

ل العربية، حيث لك الدو ا  ويشمل ذصدر تقرير ن دافوس الاقتصادين تقريره السنوي لمؤشر الأداء البيئي لدول الع      
ا لدول تلوثا في  ال إفريقيحيث اعتبرت من بين أكثر ا 64.16بمعدل  2018عالميا سنة  43احتلت الجزائر المرتبة 

رتابة طوال هذه تسم بالاإنما و والشرق الأوسط بينما   يشهد هذا المؤشر تذبذبا كبيرا خلال الخمس سنوات الأخيرة 
ئية المفروضة على حات الجباوذلك نتيجة الإصلا 64.69أدنى مستوى له بمعدل  2019الفترة، بينما سجل المؤشر سنة 

 الأنشطة الاستثمارية واستحداث ضرائب على الانبعاثات والأنشطة الملوثة للبيئة

 

 

                                                           
 .240، ص  2019صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، الإمارات العربية المتحدة، - 1

source:%20https://www.numbeo.com/pollution/rankings_by_country.jsp
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 نبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون:ا -1-3-2

ن مهدا ما يمكن ملاحظته و تزايدا ملحوظا في السنوات الأخيرة   )2CO(عرفت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون     
                                                                 .خلال الجدول الموالي

 2019و  2008انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الجزائر الفترة بين  33 -4الجدول 

 2COحجم انباعاثات  السنوات 2COحجم انباعاثات  السنوات

2008 90.8 2014 123.6 
2009 95.7 2015 129.0 
2010 94.2 2016 127.7 
2011 100.6 2017 130.7 
2012 108.9 2018 140.4 
2013 115.4 2019 147.1 

 دة: مليون طنالوح                                         المصدر: من اعداد الطالب بناءا على

 BP Statistical Review of World Energy report 2019-2020.                          

لصلة باحتراق ذات ا ةعن الأنشط تعكس انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الواردة في الجدول أعلاه تلك الناجمة     
 ربون خلال الفترة بينالك دالنفط والغاز والفحم، ومن الملاحظ أن هناك ارتفاع مستمر لانبعاثات غاز ثاني أكسي

جملة من العوامل أهمها زيادة  ن، نتيجةطمليون  147.1بحجم قدره  2019أقصاها سنة بلغت  ، 2008-2019
كذا زيادة عدد لنفط، و اعلى  النشاط الاقتصادي بصفة عامة والنشاط الصناعي بصفة خاصة  والطلب العالمي المتزايد

 أثار سلبية على تلوث البيئة. حظيرة السيارات في الجزائر في مما كان له
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 تطور استهلاك الطاقة بالجزائر: 1-3-3

 لك:ذلموالي يوضح اتزايد مستمر في استهلاك الطاقة في الجزائر والجدول  2019و  2008شهدت الفترة بين 

 2019و 2008تطور استهلاك الطاقة بالجزائر في الفترة بين  34 -4الجدول 

 استهلاك الطاقة السنوات استهلاك الطاقة السنوات

2008 36.4 2014 50.4 
2009 38.6 2015 53.1 
2010 37.6 2016 53.0 
2011 39.9 2017 53.1 
2012 43.6 2018 56.7 
2013 46.2 2019 / 

 لوحدة مليون طن نفط ا                                                :المصدر: من اعداد الطالب بناءا على

 BP Statistical Review of World Energy report 2019-2020. 

فاعا مستمرا، وذلك يعود عرف ارت 2019-2008يلاحظ من الجدول السابق أن استهلاك الطاقة بالجزائر للفترة     
رفه لتطور الذي عافة إلى ، إضاإلى الزيادة المستمرة في النمو السكاني وما صاحبها من زيادة في استخدامات الطاقة
ك زيادة في استهلاة عن اللناتجالنشاط الصناعي والاقتصادي، مما سبب في زيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ا

 .الطاقة على مر السنوات

 تطور إيرادات الجباية البيئية: -2
يئة لمحافظة على البستعمل لتيمكن أن  تعتبر الضرائب والرسوم المتأتية من الجباية البيئية إحدى الصور الردعية التي    

 2018و  2008ة بين ل الفتر ا خلاومعاقبة الملوثين، و قد شهدت الإيرادات المتأتية من الجباية البيئية تطورا ملحوظ
 وهذا ما يوضحه الجدول الموالي:
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 2018و  2008تطور إيرادات الجباية البيئية في الجزائر للفترة   35 -4الجدول 

 نسبة التطور الجباية البيئية السنوات
2008 25703.66 / 
2009 36456.89 %29,50 
2010 35093.67 %-3,88 
2011 43858.67 %19,98 
2012 64530.96 %32,03 
2013 68536.06 %5,84 
2014 69942.71 %2,01 
2015 70314.92 %0,53 
2016 72219.19 %2,64 
2017 73399.44 %1,61 
2018 75222.89  %2,42 

 لوحدة: مليون دينار ا                                                                                         

بيئية، مجلة باية الية للجالتطبيقات الدولالمصدر : حراق مصباح، لحو نظام جبائي جزائري فعال بالاعتماد على 
 .76ص  2020مكرر جانفي  1العدد  10الإستراتيجية والتنمية، المجلد 

والتي  2018و  2008ة بين من خلال الجدول السابق نلاحظ التطور الذي عرفته الجباية البيئية خلال الفتر       
 75222.89 لتصل إلى 2008مليون دج سنة  25703.66شهدت تزايدا من سنة إلى أخرى حيث ارتفعت من 

الخطط  اية ضمنوع من الجبأي بحوالي ثلاثة أضعاف هذا ما نجم عن زيادة الاهتمام وذا الن 2018مليون دج سنة 
 افع.ث الدالرامية لتحسين الواقع البيئي وحمايته في شقه الردعي والذي ينطلق من قاعدة الملو 

ا يوضحه ئيلة جدا وهذا مئيلة وضضادية ئية في الحصيلة الجبائية الكلية من الجباية العإلا انه تبقى مساهمة الجباية البي
 الجدول التالي: 
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 2018و  2008تطور مساهمة الجباية البيئية في حصيلة الجباية العادية في الفترة بين  36 -4الجدول 

نسبة الجباية البيئية إلى  العاديةالجباية  الجباية البيئية السنوات
 الجباية  العادية

2008 25.70366 965.2 2,66 % 
2009 36.45689 1146.6 3,18 % 
2010 35.09367 1298.0 2,70 % 
2011 43.85867 1527.1 2,87 % 
2012 64.53096 1908.6 3,38 % 
2013 68.53606 2031.0 3,37 % 
2014 69.94271 2091.4 3,34 % 
2015 70.31492 2354.7 2,99 % 
2016 72.21919 2482.2 2,91 % 
2017 73.39944 2630.0 2,79 % 
2018 75.22289 2712.4 2,77 % 

 لوحدة مليار دجا                         المصدر من إعداد الباحث بناءا على معطيات الجداول السابقة 

متواضعة، إذ على  2018و 2008من خلال الجدول السابق يتضح أن إيرادات الجباية البيئية للفترة الممتدة ما بين     
 النسبة    وهي 2012المسجلة سنة  3.38 %طول الفترة   تتجاوز نسبة الجباية البيئية إلى إجمالي الجباية العادية نسبة 

إضافة إلى النسبة الضعيفة المسجلة كذلك سنة  %2.66والمقدرة ب  2008القصوى ،أما أضعف نسبة فسجلت سنة 
 :1% من بين الأسباب الرئيسية في ضعف نسبة الجباية البيئية مقارنة بإجمالي الجباية العادية هو2.77المقدرة  2018

، إذ لا  )2CO(خصوصا لحراريالمسؤولة عن الاحتباس ا الانبعاثاتعدم إدخال الكثير من الرسوم البيئية الخاصة  -
 .الحراري توجد لحد الآن أية دراسة تحدد النشاطات المسؤولة عن غازات الاحتباس

ن ململتزمة والتي  االغير  ن تلكعدم وجود أية مدونة أو بطاقية لدى إدارة الضرائب عن المؤسسات الملتزمة بيئيا م -
 .ت جبائية للمؤسسة الملتزمة بيئيايمكن منح امتيازا ا خلاله

 عدم وجود تنظيم هيكلي لدى الإدارة الجبائية  تص بجباية البيئة، -

                                                           
مكرر  1العدد  10بالاعتماد على التطبيقات الدولية للجباية البيئية، مجلة الإستراتيجية والتنمية، المجلد لحو نظام جبائي جزائري فعال حراق مصباح ،  - 1

 .07 ، ص:2020جانفي 
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وي لتي يمكن أن تنطبائية ات الجعدم إقرار نمط الاهتلاك المعجل ومعونات الاستثمار التي تعتبر من أحسن التحفيزا -
ء التكنولوجيا تناى اقات علعليها الضرائب الايكولوجية، حيث أن هذه الحوافز لها فاعلية خاصة في تحفيز المؤسس

 والتجهيزات المنخفضة لمستوى التلوث البيئي،

 في الهواء، لملوثاتهذه ا تفرض بالتناسب مع حجم انبعاثات غياب كلي لنظام ضريبي بيئي خاص بملوثات الهواء، -

 بمعدلليها فرضها ع افة أومة المضغياب مدونة خاصة بالتجهيزات الخضراء من اجل إعفائها من الرسم على القي -
 منخفض سواء عند الاستيراد أو عند بيعها في السوق المحلي،

 يا.تزمة بيئير الملغعدم إقرار معدلات مرتفعة خاصة بالضريبة على أرباح الشركات بالنسبة للمؤسسات  -

                        2018إلى  2015الجدول الموالي يبين الرسوم البيئية الأكثر تحصيلا خلال السنوات من 

 2018و 2015في الفترة بين والضرائب البيئية الأكثر تحصيلا حصيلة بعض الرسوم  37 -4الجدول 

 2018 2017 2016 2015 الضرائب البيئية
 4.99 4.81 4.77 4.55 ةالرسم التكميلي على المياه القذر 

 4100 4000 3996 3980 الرسم على الوقود
 1980 1950 1914 1900 الرسم على الزيوت النفطية

الرسم التحفيزي على عدم تخزين 
 نفايات صناعية

244 245 250 266 

الرسم التحفيزي على عدم تخزين 
 نفايات العلاج

1.88 1.90 1.94 1.99 

 70 50 46 44 الرسم المرتبط بالتلوث البيئي
الرسم على الإطارات المطاطية 

 الجديدة
1.66 1.70 1.77 1.88 

 57554.03 55960.92 54909.82 53156.83 الرسم على السيارات الجديدة
 1600 1580 1550 1532 الرسم على الطاقة
 9644 9600 9550 9450 الرسم على الوكلاء
 75222.89 73399.44 72219.19 70314.92 مجموع الجباية البيئية

 الوحدة : مليون دج
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بيئية، مجلة باية الة للجحراق مصباح، لحو نظام جبائي جزائري فعال بالاعتماد على التطبيقات الدوليالمصدر :
 .79ص  2020مكرر جانفي  1العدد  10الإستراتيجية والتنمية، المجلد 

 2018 و 2015 الفترة بين من خلال إحصائيات الجدول السابق يتضح أن الرسوم البيئية الأكثر تحصيلا خلال     
اية البيئية، والذي يعتبر من إجمالي الجب 76.51%ما نسبته  2018هي الرسم على السيارات الجديدة حيث شكل سنة 

ة ء بما يمثل نسبى الوكلاسم علكإضافة معتبرة لمجموع الجباية البيئية بعد تصنيفه ضمن الرسوم البيئية، يليها الر 
، ثم الرسم على 2018سنة  5.45%رسم على الوقود بنسبة ، ثم ال2018من إجمالي الجباية البيئية سنة %12.82

 .2018% سنة 2.63الزيوت النفطية مسجلا نسبة 

 المطلب الثالث: متطلبات تحسين حوكمة السياسة الجبائية لتحقيق التنمية المستدامة
ال مجة الجزائرية في  التجربإلىوبالرجوع  لكي تساهم حوكمة السياسة الجبائية في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر       

هناك  ثير من المحدداتكدنا في  ع، وجحوكمة السياسة الجبائية والتي سبق وتطرقنا إليها في المبحث الأول من الفصل الراب
طلق لعملية والذين ي هذه اهمة فينوع من القصور وجب معالجته، وللقيام بذلك وجب تحسين أداء الأطرف المشاركة والمسا

ى عند ريبة أو كما يسملف بالضالمك والممثلين في الإدارة الجبائية كأول متدخل وأول طرف، يليها ،طراف الحوكمةعليهم أ
 لحديث عن الجهودطلب باذا المهدول المشرق العربي بالممول، وأخيرا التشريع الجبائي، وهذا ما سوف نتطرق إليه في 

 زائر.مة بالجستدااسة الجبائية لتحقيق التنمية المالمبذولة  وكذا الأفاق، في سبيل تحسين حوكمة السي

 الرفع من كفاءة الإدارة الضريبية:  -1
تعتبر إدارة الضرائب السلطة المنفذة لأحكام قانون الضرائب فهي التي تتولى فرض الضريبة وتحصيلها، ولها أن تصدر      

تقوم بالربط وتحصيل المقدار المستحق على المكلف من التعليمات التنفيذية والتفسيرية ودف تطبيق القانون، وبذلك هي 
، وبالتالي أي خلل في الإدارة الجبائية، سواء كان بشريا أو ماديا يؤدي إلى عدم المخولة لها بموجب القانونخلال السلطة 

ريبي غير الكفء يمكنه ويقال أن الجهاز الض .تحقيق الإدارة لأهدافها والمتمثلة أساسا في تطبيق النصوص القانونية الضريبية
، لذلك أصبح إصلاح الإدارة الجبائية أمر ضروري من أجل سد كل المنافذ التي 1أن يحول أحسن الضرائب إلى أسوئها

يستغلها المكلف للتهرب من التزاماته الضريبية، ولتحقيق أهداف السياسة الجبائية بصفة عامة. لذا يجب توفر إدارة ضريبية 

                                                           
 .162، ص 2003يونس أحمد البطريق، النظم الضريبية، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر،  - 1
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من الكفاءة، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لترقية مستوى تلك الإدارة من خلال التحسين النوعي تمتاز بدرجة عالية 
بتطبيق ذلك  ويمكن تحقيق .والكمي للإمكانيات المتوفرة مع تسهيل إجراءات العمل من خلال التنظيم الجيد لتلك الإدارة

 مبادق إدارة الجودة الشاملة في الإدارة الضريبية.

 إدارة الجودة الشاملة في الإدارة الضريبية:  مفهوم 1-1
د ذاتها ودة الشاملة بحدارة الجإف لمفهوم قبل التطرق لمفهوم إدارة الجودة الشاملة في الإدارة الضريبية وجب تقديم تعري    

 لمعرفة إمكانية تطبيقه على الإدارة الجبائية.

 

إدارية حديثة تأخذ نهجا أو نظاما إداريا شاملا قائما على أساس تعرف على أنها فلسفة تعريف إدارة الجودة الشاملة: 
إحداث تغيرات ايجابية لكل شيء داخل المؤسسة بحيث تشمل تلك التغيرات: الفكر، السلوك، القيم، المعتقدات، 

 .1المفاهيم الإدارية ونمط القيادة ، بذلك يكون هناك تغير جذري ودف الوصول لأعلى جودة في المخرجات

هي نظام لمنشطة الموجهة لحو إيجاد ممولين وعاملين راضيين تماما عن أداء كافة ا عن مفهومها في الإدارة الضريبية فأم
وحدات المصلحة لوظائفها، موظفون أكفاء متمكنون من تحقيق أعلى حصيلة، وبأقل تكلفة ممكنة في ضوء القوانين و 

ل الأنشطة والعمليات داخل المصلحة لتحقيق التحسين المستمر في التشريعات المعمول وا، لكي يحدث التكامل بين ك
 .2أداء خدماتها ودف إرضاء الممولين

موارد لكفء والفعال للالتوظيف ساهمة في اكما يمكن النظر إليها على أنها فلسفة إدارية تمارسها الإدارة الضريبية، للم      
موليه، تمع الضريبي بمعها )المجمملين طبقاً لاحتياجات وتوقعات المتعا المادية والبشرية المتاحة لتحقيق أهداف المصلحة،

 والعاملين بالمصلحةا بأقل تكلفه.

                                                           
ملة على التحصيل الضريبي في دوائر الدخل في فلسطين، أطروحة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح يزن عدنان محمد قشوع، أثر تطبيق إدارة الجودة الشا - 1

 .14ص:  2018الوطنية في نابلس، فلسطين، 
 2أكتوبر، مجلد  6امعة محمد السيد برس، تطبيق منهج الجودة الشاملة بالإدارة الضريبية على مصلحة الضرائب المصرية لتطوير الأداء الضريبي، المجلة العلمية لج 2

 .280، ص: 2014، 2عدد
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 المبادئ الأساسية لإدارة الجودة الشاملة في إدارة الضرائب: 1-2
 :1يرتكز تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الإدارة الضريبية على المبادق التالية      

 معهم. ر دون تفرقة، ومراعاة تحسين العلاقةجميع المكلفين صفار ومتوسطي وكبا التركيز على  -1

 ص وحجز وتحصيل وتنفيذ.من حصر وفح في كل المراحلعمليات التحسين كافة   -2

 دارة.ستويات بالكامل، القيادة العليا وجميع مستويات الإالمبحيث يشمل كل   ولية النظام  -3

 تمع الضريبي لأنها أساس اتخاذ القرارات.عن المج يةكافتوفير المعلومات ال  -4

 لتخطيط لأساليب الوصول إلى الجودة التي يتوقعها المكلفون.ا  -5

 ديد إجراءات التشغيل اللازمة لتحقيق أهداف التخطيط الضريبي.تح  -6

 عمالهم على الجودة.بإجراءات التشغيل خاصة الذين تؤثر أ وظفينتعريف الم  -7

 لتقييم.المتابعة والتقييم للنتائج والأداء لمعرفة درجة التطور واستمرارية ا  -8

 .طوير الإجراءات في ضوء ما تسفر عنه المتابعة والتقييمت  -9

 مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالإدارة الضريبية 1-3
 :2كما يلى  وهي مراحل أساسية،س بخم وجب المرورلشاملة بالإدارة الضريبية إدارة الجودة التطبيق      

دارة الجودة إبتها في تطبيق رغ دارةلإاقرر هذه المرحلة ت في )أولا( مرحلة تبني الإدارة الضريبية لفلسفة إدارة الجودة:
والمبادق  هميته ومتطلباتهنظام وأهوم البتلقي برامج تدريبية متخصصة عن مف المسؤولينومن هذا المنطلق يبدأ كبار  ،الشاملة

 خرى.يات الأالمستو  الموظفين فيبنقل أفكار النظام إلى باقي  بعد ذلك ايقومو على أن  التي يستند إليها،

طبيق النظام، ارد اللازمة لتو ئم والمالدا وفيها يتم وضع الخطط التفصيلية للتنفيذ وتحديد الهيكل )ثانياً( مرحلة التخطيط:
 ويتم التصديق على هذه الخطة بعد الموافقة عليها من جميع أعضاء الفريق.

وغالبا ما تبدأ عملية التقويم ببعض التساؤلات الهامة والتي يمكن في ضوء الإجابة عليها تهيئة  )ثالثا( مرحلة التقويم:

                                                           
 .7-6ص  2008، ديسمبر 133حمدي عبد العظيم، إدارة الجودة الشاملة مدخل لتطوير الإدارة الضريبية، مجلة إدارة الأعمال، العدد   - 1
 . 282محمد السيد برس، مرجع سبق ذكره،  ص:  - 2
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الشاملة، كالأهداف وما يجب على المصلحة القيام به؟ وما هي  الأرضية المناسبة للبدء في تطبيق نظام إدارة الجودة
من وراء تحقق إمكانية إحلال مدخل إدارة الجودة الشاملة بدلا من المداخل المعمول وا؟ وما هي المنافع التي يمكن أن 

 تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة؟...الخ من التساؤلات.

هم علي أحدث نفيذ ويتم تدريبلية التم بعمحلة يتم اختيار الأفراد الذين سيعهد إليهوفي هذه المر  )رابعاً( مرحلة التنفيذ:
 وسائل التدريب المتعلقة بإدارة الجودة.

رة تطبيق نظام إدا يقها من تحقتموفى هذه المرحلة يتم استثمار الخبرات والنجاحات التي  )خامساً( مرحلة التحسين:
يعا  تعود عليهم جمايا التيالمز  ات المصلحة للمشاركة في عملية التحسين وتوضيحالجودة الشاملة، حيث تدعي جميع إدار 

 من هذه المشاركة.

 :مزايا تطبيق الجودة الشاملة بالإدارة الضريبية 1-4
يمكن للإدارة الضريبية ومعها المنظمات والإدارات العمومية عند تطبيق منهج إدارة الجودة الشاملة أن تتغلب على     

 :1ما يلييمكن ذكرها في  المزايا  منالعديد من المعوقات والتحديات وأن تحقق العديد 

 يبية.زيادة الحصيلة الضر من ثم و  إلى تخفيض تكلفة أداء الأعمال  تطبيقه ا يؤدي1)

 يمكن الإدارة الضريبية من دراسة احتياجات المكلفين والوفاء وا. تطبيقها 2)

 ر.هولة ويست بسا إن نظام الجودة الشاملة يمكن الإدارة الضريبية من اتخاذ القرارات وحل المشكلا3)

 قطاعات.اليؤدي إلى تدعيم الترابط والتنسيق بين الإدارات في كافة  تطبيقها 4)

 لإداري من تقديمالف  أو واء اسم الجودة الشاملة يؤدي إلى التغلب على العقبات التي تعوق أداء الموظف ا إن نظا5)
 أداء أو خدمة ذات جودة عالية.

 .لموظفينظيفي للرضا الو اق يقتح وبالتاليا تنمية الشعور بوحدة المجموعة وروح الفريق والشعور بالانتماء للعمل 6)

جه طبقا ى أكمل و اء عملهم علالتي تمكنهم من أدالمعلومات كل   وكذلك توفير موظفين،الوضوح للمزيد من  توفير ا7)
 للمعايير المحددة.

                                                           
 .284-283محمد السيد برس، مرجع سبق ذكره، ص:   - 1



ي الجزائر لتحقيق التنمية المستدامةففعالية السياسة الجبائية                            الفصل الرابع    
 

284 
 

ضا سعى لتحقيق الر ت اا أنه، طالمككل  الإدارةبالمصلحة وأهدافها وبناء الثقة بينهم وبين  وظفينا زيادة ارتباط الم8)
عالة للحوافز، ف، ونظم صحية اة الوظيفية، ومن ثم توفير بيئة عملالوظيفي للعاملين من خلال ما يسمى بجودة الحي

 واستخدام درجة عالية من تكنولوجيا الاتصال.

 لحة.المص ا تحقيق معدلات أداء عالية التفوق عن طريق زيادة الوعي بالجودة في جميع إدارات9)

 ا.ا تحسين سمعة إدارة الضرائب في نظر المتعاملين معها والعاملون فيه10)

 صلحة.ى للما توافق مستوى الإنجاز والأداء الفردي مع ما هو مستهدف على مستوي الأداء الكل11)

 حة.ا التقييم والتحسين المستمر وبالتالي رفع كفاءة صنع القرارات على مستوي المصل12)

 فرد.وليس ال لنظامالأن الاعتماد يكون على  ،اد على الأفراد في إنجاز الأعمالا تقليل درجة الاعتم13)

 سنةمن  يبية المستهدفةيلة الضر  الحصفيومن ثم تحقيق وفرة ، ارد الاقتصادية المادية والبشريةا الاستخدام الأمثل للمو 14)
 .ىخر لأ

والموظفين ة، ع المصلحلين ما تحديد أفضل للسلطات والمسئوليات ومن ثم انخفاض نسبة شكاوي المكلفين المتعام15)
 الفنيين والإداريين العاملين وا.

هذا و حدوث الأخطاء  قاية قبل الو ثملاتصالات بين كافة وحدات الإدارة الضريبية وتوثيقه ومن فعالية نظام ا ا زيادة16)
 .أفضل من العلاج

من أجل إصلاح و عصرنة الإدارة الجبائية في مختلف الجوانب، وبالرجوع إلى التجربة الجزائرية والجهود المبذولة      
فقد فة إلى الإصلاحات على مستوى الهياكل بإنشاء مراكز جديدة و تحديث ما كان موجود وإعادة هيكلته،  لإضافبا

 خدمات بادرت السلطات إلى تطبيق ما أطلق عليه بمرجعية نوعية الخدمة سعيا منها لتحسين العلاقة مع المكلف وتقديم
فعالة من اجل ضمان حسن التكفل بانشغالاته وبمختلف مشاكله كونه يعتبر عميلا لها بمنطق التسيير بإدارة الجودة 

الصدارة عن السيد المدير العام للضرائب تم  2012جوان  07في المؤرخة  01وجب التعليمة رقم حيث وبمالشاملة، 
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تلتزم باحترامها أعوان وهياكل  أنمعايير داخلية وخارجية والتي يجب مشروع مرجعية نوعية الخدمة والذي يضم مجموعة 
  :1تحقيقا لمهداف التاليةالضريبية  الإدارة

 

 .وية إستراتيجية للإدارة الجبائيةجعل من نوعية الخدمة أول -

 .إضفاء الطابع المه  على مهام الاستقبال في الإدارة الجبائية -

 .بسهولة للمصلحةوصول المكلف بالضريبة  -

  .تسهيل الإجراءات الإدارية للمكلفين بالضريبة -

  .الإلمام بتطلعات المكلفين بالضريبة -

  .قياس وإعلان نتائج مسعى نوعية الخدمة بشكل منتظم -

 تنمية الوعي الضريبي ) المواطنة الضريبية( لدى المجتمع الضريبي.  -2

عي الضريبي رجة الو دأساسا على  ن فرص نجاح أي نظام ضريبي وتحقيق الأهداف المرجوة للسياسة الجبائية يعتمدإ      
الحكومية  ل تنفيذ البرامج، من أجموميةلدى المكلف وثقافته الضريبية، ومدى اقتناعه بأهمية الضريبة في تمويل الخزينة الع

 الرئيسة في أطرفلأضعف و الحلقة اكذلك بعدالتها، حيث يعتبر المكلف هو التي تعود بالمنفعة الجماعية، ومدى اقتناعه  
 حوكمة السياسة الجبائية. 

  تكن العلاقة بين إدارة الضرائب والمكلف بالضريبة تتمتع بسمعة حسنة في معظم المجتمعات، وذلك لاختلاف      
من المكلف بالضريبة، اتجاه الإدارة الضريبية.فأصبح كل نظرة كل منهما للآخر، وما هو إلّا تعبير عن ردود الفعل النفسية 

طرف يستعمل من الطرق ما يتاح له لمواجهة الطرف الآخر فالإدارة تتعسف في فرضها للضرائب وكيفية تحصيلها، 

                                                           
1 - Référentiel Qualité de service, une ambition forte d’amélioration de l’accueil des contribuables, 
consulté le site web : https://www.mfdgi.gov.dz/ar/com-smartslider3/espace-informations-voir-plus-
ar/227-2014-05-20-08-29-50 vue le 14-05-2022 à 16 !30. 

 

https://www.mfdgi.gov.dz/ar/com-smartslider3/espace-informations-voir-plus-ar/227-2014-05-20-08-29-50%20vue%20le%2014-05-2022
https://www.mfdgi.gov.dz/ar/com-smartslider3/espace-informations-voir-plus-ar/227-2014-05-20-08-29-50%20vue%20le%2014-05-2022
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والمكلف بالضريبة يرتكب يسعى دائما لعدم دفع الضرائب. ومنه تسعى الإصلاحات الضريبية دوما إلى كسب ثقة 
 وتوعيته والتخفيف من حدة التوتر الموجود بينه وبين الإدارة.المكلف 

 :الوعي الضريبي مفهوم -2-1
هو أن يقدر المكلفين أهمية توفير الأموال اللازمة للدولة للقيام بالوظائف المنوطة وا وعلى رأسها  الوعي الضريبي      

 1تقديم الخدمات المختلفة للمجتمع والتي لا بد أن تشمل كذلك دافعي الضرائب وبذلك يسود العدل بين أفراد المجتمع
لحو  شعور المواطن بواجبهأيضا ، وهو  2والدولة إزاء المجتمع الإدراك الكامل من قبل الأفراد لمسؤولياتهم الضريبية هو.و 

ومن خلال هذه ، مادية تعين الدولة على مواجهة ما يلقى عليها من أعباء وطنه وما يقتضيه ذلك من تضحيات
 .الوعي الضريبي هو الإدراك الكامل للمكلف بأهمية وقداسة الضرائبأن التعاريف نستنتج 

 :أهمية الوعي الضريبي 2-2
الأمر  ماين العلاقة بينهية وتحسسة الجبائي الضريبي لدى كل من المكلف والإدارة الضريبية في نجاح السياعتبرز أهمية الو     

 لال ما يلي:خهما من ى كليالذي من شأنه أن يحقق الفعالية في تطبيق القوانين والأحكام، حيث تتجسد أهميته لد

 :الضريبي لدى الإدارة الضريبيةأهمية الوعي   -

القول بأن الإدارة  فلا يمكن ،3إن الوعي الضريبي لا يتعلق بالمكلف بالضريبة وحده وإنما يتعداه ليصل لإدارة الضرائب     
لأن هدف كل إدارة ضريبية  ،الضريبية هي المسئول عن نشر الوعي الضريبي إلا إذا كان لدى أعوانها قدر كافي من المعرفة

  :4العناصر التالية وهذا لن يتحقق إلا بتوفر ،هو رفع من مستويات التحصيل للضرائب

 .ةالضريبي ت المتبعة داخل الدوائريجب على الإدارة الضريبية أن تعمل على تبسيط الإجراءا -

                                                           
دراسة تحليلية في الهيئىة العامة للضرائب فرع الديوانية، مجلة المثنى للعلوم –علي غانم شاكر، كرار حاتم عطية، أثر الوعي الضريبي في زيادة العوائد الضريبية  - 1

 .173، ص:2018،  3، العدد 9الادارية والاقتصادية، المجلد 
الأعمال ، جامعة  ، دراسة تطبيقية في الهيئة العامة للضرائب، كلية اقتصادياتفي تنمية الوعي الضريبي للمواطنين العراقيين دور الإعلامعلاء حسين علوان،  - 2

 .11، ص 2016النهرين، العراق، 
العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، إبراهيم فا  احمد، موضوعية قرار مأمون التقدير الجزافي في فلسطين، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات   - 3

 .132، ص: 2003فلسطين، 
 ريةصباح صابر محمد خوشناو، كمال أنور يابه، تحليل وقياس أثر التشريع والوعي الضريبي على الثقة بين المكلف والإدارة الضريبية في المدي  - 4

 .146، ص: 2018دارة والاقتصاد، جامعة صلاح الدين، أربيل، العراق، ، مجلة كلية الإ-دراسة ميدانية -العامة للضرائب في إقليم كوردستان
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 .الضريبيو المحاسبي لمام المالي و يجب على الإدارة الضريبية أن يكون لديها الخبرات، والإ -

 وضع الخطط في ضريبيةدارة الأن يكون لديها وعي بالظروف الاقتصادية والسياسية، حيث أن هذا الوعي يساعد الإ -
 .وتعديلها ومتابعتها، ووضع الاقتراحات وتعديلها

 :أهمية الوعي الضريبي لدى المكلف -

حيث تتميز الضرائب المباشرة بأنها تشعر المكلفين بواجباتهم  ،تختلف أهمية الوعي الضريبي باختلاف نوع الضريبة     
الضريبية ويرجع ذلك إلى أن المكلف بالضريبة يدفعها في شكل تضحية بجزء من دخله إلى الدولة أما الضرائب غير 

مما يؤدي إلى و الخدمة المباشرة فلكونها تفرض على الإنفاق فإن المكلف لا يشعر وا بل يعتبرها جزء من سعر المنتج أ
 .1 بالواجب الضريبي الذي يساهم في انخفاض الوعي الضريبي عدم شعوره

 :ويمكن اختصار أهمية الوعي الضريبي بالنسبة للمكلفين في النقاط التالية     

 .بيةالضرية والإدار  يعمل الوعي الضريبي على إزالة أسباب التوتر وخلق الثقة المتبادلة بين المكلف -

 .ع متحضرمجتم كللضرورية  وإنماتغير عقلية الرأي العام بحيث لا يرى جمهور المكلفين إدارة الضرائب خصما  -

 .القضاء علي النظرة السائدة عند المكلفين بأن الضريبة عبئ يجب التخلص منه -

 سبل معالجة ضعف الوعي الضريبي: 2-3
ء تعلق الأمر كلف سواير على الملجهات الفاعلة والتي لها تأثلمعالجة مشكل ضعف الوعي الضريبي وجب تضافر كل ا     

 بالإدارة الضريبية نفسها أو وسائل الإعلام وح  المجتمع المدني بكل طوائفه.

 :دور الإدارة الضريبية في نشر الوعي الضريبي للمكلف 2-3-1
المستوى المطلوب لتحقيق  في الجزائر لا يزال بعيدا عن كلفينلملدى االوعي الضريبي من المعروف والمتفق عليه أن     

الوعي والثقافة الضريبية بين أفراد  ريبية أن تعمل جاهدة في سبيل نشرالضريبي، لذا وجب على الإدارة الض الإصلاح
دهم وتوعيتهم، الضريبية، مما يتطلب ضرورة ترشي لون ركنا هاما من أركان المنظومةم يمثنهالمجتمع الضريبية ككل، خصوصا أ

                                                           
التسيير، جامعة قسنطينة، محمود جمام،، النظام الضريبي وآثاره على التنمية الاقتصادية، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم   - 1

 .48، ص: 2009



ي الجزائر لتحقيق التنمية المستدامةففعالية السياسة الجبائية                            الفصل الرابع    
 

288 
 

نشر يأن  نهأشبينهما من ة جيدة ن وجود علاق، حيث أتدعيم جسور الثقة بين المكلف والإدارة الضريبيةب ويكون ذلك 
ب أن ترتكز يج و بينهما ترتبط إلى حد ما بمدى التعاونالعلاقة  ن هذهأالات عدم الالتزام ولا شك قلل من حيالثقة و 

 :1ويكون ذلك من خلال الاستعانة بالوسائل التاليةشتركة في سبيل النفع العام، المسؤولية المو  على دعائم الثقة

 توفير المعلومات: -

اسيات الضرائب توي أسيجب إن تح توفير المعلومات من خلال المطبوعات الرسمية التي تصدرها إدارة الضرائب والتي    
 نهمين خصوصا أالمكلف ن قبلممبسطة وسهلة الاطلاع  والقواعد المعتمدة في التطبيق، ويجب أن تكون هذه المعلومات

 .متباينة تهميمثلون طوائف مختلفة و مستويا

بين الإدارة  زة وصلهمصصة تكون إضافة إلى انه يمكن للإدارة الضريبية أن تستعين بالصحف والى إصدار دورية متخ    
 .امالضريبية طوال العالضريبية والمكلف حيث توضح له كل ما يتعلق بالنظام والإجراءات 

 وذلك من  توعية المكلفينعملها فين تستإونظرا لتطور وسائل الاتصال في وقتنا الحالي يجب على الإدارة الضريبية الجزائرية 
الوضوح، مع فافية و د الشخلال إنشاء مواقع خاصة وتزويدها بكل المعلومات والمستجدات من حين إلى آخر واعتما

ليه المديرية العامة للضرائب وهو ما عمت إ .لمعلومات ووضعها تحت تصرف المكلفين والباحثينالتخلص من مرض سرية ا
ورية لشرح كل شريات ددار نبإنشاء موقع رسمي لها على الانترنت وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا إص

 التغيرات والتعديلات التي تحدث في القانون الجبائي بصفة عامة.

  المساعدة:تقديم -

ن ذا الإطار يجب أم وفي هاستفساراتهو لا بد للإدارة الضريبية أن تولي اهتماما اكبر لانشغالات المكلفين بالضريبة      
لملف ايط إجراءات فتح هم بتبسمساعديكون لإدارة العلاقات العامة في كالإدارة ضريبية دور فعال في استقبال المكلفين و 

طار ع المكلفين في إمعاملها تنة في النماذج، الرد على شكاويهم، كما انه ينبغي عليها أن تبدي مرو الجبائي، الطعن على 
ى ب بإصدار ما يسمللضرائ لعامةوهذا ما بادرت إليه المديرية ا حماية مصلحتهم، وهذا دون التفريط في مصلحة الدولة

 ذي أشرنا إليه سابقا.بمرجعية نوعية الخدمة وال

                                                           
 .327، ص: 2017، 1العدد  8، مجلة الاقتصاد الجديد، المجلد كيفية تعزيز ثقافة المواطنة الضريبية لدى الممولين في الجزائرنجاة نوي،   - 1

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/55866
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/55866
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م بأهمية عية لهم وتبصيرهورات تو لين بعمل د انه على الإدارة الضريبية المساهمة في محو الأمية الضريبية للممو إضافة إلى     
 فة ألحاءكوادر منهم بكا  وإعداد ضريبةالضريبة للمجتمع بالكامل وشرح أحكام القوانين والتعليمات المتصلة بكافة أنواع ال

 .يةلضريباوإرشادهم إلى كيفية التعامل مع الإدارة  الدولة ليكونوا مرشدين مثاليين لزملائهم

 :دور المجتمع المدني في تعزيز الواجب الجبائي 2-3-2
للعدالة الاجتماعية، وعقبة رئيسية تواجهها  وإضرارايشكل عدم الالتزام الضريبي إخلالا بمبدأ التضامن الاجتماعي      

لاجتماعية والمالية، فمحاربته يعتبر مسؤولية جميع المواطنين بمختلف الدولة في مسيرة تحقيقها لأهدافها الاقتصادية، ا
، مما يستوجب بالضرورة إحداث السلبيةفئاتهم، مع التأكيد أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا بالقضاء على السلوكيات 

لتعامل داخل المرافق العامة عن طريق إشاعة فلسفة جديدة للتواصل واوفي سلوكياتهم  تغييرات عميقة في عقلية المواطنين
بالوسائل ويكون هذا  بمؤسسات المجتمع المدني من جمعيات وغيرها كنوع من التشاور التشاركي  ويتحقق ذلك بالاستعانة

 :1التالية

 :المؤسسات التربوية والتعليمية-

قافة ثلغرس ال وذلك ،فراد المجتمع أفي عملية ترشيد وتنمية روح المواطنة الضريبية لدى جميع  وا يمكن الاستعانة     
جل أعة، وهذا من  الجامإلى ئيداعليمية من الابتبإدخال مادة الضرائب في برامجنا التوهذا  ،الضريبية من الصغر لهم

يجب أن يكون  كما  .رهازدهاو لازمة للنهوض بالوطن وتحقيق تقدمه  نهاالتعريف الصحيح لدور الضريبة وأهدافها، وأ
وض على النه ل العملن خلاللمساجد كأحد المؤسسات التربوية دور فعال في نشر الوعي الأخلاقي والضريبي وذلك م

 .بالقيم الإسلامية والأخلاقية

 :الجماعات المحلية-

، وذلك من خلال إرساء ثقافة حديثة لإدارة الشأن العام كلفينالجبائي للمعيل أداء الواجب تلعب دورا مهما في تف     
وفق مفهوم جديد للمسؤولية يشعر فيها كل مسئول كيفما كانت رتبته ومركزه بوجود محاسبة شعبية تراقب سلوكه وتعامله 

ز ثقة المكلفين في المسؤولين ، مع المال العام المكون أساسا من المساهمات الجبائية للممولين، وهذا ما يعمل على تعزي

                                                           
 .328نجاة نوي، مرجع سبق ذكره، ص:  - 1
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لان تخفيف عبء الضريبة ، المنفعة المعنوية للنفقات العامةأي الاهتمام ب ،إضافة إلى رفع مستوى فاعلية الإنفاق العام
 .على نفسية المكلف يتطلب إدراكه واقتناعه بالطريقة المتبعة من الدولة في استخدام الحصيلة الضريبية في الإنفاق العام

 وكمة التشريع الضريبي:ح -3
العكس و ريبية، لمنظومة الضاالتشريع الضريبي هو حجر الزاوية في المنظومة الضريبية فإذا صلح، صلحت هذه       

يبي السائد في ظام الضر الن  يتحدد بموجبهصحيح. وطالما أن التشريع هو الإطار الطبيعي لفرض الضريبة وتبعا لذلك 
لية م على أساسها عملتي تتّ بية االاقتصاد، سواء من حيث عدد الضرائب المفروضة أو معدلاتها أو طبيعة القاعدة الضري

 لجبائي.اانون اقتطاع الضريبة المستحّقة، وكل ما له علاقة بالجباية كونه هو المصدر الأساسي للق
ملص أو ما في تشجيع التوارا هالعب دتعدد في الصياغة القانونية للتشريعات الضريبية تإضافة إلى ذلك فإن التعقيدات وال

وكيات السلبية فز للسلامل محن تكون عأالنصوص التشريعية التي من شأنها الحد منه، تبعا لدرجة التعقيد في صياغة 
 ا يلي:الضريبية. لذا وجب الاهتمام وذا الجانب ويكون ذلك بالقيام بم اتجاهللمكلف 

 .تحسين التشريع الضريبي واستقراره 3-1
ة فهمه من هل عمليبشكل يس بييلعب التشريع الضريبي دورا أساسيا، لذلك وجب العمل على صياغة التشريع الضري     

وجعله مرنا  الثبات،و قرار لفين، وموظفي الضرائب، وذلك بصياغة نظام تشريعي بسيط وعادل يتميز بالاستقبل المك
 .ماعيةمتماشيا مع وتيرة النمو الاقتصادي، و مختلف التحولات و الظروف الاقتصادية والاجت

  :مبدأ تبسيط النص التشِريعي الضريبي 3-1-1
العمل على تبسيط القوانين وصينياغة التشينريع الضينريبي بأسينلوب يسينهل علينى المكلفين الجزائري علينى المشرع الجبائي     

تمد على لغة بسيطة ومتناسقة، يحاول من خلالها التقرب إليهم، وتسهيل إجراءات التزامهم اتجاه فهمهينا، فيجب أن يع
الإدارة. فتبسيط لغة النصوص الجبائية تساهم في تجنب التفسيرات الفردية والشخصية، التي تختلف من فرد إلى آخر، فمن 

يحتمل إلا تأويلا واحدا، لأن عدم وضوحها أجل هذا يجب العمل على صياغة النصوص القانونية بشكل واضح، لا 
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وهذا ما يعتبر النقطة  .1يجعل الموظفين في الإدارات الضريبية غير قادرين على المتابعة اليومية للإجراءات التشريعية المختلفة
 .الأساسية لقاعدة المقروئية في مجال حوكمة السياسة الجبائية

  :مبدأ استقرار النص الضريبي 3-1-2
يسيناهم الاستقرار الضريبي في وضوح التشينريع وتسينهيل الإجينراءات الإدارية المتعلقينة بينالربط والتحصينيل، بينمينا يتعقد لكثرة   
عند تطرقنا لواق قاعدة الاستقرار في السياسة  ه في التشريعات الجبائية الجزائريةنالاحظعديلات التي تطرأ عليه، وهذا ما الت

فعدم استقرار التشينريع الضينريبي يؤدي إلى نشوء حالة من الحساسية  المبحث الأول من هذا الفصل، الجبائية الجزائرية في
تحقق الأهداف المرجوة من تجاه الضريبة، لذلك يجب العمل على استقرار التشريعات الضينريبية، بالقدر اللازم من أجل 

مشاكل في فهم النّصوص التشريعية  -بمرور الزمن -كل سنة تخلقفالتعديلات التي تأتي وا قوانين المالية  . 2السياسة الجبائية
والملاحظ في التشريعات . 3أثناء التطبيق أخطاء، وهذا ما ينجر عليه مكلفينبالنسبة للمحاسبين، وكذلك بالنسبة لل

  . تقرارهاالجبائية في التشريع الجزائري أنها تتغير من حين لأخر ح  أصبحت ميزة القوانين الجبائية هي عدم اس

دا مع بأولا تتعارض  اء أحكامه،عملية الاستقرار تعتبر شرطا واقفا لسهولة إدراك النظام الجبائي واستيف كذلك      
ة تصادية واجتماعيايات اقلوغ غالتعديلات الهادفة إلى استدراك الفجوات المكتشفة، أو توجيه سلوكات الأفراد قصد ب

عدم  سببا فين لتي تكو اروسة هي ظرفية غير مدبحتة وسياسات غراض مالية سنويا لأمعينة، وإنما التغييرات المتوالية 
 السلوكات السلبية.الاستقرار وبالتالي فسح المجال لمختلف 

 :موعية الضريبيةلالاستغلال الفعال  -3-2
 تحقيقه، تبينمن خلال المبحث الثاني الخاص بالبعد الاقتصادي للتنمية المستدامة ومدى فعالية السياسة الجبائية في      

ال تز  ، وهذا يع  أن هناك أوعية ضريبية ماالأجورمن غير المطبقة على  حصيلة جبائية متواضعة على المداخيل أنه هناك
،  الأنشطة المستحدثة التي يعبر عنها بالمناجم الضريبية خاصة تستغل بطريقة فعالةلا  أنهاخارج دائرة الاقتطاع الضريبي أو 

يمكنها أن تساهم في رفع الحصيلة ة الالكترونية وعلى النشاطات التسويقية عبر الانترنت، والتي كالضرائب على التجار 
في تأهيل الضريبة على النشاط الفلاحي لأنه من غير المعقول أن القطاع الفلاحي الذي يساهم وجوب  كذلك  ،الضريبية

                                                           
  .253، ص: 2010محمد خالد المهاي  ، التهرب الضريبي وأساليب مكافحته، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية،  - 1
 .210،ص:  1997خالد خطيب، أحمد زهير شامية، المالية العامة، الطبعة الثانية، دار الزهران للنشر والتوزيع، الأردن، - 2

3 -  JEAN CLAUDE MARTINEZ, La fraude Fiscale, P.U.FRANCE, nouvembre 1990. 
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 القطاع الفلاحي من دعم ةاستفاد بالرغم من ، للدولة العامة الإيراداتفي  بساهملاالقومي  جتامن الن %10 حدود
المستفيدين من الدعم أن يساهموا بدورهم في الأعباء العامة للدولة لأن القطاع  على ، وبالتاليبشكل غير مسبوق

التراكم في الدول الصناعية مثل اليابان. أما عندنا فقد كان الفضل لقطاع  الفلاحي تار يا هو الذي ساهم في مجهود
ومن المفروض أن يأتي الدور على القطاعات التي استفادت من الدعم  المحروقات لتمويل التراكم في القطاعات الأخرى
للتمويل وعليها أن تتخلص من فكرة الأخذ دون العطاء خاصة قطاعات  وبلغت النضج أن تساهم في المجهود الوط 

 لافة و مساهمته في الضرائب المباشرة على الدخل تكاد من القيمة المضا % 03الفلاحة و الخدمات الذي يساهم ب 
وبالتالي وجب على التشريع الضريبي وعلى المشرع الجبائي الأخذ بعين الاعتبار هذه المداخيل والبحث في السبل  .تذكر

 المناسبة لإخضاعها للضرائب بما يتناسب وخصوصياتها ومقدرتها التكليفية.

 فقات الضريبية:حوكمة التشريع الخاص بالن -3-3
ر في منح نفقات لاستمرالبررا مستخدم الاعتقاد بإمكانية نجاح سياسة النفقات الضريبية في تشجيع الاستثمار أ     

 . إن حدود هذهئر الجزافيأهدافها  هذه النفقات في تحقيقلفعالية التام ضعف الضريبية متزايدة، في حين أثبتت النتائج 
ة لدولة، في عاملي للميزانية الزن الماالتواتوقف عند الحدود التي لا تشكل فيها تهديدا للاستقرار و السياسة الجبائية يجب أن ت
البا ما أخرى غ لضريبية ببدائالسلطات العمومية عن تعويض نقص التحصيل المرتبط بالنفقات ال الوقت الذي تبحث فيه

ئل إذا كان ذه البدار اللجوء إلى هيتوجب على الحكومة تبريالضريبي على فئات أخرى. وعليه فإنه  زيادة العبءفي  تكون 
يد جدواها. وإن ترشو اليتها دم فععالمنطق يفرض التخلي عن عدد كبير من الإعفاءات الاقتصادية والاجتماعية التي يثبت 

 .يةالضريب نفقاتوعقلنة سياسة النفقات الضريبية يتطلب التفكير في القيام بدراسات قبلية وبعدية لل

بدلا من  لنفقات الضريبيةهتمام لن الاموبسبب العجز الذي تواجهه الميزانية العامة للدولة في الجزائر، ينبغي إيلاء مزيد 
 عدم هدر المواردو كومية ات الحالاعتماد على زيادة الضرائب والرسوم. وبغض النظر عن هذا العجز، فإن ترشيد السياس

لتقييم الأخرى، كجزء من كومية اطة الحكباقي البرامج والأنش  ،بيةامج النفقات الضريالمالية، يفرض ضرورة تقييم فعالية بر 
 .الدوري لكيفية قيام الحكومة بوظائفها
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يشكل ثورة حقيقية لقانون والذي  القانون العضوي لقوانين الماليةفي الجزائر بدأ الاهتمام وذا الجانب بموجب      
ومن جهة  ،ة بتحديث وعصرنه التسيير العموميعصر الحالي في معظم الدول من جهالمالية العمومية، حيث ارتبط في ال

 .1أخرى بتقوية دور البرلمان فيما يتعلق بالميزانية

تكمن أهمية هذا القانون في كونه يوفر للمواطنين معلومات واضحة حول التسيير العمومي، من خلال إجبار       
الحكومة على مسك حسابات أكثر وضوحا ومصداقية وأكثر تعبيراً عن نشاطها، ويعزز من الرقابة البرلمانية على النشاط 

ها، وتحميل المسؤولية للمسيرين العموميين، وتمكين المصا  الحكومي، كما يتيح للهيئات الإدارية التعريف أكثر بأهداف
الإدارية من تقديم إجابة أحسن والوفاء باحتياجات مستعملي الإدارات العمومية؛ كما يعمل هذا القانون على إثراء الحوار 

تطبيق قاعدة التشاور  ، مما يساعد في 2مقلب النقاش حول تسيير الشأن العاالاجتماعي بجعل جمعيات المجتمع المدني في 
 والاتصال مع المكلفين خاصة ومع كل الأطراف ذات الاهتمام عامة.

فيما يتعلق بالنفقات الضريبية، هناك العديد من العناصر التي يجب تضمينها في القانون العضوي المتعلق بقوانين        
 :3صرأهم هذه العنا .إلى التنظيم بموجب هذا القانونالمالية، أو إحالتها 

يعد  ، حيثريبيةقات الضية النفكلفة أو فعالوضع تعريف للنفقات الضريبية، تستند إليه كل الجهات في تقديرها لت -
 بيئية. وح  يةاجتماعو لتحقيق أهداف اقتصادية اعترافا بأن الحكومة تقدم إعانات من خلال النظام الضريبي 

، يقدم للبرلمان وع قانونن أي مشر من كل نفقة ضريبية مقترحة ضم إلزام الحكومة بتقديم بيان واضح للهدف المتوخى  -
نفقة الضريبية فضيل الترات مع وصف للمؤشرات التي يمكن استخدامها لقياس فعالية تلك النفقات لاحقا، وتقديم مبر 

ن نها تسمح ببياكو لريبية، م الضعلى النفقة المباشرة. وهو ما يتطلب القيام بدراسة مسبقة للآثار المرتبطة بالأحكا
ج مكن أن تنتايا والنقائص الملى المز علحكم االمكاسب المنتظرة والتكاليف المتوقعة، وكذا الحد من المخاطر المحتملة، وبالتالي 

 .عن الأحكام الضريبة

                                                           
وبنوك، جامعة  حكيم بوجطو، عصرنة نظام الموازنة العامة وأهميتها في ترشيد النفقات العامة، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود مالية - 1

 .77،ص 2014/2013، 2البليدة 
2 -  Raymond Muzellec, Finances publiques, 14eme edition, Edition Dalloz, Paris 2006, P 68. 

الجبائي في ظل النظام الضريبي الجزائري، رسالة دكتوراه غير منشورة، تخصص نقود ومالية، كلية العلوم  الإنفاقمحمد بلهادي، مشاكل قياس مستوى   - 3
 . 223-222، ص: 3الاقتصادية و التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 
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 ة تلكيرات لتكلفخرى بتقدأو تمديد إلزام الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين التي تتضمن منح نفقات ضريبية جديدة أ  -
ع التمهيدي المشرو  تضمين. عكس ما هو معمول به حاليا بقتراحات لتعويض النقص في التحصيلالنفقات مع تقديم ا

 ة النفقات الجبائية فقط.قيمة وتكلف 3-المعد من قبل مجلس المحاسبة الخاص بقانون تسوية الميزانية للسنة ن

لنفقات فعالية برامج ا ، لتقييمشة للميزانيةبقة في أية عملية مناقاشتراط إدراج تقديرات النفقات الضريبية لفترات سا - 
 .لمسطرةالأهداف قيق اكومة على تحالضريبية إلى جانب برامج الإنفاق العام المباشر، وتحديد مدى قدرة الح

 .بيةنفقات الضريي لليم الدور لتقيل .بي وتحديد الجهة المسؤولة عن ذلكالإلزام بتنسيق وتقدير ميزانية الإنفاق الضري- 

ومصادر  ،منها لمستفيدةالجهات او الضريبية تحديد طبيعة البيانات الواجب إدراجها في التقارير، كتكلفة النفقات   -
 .البيانات ودرجة موثوقيتها

 .ياسة الضريبيةأداة للسكضريبية  إلزام الجهة المكلفة بالتقييم بتقديم توصيات لتحسين فعالية تقرير النفقات ال -

بغرض  2008 سمار 12خ تاريالمالية في مجلس الحكومة ب تمت المصادقة على مشروع القانون العضوي لقوانين      
وتمت  ،2017قتراح مرة ثانية سنة ثم عدل الا، 2012ية سنة بدا عرضه على الهيئات التشريعية لمناقشته، ثم تم تعديله في

بتاريخ  53الجريدة الرسمية عدد ب 18-15ر القانون تحت رقم وصد، 2018مناقشته أمام البرلمان خلال شهر جوان  
أن الجدول نحن الذي  73ادة فيما يتعلق بالنفقات الضريبية، يشير القانون في الفقرة الأخيرة من الم2018/09/02.

ارة إلى تمت الإشحظ أنه وي. ونلاالسن يبين تقديرات النفقات الجبائية يعد من بين الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية
 .ب الدول أغلفيجدول تقديري للنفقات الضريبية وليس تقريرا عن النفقات الضريبية كما هو معمول به 
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 خلاصة الفصل:
تناولنا في هذا الفصل التجربة الجزائرية في مجال حوكمة السياسة الجبائية باستعراض مدى احترام مقومات الحوكمة في       

 النصوص القانونية وفعالية النظامهذا الميدان والمتمثلة في قاعدة التشاور والرؤية والاستشراف في وضع السياسات، استقرار 
مجال الضريبي ومستوى الأمن والحماية الذي توفره القوانين الجبائية والإدارة، وكذا مقروئية ووضوح النصوص التشريعية في 

بالإضافة إلى وسائل الاتصال المستعملة للتواصل مع مختلف الفاعلين والمكلفين من أجل تحسين و  السياسة الجبائية،
إلى مختلف جوانب التنمية المستدامة ومدى مساهمة السياسة الجبائية المطبقة في  ناعصرنة المنظومة الجبائية. بعد ذلك تطرق

الجزائر في تحقيقها في جميع أبعداها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفي الأخير تطرقنا إلى الآليات التي يمكن أن تساهم 
بالاعتماد على مقومات الحوكمة والبحث عن أفضل  في تفعيل أكثر لدور السياسة الجبائية في تحقيق التنمية المستدامة

ع والتي تخص أطراف الحوكمة أو الفاعلين في تطبيقها على السياسة الجبائية والممثلين في السبل لتطبيقها على أرض الواق
ج ايجابية على الإدارة الجبائية ووجوب تحسين كفاءتها بتطبيق منهج إدارة الجودة الشاملة فيها، وما يمكن أن يحقق من نتائ

أرض الواقع،  ثم الطرف الثاني الممثل في المجتمع الضريبي ووجوب تنمية روح المواطنة الضريبية لديه هو السبيل لتعزيز 
الوعي الضريبي باستعمال كل الطرق المتاحة، ثم الطرف الأخير والمتمثل في التشريع الضريبي و وجوب حوكمته بالبحث في  

ذا وضوحه وزيادة مفهوميته وتوسيع الأوعية الضريبية لتحقيق العدالة والشفافية، ولا يكون ذلك كيفية استقرار نصوصه وك
 إلى بالتحكم في النفقات الضريبية التي وجب الاهتمام وا أكثر
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 خاتمة عامة:ال
ن بما توفر مدامة، ة المستقيق التنميأصبح دور الحوكمة بصفة عامة وحوكمة السياسة الجبائية لا غنى عنه في سبيل تح      

 الإدارة في ثلينمالمائية و ف حوكمة السياسة الجباالسياسات الاقتصادية للدول، فأطر حلول تمكن من تحقيق أهداف 
 امة كل حسب مجالالمستد لتنميةله دور فعال في تحقيق ااحد منهم الضريبة والمجتمع الضريبي والتشريع الضريبي كل و 

ع ملسارية المفعول انظيمات ين والتكفاءة في تطبيق القوانتسمت بالاما  إذادارة الجبائية بمختلف هياكلها تدخله، فالإ
لعنصر وا لرئيسي والطرف كونه هو اوتقدم له كل الضمانات اللازمة  تقديم خدمات تلبي حاجيات المكلف بالضريبة 

  تاحةائل الاتصال المل كل وسستعماوكذا افي تطبيقها لقواعد الحوكمة من تشاور ورؤيا مستقبلية  ،الحلقة في هذه الحساس
تخدم كافة ة، يالمقروئتسم بواضحة تدور على المشرع الضريبي في صياغة قوانين ليبقى ال .تكون أدت ما عليها كبذل

و ء التمثيلية أوانظمات ست والممع التشاور مع الهيآرة التغيرات لتحقيق قاعدة الاستقرار الأطرف مع وجوب تفادي كث
هوم الانضباط كريس مفتن طريق مفهوم المواطنة الضريبية ع إرساءعالية السياسة الجبائية وجب ف، ولتحقيق الهيكلية

اعية صادية أو الاجتمء الاقتسوا ة المستدامةالجبائي لخلق الوعي الضريبي لدى المكلف. بذلك يمكن تحقيق أبعاد التنمي
   وح  البيئية. 

 اختبار الفرضيات: -1

 لقد وضعنا ثلاثة فرضيات، وتوصلت الدراسة إلى ما يلي: 

يق تناد إليها لتحقجب الاسو التي  حوكمة السياسة الجبائية تمثل مجموعة من الركائز والتدابير الفرضية الأولى: 
يق قواعد لتطب قهاقجب تحمن خلال دراستنا وصلنا لوجود مقومات و السياسة الجبائية للتنمية المستدامة. 

ضافة الإؤيا والاتصال بر اور والالتش و المتمثلة في قاعدة ،هجة من طرف الدولةتالحوكمة على السياسة الجبائية المن
بعاد التنمية أ تحقيق ول إلىأسس للوصقاعدة الاستقرار والفعالية والضمان، والتي تعتبر بمثابة أدوات و  إلى

كل تسعى كلجبائية  السياسة االنظام الجبائي ومعه  أنفبدون تطبيق هذه القواعد لا يمكن القول المستدامة، 
بالتالي تحققت و ستديمة. مائية سياسة جبقيق الاستدامة في أبعادها الثلاثة، إذ تعتبر بمثابة ركائز لبناء لتح

  الفرضية.
فرضية صحيحة  السياسة الجبائية في الجزائر غير فعالة في سبيل تحقيق أبعاد التنمية المستدامة. :الفرضية الثانية 

ق البعد الاقتصادي بتوفير الموارد المالية اللازمة لإحداث التنمية وتحقيق يحقلت فبالرغم من الجهود المبذولة



 الخاتمة العامة
 

298 
 

الاستقرار الاقتصادي و تشجيع الاستثمار و التحفيز على الادخار وترشيد الاستهلاك ودعم القطاعات 
لة في تحقيق البعد الاجتماعي من عداالسعي ل الحساسة التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى 

 تتوزيع المداخيل وتحسين للمستوى المعيشي والمساعدة على إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية والسلوكيا
إلى أن واقع السلبية، وكذا المساهمة في تحقيق البعد البيئي للتحفيز على احترام البيئة وعدم تلويثها بردع الملوثين. 

 تفالإيرادافي إعادة توزيع المداخيل، الجبائي الجزائري الحال لا يبين ذلك خاصة في ما  ص عدالة النظام 
ما يثبت وجود ضغط ضريبي مرتفع على فئة  ،غالبيتها تجبى من  فئة مداخيل الأجور والمرتبات ةالجبائية المحصل

، كذلك عدم فعالية النفقات الجبائية الممنوحة للمستثمرين ما يوجب تطبيق إصلاحات من المكلفين دون سواهم
      ة في كيفية منحها وشروط الاستفادة منهاجذري

مة مع ركائز حوكءم ري ليتلالجزائهناك جهود مبذولة في سبيل تطوير وإصلاح النظام الضريبي ا الفرضية الثالثة:
من إصلاحات  ض الواقععلى أر  فعلا هذا ما يظهرفرضية صحيحة،  السياسة الجبائية لتحقيق التنمية المستدامة.

 ءاتالإجرامن ناحية تحدثة، و ت المسإيلاء أهمية لعصرنة الإدارة الضريبية من ناحية الهياكل الجديدة والمديرياو 
 بتطبيق نمشروع الضريبي لمجتمعالكترونية، ومن ناحية مشاريع التقرب من الا الجبائيةرة االمطبقة لتجسيد الإد

قه ى النور بتطبيالذي سير  لماليةاقانون العضوي لقوانين ، وكذلك نجد المرجعية نوعية الخدمةن وبوابة نجبايتين 
محتوى  ولمالية ير لقوانين ادفعة قوية ونظرة جديدة وجدية بداية من التحضوالذي سيعطي  2023بداية من سنة 

مية عى لتطبيق التنالتي تس تقبليةبالأهداف وبالتالي الرؤية المسهذه القوانين ثم تنفيذها تبعا لمنطق التسيير 
      المستدامة.  

 تائج الدراسة:ن -2

توصلنا  -سة حالة الجزائردرا –ة ستداممن خلال دراستنا لموضوع حوكمة السياسة الجبائية ودوره في تحقيق التنمية الم     
 للنتائج التالية:

  ادية على ت الاقتصالشركاو  المؤسساتلحوكمة التي كانت حكرا على مبادق اتبعا لنظرية الوكالة يمكن تطبيق
فة خاصة مع بائية بصاسة الجبصفة عامة والسيالعمومية وح  على السياسات الاقتصادية  والإداراتالمنظمات 

 الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذه الإدارات والسياسات

  ر وا وتستهدف  وات تؤثدأا من لهلما وسائل تدخل الدولة في ش  مجالات الحياة  أهمتعتبر السياسة الجبائية من
 .كل من الجانب الاقتصادي والاجتماعي وح  البيئي
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  تشاور بما فيه ية هي الت أساسيمكن الحكم عليه بتوفر سبع مقوماتطبيق مبادق الحوكمة على السياسة الجبائية
بيانها تقها مع ن تحقيفي وضع السياسات بالتخطيط الجيد ووضع أهداف يمككي والتمثيلي، الرؤية شار تال

سيطة للغة الباستعمال اواضحة دون أي مجال للريبة أو الالتباس مع  تشريعاتبسن وتوضيحها، المقروئية 
ة في الفعالي فيها، والتغيير لتعديلضرورة التقيد بالاستقرار في هذه القوانين والأنظمة بتجنب كثرة ا المفهومة، 

تعمال  الاجتماعية، اسو قتصادية ف الاتغيرات التي تمليها الظرو تحقيق الأهداف المسطرة مع تميزها بالمرونة تجاه ال
ليها افظة عوالمح لفالمك ضمان حقوقفي أحسن الظروف، لمتاحة للوصول إلى المكلف كل وسائل الاتصال ا

 .بتوفير الآليات التي تضمن له ذلك

 خطة أو سياسة  دنجإذ نكاد لا  ا لسياستها واستراتجياتها،هالتنمية المستدامة  باتت تمثل هاجس الدول في وضع 
ال القادمة بل الأجيلى مستقعلى هدف تحقيق التنمية المستدامة نظرا للتخوفات عصراحة أو قانون إلا و ينص 

   إمكانية تحقيقها للتنمية.في 

 ما  دخلية بموجبت مكانياتإا من السياسة الجبائية تساهم بشكل فعال في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة لما له
 ل، وما يمكن أنامة للدو ت العللنفقاالاقتصادية كونها هي الممول الرئيسي  ،يمكن تساهم به في جميع المحالات

دعم  إلى لإضافةبادخار، ز الايد الاستهلاك وتحفيشتحققه بتشجيع الاستثمار ومحاربة التضخم والكساد وكذا تر 
لمشاركة ايع المداخيل و ة في توز لعدالماعية بسعيها لتحقيق االقطاعات المنتجة المححقة للقيمة المضافة، وكذا الاجت

 لتلوث.ماية البيئة و والحد من االحلول للمشاكل الاجتماعية، و البيئية بح إيجادفي 

  امة، والسعي ة المستدلتنميامقومات حوكمة السياسة الجبائية وتطبيقاتها تجعل منها أكثر فعالية في تحقيق
 مفهومالراشد و  والحكم  لحوكمةاللعلاقة الوثيقة بين مفهوم لاستدامة التنمية في أبعادها الثلاثة الأساسية، 

 ة.التنمية المستدام

  حات الاقتصاديةة للإصلا نتيجيشمل كل الطوائف، عرف الكثير من التغيرالنظام الجبائي الجزائري، نظام متنوع 
لتي كانت تهدف نيات، والتسعيكنتيجة حتمية للظروف الاقتصادية والاجتماعية منذ مطلع ا  التي عرفتها البلاد

 ال الضريبةخإذ يعتبر إد لجيدة.اتطبيقا لمبادق السياسة الجبائية إلى جعله أكثر عدالة وشفافية و أكثر كفاءة 
تبعا  ،1991نة نت سالتي كا تعلى الدخل الإجمالي والرسم على القيمة المضافة من أهم هذه الإصلاحا

 للتوجه الاقتصادي الجديد.

  نجد الجباية البترولية التي تطبق على النظام الجبائي الجزائري له خصوصياته، فبالإضافة إلى الجباية العادية
 إضافياية العاملة في البلاد كون الجزائر بلد بترولي، وبالتالي تعتبر الجباية البترولية موردا المنتوجات والشركات البترول
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افظة عليها المحعن طريق سن قوانين تحث على  ةبيئباليساهم في تحقيق وتمويل التنمية، دون أن ننسى الاهتمام 
      وردع الملوثين بمبدأ الملوث الدافع.

  في  ورلقصا نوع من دناوج بائية،مة السياسة الجكالجزائرية في مجال احترام مقومات حو من خلال تتبعنا للتجربة
في   شاور، إلى أنهاساسا للتتبر أ، فقاعدة التشاور من رغم من وجود النصوص القانونية والهياكل التي تعتطبيقها

ما هو عليه ون روح كبد كلكثير من الأحيان لا يلجأ إليها أو نجدها لا عمل وفقا للطرق الصحيحة وح  هي
ت لكثرة التغيرا قا نظرامة إطلازد على ذلك قاعدة الاستقرار غير محتر الحال بالنسبة للمجلس الأعلى للجباية. 

ذولة كر الجهود المبك لا يتنكن ذلل والتعديلات في القوانين الجبائية والتي تساهم في تعقيدها أكثر من توضيحها.
 ا.والتي عرفت أشواطا متقدمة في تجسيدها واحترامه خاصة بالنسبة لقاعدة الاتصال

  إلى  2008ة نت من سنلتي كاالجبائية خاصة العادية منها، فخلال فترة الدراسة وا الإيراداتهناك تحسن في
خير ة أين فاقت وات الأ السن، خاصة فيبداية إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية الاحظن 2019سنة 

أخذ حصة ترولية تباية البمن مجموع الإيرادات عكس ما كان عليه الحال من قبل أين كانت الج  %60نسبتها 
المرتبات مما و الأجور  لمداخيلامحصل من فئة واحدة هي لكن عند تتبع هذه الإيرادات نجد أن غالبيتها   الأسد،

 يبين عدم عدالة النظام الضريبي الجزائري في إعادة توزيع المداخيل.

  ية واء منها المالتيازات سوالام السياسة الجبائية، عن طريق مجموعة من التحفيزات أولوياتتشجيع الاستثمار من
ة لك لازالت مساهمرغم من ذكن بال الاقتصادية والتي نجدها في كل قوانين الاستثمار للدولة الجزائرية، لح  أو

بائية من الج دارةالإفقده تما وح   الموجودةالفرص المتاحة و  الإمكانياتالقطاع الخاص محتشمة بالرغم من 
عدم   بائية مما يعكسفقات الجبالن مداخيل لنتيجة الامتيازات الممنوحة للمستثمرتين المحليين والأجانب بما يسمى

   .التفكير في شروط منحها والأشخاص المستفيدين منها إعادةكفاءتها ووجوب 

 هايتبيئية مردودلرسوم الاهذه  لبيئة ومعها نظام جبائي خاص، إلى أناية ابالرغم من وجود ترسانة قانونية لحم 
 ، كما أنها غير فعالة في الحد من التلوث. ومساهمتها ضئيلة ةقليل

 عن طريق  ،للوصول إلى مساعي الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وجب توفير المتطلبات الأساسية لذلك
والتركيز على الأطرف المساهمة فيها وهم الإدارة  لحوكمة على السياسة الجبائيةالاهتمام بتحسين متطلبات تطبيق ا

الجبائية بالرفع من كفاءتها عن طريق تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة فيها واعتبار المكلف بمثابة عميل وجب 
لق ما يسمى بمفهوم ات، كذلك السعي للرفع من الانضباط الجبائي بخالاهتمام به وبشروط وظروف تقديم الخدم

باستعمال المواطنة الجبائية للوصول إلى الوعي الضريبي المناسب كون المكلف أو الممول هو العنصر الأساسي 
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كون طفل وتلميذ اليوم هو مكلف الغد ودائما ضمن   عند الجميع ذلك،جميع التطرق والأساليب التي تحقق 
إلى بحوكمة التشريع الضريبي باستقراره ووضوحه توسعه في ، ولا يمكن ذلك مسعى تحقيق التنمية المستدامة 

       مجالات وأوعية ضريبية جديدة وتحكم خاصة في النفقات الجبائية التي أصبحت سلبياتها أكثر من ايجابياتها.

 التوصيات: -3

 يق المدني، عن طر  المجتمع نظماتالتشاور مع كل الفعالين في مجال إعداد السياسة الجبائية من ممثلين وهيأت وم
لحوكمة،  لخاصة بااتشاور التي من شأنها أن تجسد قاعدة ال توتقديم الاستشارافي رسم السياسات  إشراكهم

 كونها من القواعد الأساسية والضرورية.
 لفة فره من جهد وتككن أن تو ما يمالإعلام والاتصال و  تالتسريع في رقمنة الإدارة الحبائية باستخدام تكنولوجيا

  تقريب الإدارة من المواطن وتحسين نوعية الخدمات المقدمة.   وكذا
 فره من شفافية يو  أنكن ما يمو الإفصاح عن تكلفة النفقات الجبائية،  الاستفادة من التجارب الدولية في مجال

مة قيق القيفز لتحلحوكمة هذه النفقات التي أصبحت تشكل عبئ على الدولة عوض أنها تكون حاورؤية 
 تالي الحكم علىتها وبالمتابع نظام معلوماتي إحصائي حول النفقات الجبائية يمكن من إنشاءعن طريق  المضافة.

 فعاليتها ومسائلة المستفيدين منها.
 ار ريق التعريف بمسطعن تاحة ل المزرع روح المواطنة الضريبية في المجتمع الضريبي الجزائري باستعمال كل الوسائ

 رائح المجتمع.شوعية كل ب. بتأن يتحقق لو التزم كل واحد بدفع ما عليه من ضرائ الضرائب المدفوعة وما يمكن
 وإدراج  مواد وحصص حول الجباية والضرائب في المسار الدراسي لكل الأطوار.

 مرتب أكثر من  ي يتقاضىف الذ، فليس معقول أن يدفع الموظالبحث في السبل الكفيلة بزيادة العدالة الضريبية
قم  أصبحت تنتج ر ونية التيلالكتر وكذا توسيع الأوعية الضريبية وتطبيق الضرائب على التجارة ا جر.ما يدفع التا

 أعمال لا يستهان به.
 الأجنبيةوخاصة  ستثماراتب الاتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر لتكون السياسة الجبائية أكثر فعالية في جذ 

لمحلي المستثمر  وجه افيراطية التي أصبحت تشكل عائقا البيروق أشكالمن كل  الإدارةمنها.خاصة بتطهير 
 والأجنبي.
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 ر موارد مالية مما يوف رفعهاالنظر في ما  ص الضرائب على الاستهلاك المطبقة على السلع الكمالية ب إعادة
 لى الممتلكات وعالضرائب بتمام زيادة الاهضافة للدولة، ويسهم في التقليل من السلوكيات السلبية، بالإ إضافية

  يرفع من مردوديتها وحواصلها المالية.الثروات بما 
  للمحافظة علىا كانو   نهممثين، الاهتمام أكثر بالجباية الخضراء، عن طريق زيادة الإخضاع الضريبي وردع الملو 

 البيئة من كل أشكال التلوث.
 ا من تحقيق ية تمكنهة ماللي يوفر للجماعات المحلية استقلالياستكمال الإصلاحات بصياغة قانون جبائي مح

 التنمية المستدامة المحلية كونها هي أساس أي تنمية وأي إصلاح.
  ونها كلات والتغيرات  ن التعديليل كمتطبيق مبدأ الاستقرار الجبائي مما يضمن الفهم الجيد للقوانين عن طريق التق

 ابية.تؤدي إلى نتائج سلبية أكثر منها ايج
 ين.تعزيز إجراءات الرقابة الجبائية مع الحرص على تقديم الضمانات والأمن للمكلف 
  ئج أهدافه والنتا ائي وعلىم الجبتنظيم الملتقيات وتوزيع النشريات على كل أطياف المجتمع لتعريفهم على النظا

 ئية.ية والبيتماعلاجالتي يسعى لتحقيقها في جميع ميادين التنمية المستدامة سواء الاقتصادية وا
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 :صــــــــالملخ    

يق  الاقتصاد والى تحقت الدولة فيساعي تدخلام، أمر ضروري للوصول إلى وما يمكن أن يحققه من نتائج في جميع المستوياتالاهتمام بالسياسة الجبائية     
أكثر  نها وعقلنتها، لتصبحال في تحسيدور فع على مختلف السياسات الاقتصادية للدولة لما لها منالاستدامة في التنمية، لذا وجب تطبيق مقومات الحوكمة 

 تحقيق أبعاد ل جدي فيتساهم بشك سد بلتها، فهي تجرا لخصوصياتها وأطرافها وكذا أدوات تدخلاتطبيقها على السياسة الجبائية أمر حتمي نظو  ،فعالية
بالإضافة إلى الاتصال الرؤيا والاستقرار و التشاور و  مثلة فيفالسياسة الجبائية التي تتسم بمقومات الحوكمة المتالتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية 

 .يع الضريبيما التشر ، كفيلة بخلق التجانس والتكامل بين الإدارة الجبائية والمكلف الضريبي وبينهوالضمانات الأمن والفعالية 

بائية دارة الجالإولة في سبيل عصرنة هود المبذالرغم من الجبإلى المستوى المطلوب  تصل  مة على السياسة الجبائية لازالت التجربة الجزائرية في مجال تطبيق الحوك   
 لمستدامةالتحقيق التنمية  رقىتي وجب أن توالئية أهداف السياسة الجبال تحقيق ت المقدمة وكذا تقديم التحفيز والامتيازات من أجودة الخدماومحاولة تحسين ج

   بجميع أبعادها دون أي تقصير أو تمييز.

 الحوكمة، السياسة الجبائية، التنمية المستدامة، النظام الجبائي الجزائري.   : الكلمات المفتاحية
     Résumé 

        Accorder une grande importance à la politique fiscale et à ses effets à tous les niveaux est crucial pour atteindre les efforts 
d'intervention de l'État dans l'économie et parvenir à la durabilité du développement. Dès lors, des facteurs de gouvernance doivent 
être mis en œuvre dans les différentes politiques économiques de l'Etat car ils jouent un rôle actif dans sa promotion et sa 
rationalisation pour la rendre plus efficace. De plus, l'application des facteurs de gouvernance sur la politique fiscale est inévitable en 
raison de leurs spécificités, des acteurs et des instruments de leur intervention qui incarnent et même contribuent sérieusement à 
atteindre les dimensions du développement économique, social et environnemental durable. Ainsi, la politique fiscale, qui se 
caractérise par les facteurs de gouvernance, représentés par la consultation, la vision, la stabilité et la communication ainsi que 
l'efficacité, la sécurité et les garanties, est certaine de créer l'harmonie et la complémentarité entre l'administration fiscale et le 
contribuable, et entre eux la taxe de législation. 

      L'expérience algérienne dans le domaine de l'application de la gouvernance à la politique fiscale n'a pas encore atteint le niveau 
requis, malgré les efforts déployés pour moderniser l'administration fiscale et essayer d'améliorer la qualité des services fournis, ainsi 
que l'offre d'incitations et de privilèges pour atteindre les objectifs de la politique fiscale, qui doivent atteindre la réalisation du 
développement durable dans toutes ses dimensions sans aucune lacune ni discrimination. 

    Mots clés : gouvernance, politique fiscale, développement durable, système fiscal algérien. 

Abstract : 

      Giving a great importance to fiscal policy and its effects at all levels is crucial to attain the efforts of the state intervention in the 
economy and to achieve the development sustainability. Therefore, factors of governance should be implemented to various 
economic policies of the State because they play an active role in promoting and rationalizing it to become more effective. Further, 
the application of factors of governance on fiscal policy is inevitable because of their specifications, parties and the instruments of 
their intervention that embody and even contribute seriously to achieving the dimensions of the sustainable economic, social and 
environmental development. Hence, the fiscal policy, which is characterized with the factors of governance, represented in 
consultation, vision, stability and communication as well as efficiency, security and guarantees are certain to create harmony and 
complementarity between the tax administration and the taxpayer, and between them the legislationtax. 

     The Algerian experience in the field of applying governance to fiscal policy has not yet reached the required level, despite the 
efforts made to modernize the tax administration and try to improve the quality of the services provided, as well as supply with 
incentives and privileges for attaining the objectives of the fiscal policy, that shouldlevel upto realizing sustainable development in 
all its dimensions without any shortcoming or discrimination. 

Keywords: governance, fiscal policy, sustainable development, the Algerian fiscal system. 


